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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
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 متن الكتاب :
 الوظيفة

 عند الشك في الوجوب والحرمة معا
 

 الوظيفة العملية في حالة الشك
              )٣ ( 

 

 الشك البدوي في الوجوب والحرمة . -١
 دوران الامر بين المحذورين . -٢

 

فيـه عقـلا  ةالمقـرر  كنا نتكلم عن الشك في التكليـف ومـا هـي الوظيفـة العمليـةحتى الآن      
الا اننــا كنــا نقصــد بالشــك في  أو شــرعا ســواء كــان شــكا بــدو� أو مقــرو� بالعلــم الاجمــالي ،

وهمــــا : احتمــــال الوجــــوب واحتمــــال ،  التكليــــف الشــــك الــــذي يســــتبطن احتمــــالين فقــــط
 لترخيص .أو احتمال الحرمة واحتمال ا ،الترخيص 

ــذي يســتبطن احتمــال     ــد ان نعــالج الشــك ال الوجــوب واحتمــال الحرمــة معــا ،  والآن نري
علــى احتمــال ثالــث للترخــيص أيضــا ، وأخــرى  وهــذا الشــك تارة يكــون بــدو� اي مشــتملا

وهـذا مـا يسـمى بـدوران الامـر ، بالجامع بـين الوجـوب والحرمـة  يكون مقرو� بالعلم الاجمالي
 المحذورين . بين
 فهنا مبحثان كما �تي ان شاء الله تعالى :    

 

 الشك البدوي في الوجوب والحرمة : -١
الوجوب واحتمال  الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال     

الأصـــل العملـــي العقلـــي وبلحـــاظ  الحرمـــة واحتمـــال الترخـــيص ، وســـندرس حكمـــه بلحـــاظ
 الأصل العملي الشرعي .

جــر�ن الــبراءة عــن   ا باللحــاظ الأول فعلــى مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان لا شــك فيامــ    
يكـون كـل مـن الاحتمـالين منجـزا في  كل من الوجوب والحرمة ، وعلـى مسـلك حـق الطاعـة

لاستحالة تنجيزهما معـا ، وتنجيـز أحـدهما دون الآخـر  ولكنهما يتزاحمان في التنجيز، نفسه 
 يتهما معا وتجري البراءة أيضا .فتبطل منجز ،  ترجيح بلا مرجح
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وعليـه فالفـارق بـين  واما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمـورد باطلاقهـا ،    
وشرعا معا حتى على مسـلك حـق  هذا الشك وما سبق من شك ان هذا مورد للبراءة عقلا

 الطاعة بخلاف الشك المتقدم .
 

 دوران الامر بين المحذورين : -٢
فيـه : ان هـذا العلـم  وهو الشك المقرون بالعلم الاجمالي بجنس الالزام ، وتوضـيح الحـال    

الموافقة القطعية غير ممكـن لأ�ـا غـير  الاجمالي يستحيل أن يكون منجزا لان تنجيزه لوجوب
القطعيــة ممتنــع أيضــا لأ�ــا غــير ممكنــة ، وتنجيــزه لاحــد  مقــدورة ، وتنجيــزه لحرمــة المخالفــة

 بالخصوص دون الآخر غير معقول لان نسبة العلم الاجمالي إليهما نسـبة المحتملينالتكليفين 
الــبراءة العقليــة  وبهــذا يتــبرهن عــدم كــون العلــم الاجمــالي منجــزا ، ولكــن هــل تجــري ،واحــدة 

 لا ؟ والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو
بجر��ــا إذ مــا دام العلــم  مــن قــالســؤال اختلــف الأصــوليون في الإجابــة عليــه ، فهنــاك     

جـر�ن الـبراءة عقـلا وشـرعا ، وهنـاك مـن  الاجمالي غير منجز فـلا يمكـن أن يكـون مانعـا عـن
 من عدم منجزية العلم الاجمالي . قال بعدم جر�ن البراءة على الرغم

ويخـتص بعـض هـذه الاعتراضـات ، الـبراءة في المقـام  وأثيرت عدة اعتراضات على اجراء    
 وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية .، بالبراءة الشرعية  وبعضها، لبراءة العقلية با

 تلك الاعتراضات : ونذكر فيما يلي أهم
حــتى علــى مســلك  الأول : الاعــتراض علــى الــبراءة العقليــة والمنــع عــن جر��ــا في المقــام    

 قبح العقاب بلا بيان .
اقي ( قدس الله روحه ) : ان العلم الاجمـالي هنـا وإن العر  وتوضيحه على ما افاده المحقق    

كـل  ولكـن لـيس ،وهذا يعني ترخيص العقل في الاقدام على الفعـل أو الـترك  لم يكن منجزا
إدانـــة العـــاجز  فـــان الترخـــيص تارة يكـــون بمـــلاك الاضـــطرار وعـــدم امكـــان؛ تـــرخيص بـــراءة 

 بالملاك الثاني . كان  وأخرى يكون بملاك عدم البيان ، والبراءة العقلية هي ما
العقليـــة فهـــو  وعليـــه فـــان أريـــد في المقـــام ابطـــال منجزيـــة العلـــم الاجمـــالي بـــنفس الـــبراءة    

وذاك ليس ببيان لأ�ا لا تنقح  فهي لا تحكم بان هذا بيان، مستحيل لأ�ا فرع عدم البيان 
اءة ، وهـذا مـا الرتبـة السـابقة علـى اجـراء الـبر  موضوعها ، فلا بد من اثبـات عـدم البيـان في
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وتكوينا لان الشك ليس بيا� ، واما في مورد العلم الاجمالي  يتحقق في موارد الشك وجدا�
 في المقام فالعلم بيان وجدا� وتكوينا ، فلكي نجرده من صفة البيانية لا بد من بجنس الالزام

ا عرفـت العقليـة لمـ تطبيق قاعـدة عقليـة تقتضـي ذلـك ، وهـذه القاعـدة ليسـت نفـس الـبراءة
إدانة العاجز التي تبرهن على عدم  من أ�ا لا تنقح موضوعها ، وانما هي قاعدة عدم امكان

 وبالتالي سقوطه عن البيانية .، والحجية  صلاحية العلم الاجمالي المذكور للمنجزية
شار وبيانيته بالقاعدة الم وان أريد اجراء البراءة العقلية بعد ابطال منجزية العلم الاجمالي    

ـــذلك لان تلـــك القاعـــدة بنفســـها ـــلا معـــنى ل ـــي ولا محصَّـــ إليهـــا ف ل تتكفـــل الترخـــيص العقل
 للترخيص في طول الترخيص .

منجزيـــة العلـــم  اجـــراء الـــبراءة بعـــد الفـــراغ عـــن عـــدم ىونلاحـــظ علـــى ذلـــك أن المـــدع     
ال إنـه والترخـيص في مخالفتـه حـتى يقـ الاجمالي ، وليس الغرض منها ابطال منجزية هذا العلم

كل مـن احتمـال الوجـوب واحتمـال الحرمـة في نفسـه ،  ل لذلك ، بل ابطال منجزيةلا محصَّ 
ــا ووجــدا�  ومــن الواضــح ان كــلا مــن ــا� تكوين ــه ، الاحتمــالين في نفســه لــيس بي فنطبــق علي

 لاثبات التأمين من �حيته . البراءة العقلية
المحقق النائيني (قـدس  ه على ما افادهالثاني : الاعتراض على البراءة الشرعية ، وتوضيح    

يشمل المقـام لان الحليـة غـير محتملـة هنـا  ) : ان ما كان منها بلسان أصالة الحل لاالله روحه
لا يشمل  " رفع ما لا يعلمون" والحرمة ، وما كان منها بلسان  بل الامر مردد بين الوجوب

الظاهري وهـو  ري يقابله الوضعالرفع يعقل حيث يعقل الوضع ، والرفع هنا ظاه أيضا لان
ـــاط تجـــاه ـــاط ، ومـــن الواضـــح ان ايجـــاب الاحتي الوجـــوب المشـــكوك والحرمـــة  ايجـــاب الاحتي

 فلا معنى للرفع إذن .، المشكوكة مستحيل 
 :وقد يلاحظ على كلامه 

تكــون الحليــة الواقعيــة  أولا : ان امكــان جعــل حكــم ظــاهري بالحليــة لا يتوقــف علــى أن    
ــراد بهــا تقومــه ، صــحيحة  أن الحكــم الظــاهري متقــوم بالشــك محتملــة ، ودعــوى ولكــن لا ي

بعـدم العلـم بالحكـم الـواقعي الـذي يـراد التـأمين  باحتمال مماثلة الحكم الـواقعي لـه بـل تقومـه
 مؤمنا عنه أو منجزا له . يءالعلم به لا معنى لجعل ش عنه أو تنجيزه إذ مع

 وهو، الوضع في مورده  لوجوب والحرمة يقابلهوثانيا : ان الرفع الظاهري في كل من ا    
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ــا أيضــا ، ومجمــوع الوضــعين، ممكــن  وان كــان مســتحيلا ولكــن كــلا مــن  فيكــون الرفــع ممكن
 مجموع الوضعين . الرفعين لا يقابل الا وضعا واحدا لا

بدعوى انصرافها عـن المـورد  الثالث : الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما    
بــين الأغــراض الالزاميــة والترخيصــية في مقــام  لمنســاق منهــا عــلاج المــولى لحالــة التــزاحملان ا

ـــين غرضـــين الترخيصـــي علـــى الالزامـــي ، لا عـــلاج  الحفـــظ بتقـــديم الغـــرض ـــزاحم ب ـــة الت حال
 .الزاميين

 عرفت . ولكن العلم الاجمالي المذكور غير منجز لما، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري     
وقـد يكـون ، واحـدة  غي ان يعلم ان دوران الامـر بـين المحـذورين قـد يكـون في واقعـةوينب    

محــرم في كــل أ�م الشــهر أو واجــب  في أكثــر مــن واقعــة بان يعلــم اجمــالا بان عمــلا معينــا إمــا
بافـتراض الـدوران في واقعــة واحـدة ، وامـا مـع افــتراض   فيهـا جميعـا ، ومـا ذكـر�ه كــان يخـتص

عة فنلاحظ ان المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ ، وذلك بان يفعل واق كونه في أكثر من
مـا نتركـه  وهـذا، فلا بـد مـن ملاحظـة مـدي تأثـير ذلـك علـى الموقـف  ،يوم ويترك في يوم  في

 لدراسة أعلى .
 

 ح :التوضي
 

 الوظيفة
 عند الشك في الوجوب والحرمة معا

 

 الوظيفة العملية في حالة الشك
              )٣ ( 

 

 الشك البدوي في الوجوب والحرمة . -١
 دوران الامر بين المحذورين . -٢

 

 الكتاب :التطبيق على 
فيــه عقــلا أو  ةالمقــرر  حــتى الآن كنــا نــتكلم عــن الشــك في التكليــف ومــا هــي الوظيفــة العمليــة    

 (، إذا كـــان شـــكا بـــدو� اختلفنـــا مـــعجمـــالي شـــرعا ســـواء كـــان شـــكا بـــدو� أو مقـــرو� بالعلـــم الإ
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الأعلام ، وإذا كان مقرو� بالعلم الإجمالي اتفقنا مع الأعلام وهو التنجيز ، وهـو التفصـيل الـذي 
 ننـــا كنـــا نقصـــد بالشـــك في التكليـــف الشـــك الـــذي يســـتبطن احتمـــالين فقـــطألا إ ،مـــرّ ســـابقا ) 

أو احتمـال  ،وهما : احتمال الوجوب واحتمـال الترخـيص (أحدهما إلزامي والآخر غير إلزامي) ، 
(، وأمــا أن يوجــد شــك في احتمــالين إلــزاميين فهــذا لم نتعــرَّض لــه لحــد الحرمــة واحتمــال الترخــيص 

ـــــ " دوران الأمــــر بــــين المحــــذورين " أي " دوران الأمــــر بــــين  الآن ، وهــــذه هــــي الشــــبهة المعروفــــة ب
 .الوجوب والحرمة ") 

(، وكــلا رمــة معــا الوجــوب واحتمــال الح ن نعــالج الشــك الــذي يســتبطن احتمــالأوالآن نريــد     
علـى احتمـال ثالـث للترخـيص  ي مشـتملاأ، وهـذا الشـك تارة يكـون بـدو� الاحتمـالين إلزامـي) 

( بالإضافة إلى احتمال الوجوب واحتمال الحرمة ، مثلا هذا الماء إما يجب شربه وإما يحرم أيضا 
م الإجمــالي هنــا شــربه وإمــا يبــاح شــربه ، وهــذه ليســت شــبهة دوران الأمــر بــين محــذورين لأن العلــ

ليس متعلِّقـا بالإلـزام بـل بالإلـزام وغـير الإلـزام ، فتـأتي القواعـد السـابقة ، وننتقـل إلى شـبهة أخـرى 
، وأخــرى يكــون مقــرو� بالعلــم بحيــث يكــون عنــد� علــم إجمــالي وفيــه كــلا الاحتمــالين إلزاميــان) 

وهـذا من الوجوب والحرمـة) ،  (، والجامع هو الإلزام الأعمبالجامع بين الوجوب والحرمة  جماليالإ
 ." المحذورين  مر بيندوران الأـ " ما يسمى ب

 ن شاء الله تعالى :إفهنا مبحثان كما �تي     
 

 ح :التوضي
 الشك البدوي في الوجوب والحرمة : -١

 سؤال : لماذا هو شك بدوي ؟
 الجواب :

ـزا فعليـا علـى كـل تقـدير بـل     يكـون منجـزا علـى تقـدير دون  لأن العلم الإجمـالي هنـا لـيس منجِّ
تقدير ، فإذا كان الوجوب فهو منجز ، وإذا كانت الحرمة فهي منجزة ، وإذا كان الترخيص فـلا 

 يوجد تنجيز .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الشك البدوي في الوجوب والحرمة : -١

 الوجوب واحتمال الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال    
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وبلحــاظ (الأوّلي) الأصـل العملــي العقلــي  الحرمـة واحتمــال الترخــيص ، وسـندرس حكمــه بلحــاظ
 .(الثانوي) الأصل العملي الشرعي 

 اللحاظ الأول : الأصل العملي العقلي :
(العقليــة) جـر�ن الـبراءة  مـا باللحـاظ الأول فعلــى مسـلك قـبح العقــاب بـلا بيـان لا شــك فيأ    

(، فعنــد� وجــوب مشــكوك والشــك شــك بــدوي فتجــري الــبراءة مــة عــن كــل مــن الوجــوب والحر 
العقلية ، وعند� حرمة مشكوكة والشك شك بدوي فتجري الـبراءة العقليـة ، فعلـى مسـلك قـبح 

 العقاب بلا �ن لا يوجد تنجيز) .
ـ وعلى مسلك حق الطاعـة     ـز زا في نفسـه يكـون كـل مـن الاحتمـالين منجِّ (لأن الاحتمـال ينجِّ

زا) ، التكليف  زا ، واحتمال الحرمة يكون منجِّ ولكنهما يتزاحمـان ، فاحتمال الوجوب يكون منجِّ
فتبطـــل ،  حلاســـتحالة تنجيزهمـــا معـــا ، وتنجيـــز أحـــدهما دون الآخـــر تـــرجيح بـــلا مـــرجِّ  في التنجيـــز

(، فكـلا المسـلكين يتفقـان في النتيجـة وهـي جـر�ن أيضـا (العقليـة) منجزيتهما معا وتجـري الـبراءة 
اءة العقليـــة وعـــدم التنجيـــز ، ولكـــن المشـــهور يقـــول بعـــدم التنجيـــز مـــن باب عـــدم المقتضـــي ، الـــبر 

بعـدم التنجيـز مـن باب وجـود المـانع لأنـه يلـزم مـن تنجيـز الوجـوب وتنجيـز يقـول والسيد الشـهيد 
" "افعـل الحرمة اجتماع النقيضين ، فيتزاحمان في مقتضَى التنجيز ، فمقتضـى تنجيـز الوجـوب هـو

والتحريك ، ومقتضى تنجيز الحرمة هو " لا تفعل " أي الزجر والمنـع ، والفعـل وعـدم  أي البعث
الفعــل نقيضــان ، والبعــث والزجــر نقيضــان ، فيســتحيل تنجيزهمــا معــا ، وإن قلنــا بتنجيــز أحــدهما 

ح )   .دون الآخر فيكون ترجيحا بلا مرجِّ
 اللحاظ الثاني : الأصل العملي الشرعي :

(سـواء كـان يوجـد وجـوب طلاقهـا ثاني فأدلة الـبراءة الشـرعية شـاملة للمـورد بإما باللحاظ الأو     
وعليـه فالفـارق بـين هـذا الشـك ومــا  ،وتـرخيص أم حرمـة وتـرخيص أم وجـوب وحرمـة وتـرخيص) 

وشــرعا معــا حــتى علــى مســلك حــق الطاعــة بخــلاف  ن هــذا مــورد للــبراءة عقــلاأســبق مــن شــك 
يص أو حرمــــة وتــــرخيص ، فهنــــاك تجــــري الــــبراءة (الــــذي كــــان فيــــه وجــــوب وتــــرخالشــــك المتقــــدم 

الشـــرعية ولا تجـــري الـــبراءة العقليـــة علـــى مســـلك حـــق الطاعـــة لأن احتمـــال الوجـــوب أو احتمـــال 
ــز ، وأمــا في مــورد الوجــوب والحرمــة والترخــيص فالمشــهور يقــول بجــر�ن الــبراءة العقليــة  الحرمــة منجِّ

يقـــول بجـــر�ن الـــبراءة العقليـــة وعـــدم  وعـــدم التنجيـــز مـــن باب عـــدم المقتضـــي ، والســـيد الشـــهيد
 .التنجيز من باب وجود المانع) 
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 (ملاحظة :
هـــذه مقدمـــة للبحـــث ، وأصـــل البحـــث لـــيس هـــذا البحـــث بـــل البحـــث التـــالي هـــو البحـــث     

 المطلوب ، وهو بحث دوران الأمر بين المحذورين .)
 

 ح :التوضي
 مر بين المحذورين :دوران الأ -٢

الفعل إما واجب يجب الإتيان به وإمـا حـرام لا يجـوز ارتكابـه ، مـثلا دواء  إذا علمنا بأن هذا    
يجب شـربه وإذا لم يشـربه يمـوت ، وهـو نجـس فيحـرم شـربه ، فيـدور الأمـر بـين الوجـوب والحرمـة ، 
والبيان الموجود هنا هو جنس الإلـزام ، فـلا تجـري هنـا قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان أي لا تجـري 

لأنــه يوجــد بيــان وهــو جــنس الإلــزام ، وجــنس الإلــزام معلــوم ، ولكــن لا نعلــم أن الــبراءة العقليــة 
 الإلزام نوعه وجوب أو نوعه حرمة .

ز ؟ ز أو غير منجِّ  سؤال : هل هذا العلم الإجمالي منجِّ
 الجواب :

يوجد بيان وعلم بجنس الإلـزام ، فـلا تجـري قاعـدة قـبح العقـاب بـلا بيـان أي لا تجـري الـبراءة     
لية ، ولا تجري البراءة الشرعية لأ�ا تقول " رفع ما لا يعلمون " ، وهنا يوجد علم فـلا تجـري العق

الـــبراءة الشـــرعية ، والنتيجـــة أنـــه لا تجـــري الـــبراءة العقليـــة ولا الـــبراءة الشـــرعية ، فيكـــون هـــذا العلـــم 
زا على مسلك قبح العقاب بلا بيان .  الإجمالي منجِّ

دام أنه يوجد علم بجنس الإلزام ، فالعقل يقـول بـدخول جـنس وعلى مسلك حق الطاعة ما     
الإلـزام في حــق الطاعـة للمــولى ، فيقـول العقــل امتثـل ، أي أن العلــم الإجمـالي يكــون منجـزا ، فــلا 

 تجري البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية .
 فنسأل العقل :

 ماذا نمتثل ؟    
 الجواب :

الموافقـــة القطعيـــة يقـــول المكلـــف لا أســـتطيع لأنـــه تســـتحيل إذا قـــال العقـــل بامتثـــال وجـــوب     
الموافقة القطعية ، وإذا قال العقل بامتثال حرمة المخالفة القطعية فيقول المكلـف لا أسـتطيع لأنـه 
يستحيل عدم المخالفـة القطعيـة ، وإذا قـال امتثـل الوجـوب فيقـول هـذا تـرجيح بـلا مـرجح ، وإذا 
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ح ، والنتيجــة أنــه لا يمكــن الامتثــال ، فــلا يكــون قــال امتثــل الحرمــة فيقــول هــذا تــر  جيح بــلا مــرجِّ
زا ، فتجري البراءة العقلية والبراءة الشرعية .  العلم الإجمالي منجِّ

 ملاحظة :
ــز وأنــه يوجــد      مــن البدايــة رأينــا أن الــبراءة لا تجــري لا عقــلا ولا شــرعا وأن العلــم الإجمــالي منجِّ

ة حينما أرد� أن نعـرف أنـه منجـز أو لـيس منجـزا رأينـا أن الـبراءة تنجيز للإلزام ، ولكن في النهاي
 تجري وأنه ليس منجزا ، فالنتيجة النهائية ما هي ؟ هل تجري البراءة أو لا تجري ؟

لـذلك وقـع الكــلام بـين الأصـوليين أنــه في المقـام يوجـد تخيــير ، والتخيـير تكـويني اضــطراري لا     
نة العقلية والشرعية أو لا تجري ؟اختياري لأنه ليس بيدك ، ولكن ه  ل تجري الأصول المؤمِّ

 وإذا كانت تجري فأي منها تجري ؟    
 وإذا كانت لا تجري فأي منها لا تجري ؟    

 

 الكتاب :التطبيق على 
 مر بين المحذورين :دوران الأ -٢

 .لزام جمالي بجنس الإوهو الشك المقرون بالعلم الإ    
 :الحال فيه توضيح و 
ــن هــذا العلــم الإأ     الموافقــة القطعيــة غــير  ن تنجيــزه لوجــوبزا لأجمــالي يســتحيل أن يكــون منجِّ

القطعيــة ممتنــع أيضــا  ، وتنجيــزه لحرمــة المخالفــة(وتكليــف بغــير المقــدور) ممكــن لأ�ــا غــير مقــدورة 
ون بالخصــوص د لــينحــد التكليفــين المحتمَ ، وتنجيــزه لأ(وتكليــف بغــير المقــدور) لأ�ــا غــير ممكنــة 

ن نســـبة العلـــم غـــير معقـــول لأ) -أي الوجـــوب دون الحرمـــة أو الحرمـــة دون الوجـــوب  -(الآخـــر 
ح) ،واحــدة  جمــالي إليهمــا نســبةالإ أي بالاســتناد  -(وبهــذا  (، وتــرجيح أحــدهما تــرجيح بــلا مــرجِّ

) -ح إلى القاعدتين العقليتين المتقدمتين : قاعدة التكليف بغير المقدور وقاعدة الترجيح بلا مرجِّ 
(، وهكذا يتبينّ أن ليس مطلق العلم منجـزا ، فهنـا يوجـد جمالي منجزا يتبرهن عدم كون العلم الإ

علم بجنس الإلزام ومع ذلك هذا العلم ليس منجزا ، فالنتيجة أن بعض العلم منجـز دون الـبعض 
 (فيأتي السؤال التالي :)، الآخر) 

 لوجـوب المشـكوك والحرمـة المشـكوكة أوالـبراءة العقليـة والشـرعية عـن ا ولكن هل تجري    
 ؟(تجري) لا 
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 (فهل مثل هذا البيان والعلم يمنع عن إجراء البراءة أو أن هذا البيان كلا بيان ؟)    
(إذا كــان بيــا� وعلمـــا فــإن قاعــدة قـــبح العقــاب بــلا بيـــان لا تجــري أي أن الــبراءة العقليـــة لا     

اءة الشـرعية الـتي تقـول " رفـع مـا لا يعلمـون " ، وهنـا تجري لأنه يوجد بيان وعلم ، ولا تجري الـبر 
إلى القاعـدة العقليـة الـتي فيهـا يوجد علم فلا تجري البراءة الشـرعية ، فـلا بـد أن نرجـع مـرة أخـرى 

" مع القول بأن البراءة العقلية تجري فنقول لـيس مطلـق البيـان بـل بيـان خـاص لا تجـري "بلا بيان
خر تجري فيه البراءة العقلية ، وقد يوجد علم ومـع ذلـك تجـري الـبراءة فيه البراءة العقلية ، وبيان آ

العقلية ، و في " رفع ما لا يعلمون " ليس مطلق العلم مـانع مـن جـر�ن الـبراءة الشـرعية بـل علـم 
 خاص مانع من جر�ن البراءة الشرعية ، وقد يوجد علم ومع ذلك تجري البراءة الشرعية .)

ن في " بــلا بيـان " مطلــق فكلمـا وجــد بيـان فــلا تجـري الــبراءة العقليـة أعــم (فـإن قلنــا بأن البيـا    
من أن يكون البيان منجزا أو يوجد برهان عقلي على عدم التنجيز ، وأمـا إن قلنـا بأن المـراد مـن 
ز فتكـون القاعـدة " قـبح العقـاب بـلا بيـان منجـز " ، فـإذا  البيان في " بلا بيان " هو البيان المنجِّ

منجــز فــلا يقــبح العقــاب أي لا تجــري الــبراءة العقليــة ، وفي حالــة البيــان غــير المنجــز وجــد بيــان 
 لوجود برهان عقلي على عدم التنجيز تجري البراءة العقلية .)

(وكذلك في " رفع ما لا يعلمون " إن قلنا المراد من العلم مطلق العلم فـالبراءة الشـرعية تجـري     
ـز أي " رفـع مـا لا يعلمـون في العلم المنجـز والعلـم غـير الم نجـز ، وإن قلنـا إن المـراد هـو العلـم المنجِّ

مــن العلــم غــير المنجــز " ، فــإذا كــان عنــدهم علــم منجــز فــلا يرفــع أي أن العلــم المنجــز غــير مرفــوع 
 أي لا تجري البراءة الشرعية ، والعلم غير المنجز مرفوع أي تجري البراءة الشرعية .)

لى تحقيــق آخــر لنــرى أن مفــاد القاعــدة العقليــة " قــبح العقــاب بــلا (لــذلك لا بــد أن نرجــع إ    
بيــان " مــا هــو ، وهكــذا يتبــينّ أن هــذه القاعــدة العقليــة ليســت بديهيــة لوجــود عــدة إشــكالات 
ـز ؟ ، ولـو كانـت  عليها ، فهل المراد مطلق البيان أو البيان المنجز أي قبح العقاب بلا بيـان منجِّ

 -الـتي هـي مـن مـدركات العقـل النظـري  -حالة اجتمـاع النقيضـين هذه القاعدة مثل قاعـدة اسـت
لمــا حصــل فيهــا تأمــل ولمــا ورد  -الــتي هــي مــن مــدركات العقــل العملــي  -أو قاعــدة الظلــم قبــيح 

عليها إشكالات ، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا هي من مدركات العقل النظري ولا هي مـن 
اسـتنتجها العلمـاء مـن السـيرة العقلائيـة في العلاقـة بـين  مدركات العقل العملي ، وإنما هي قاعدة

 المولى العرفي ومن تحت يده ممن له سلطة عليه .)
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،  ؟تجري لا  البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو هل تجري(ف    
" في الـبراءة العقليـة وفي  والكلام في تجري أو لا تجري مرجعه إلى التحقيق في المراد في " بـلا بيـان

 " ما لا يعلمون " في البراءة الشرعية .)
 الجواب :

أي بجــر�ن الــبراءة  -(بجر��ــا  ســؤال اختلــف الأصــوليون في الإجابــة عليــه ، فهنــاك مــن قــال    
ـــإذ مـــا دام العلـــم الإ) -مطلقـــا ســـواء العقليـــة أم الشـــرعية  ز فـــلا يمكـــن أن يكـــون جمـــالي غـــير منجِّ

(فتجــــري الــــبراءة العقليــــة جــــر�ن الــــبراءة عقــــلا وشــــرعا  مانعــــا عــــنجمــــالي غــــير المنجــــز) (العلــــم الإ
والشـــرعية ، وإذا كـــان العلـــم الإجمـــالي منجـــزا فـــالبراءة العقليـــة والشـــرعية لا تجـــر�ن ، فالمـــانع عـــن 
ــز ، وأمــا البيــان غــير المنجــر فلــيس مانعــا مــن جــر�ن الــبراءة عقــلا  جــر�ن الــبراءة هــو البيــان المنجِّ

ـز ، فقـالوا بـ ــ "وشرعا ، ففهموا من البيـان البيـان المنجِّ ، وهكـذا في " زقـبح العقـاب بـلا بيـان منجِّ
" ، وهـذا هـو القـول الأول بعـدم مـا لا يعلمـون مـن العلـم المنجـزرفـع ما لا يعلمون" فهموا "رفع "

اءة في حالـــة ي الـــبر جـــر�ن الـــبراءة مطلقـــا ، فتجـــري الـــبراءة في حالـــة البيـــان غـــير المنجـــز ، ولا تجـــر 
ــــان المـنـجــــز  مـــن عـــدم منجزيـــة العلـــم  ن قـــال بعـــدم جـــر�ن الـــبراءة علـــى الـــرغمـاك مــــنــــ، وه) الـبـي

(، وهـذا هـو القـول الثـاني بجـر�ن الــبراءة مطلقـا سـواء كـان البيـان منجـزا أم غـير منجــز ، جمـالي الإ
ز ، فــإذا وجــد البيــان " أي ســواء كــان منجــزا أم غــير منجــ"قــبح العقــاب بــلا بيــان مطلقــافيقولــون 

ز)   .مطلقا فلا تجري البراءة عقلا وشرعا حتى لو كان العلم الإجمالي غير منجِّ
 الاعتراضات على إجراء البراءة :

ويخـــتص بعـــض هـــذه الاعتراضـــات ، الـــبراءة في المقـــام  جـــراءإوأثـــيرت عـــدة اعتراضـــات علـــى     
اءة الشـرعية وعـدم جـر�ن الـبراءة العقليـة) ، (، وهذا هـو القـول الثالـث بجـر�ن الـبر بالبراءة العقلية 

(مطلقــــا في مقابــــل القــــول بالــــبراءة الشــــرعية ) -أي بعــــض الاعتراضــــات  -( بعضــــها(يخــــتص) و
) (يخـتصوالخامس ، وهذا هو القول الرابع بجر�ن البراءة العقلية وعدم جر�ن البراءة الشـرعية) ، 

 .(، وهذا هو القول الخامس) الشرعية  ببعض ألسنة البراءة) -أي بعض الاعتراضات-(بعضها 
 

 ح :التوضي
 تلك الاعتراضات : ونذكر فيما يلي أهم

 :للمحقق العراقي الأول الاعتراض 
 لا تجري البراءة العقلية هنا لأن الترخيص على قسمين :    
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 القسم الأول :
 ترخيص منشؤه عدم البيان .    

 القسم الثاني :
كلــــف وعجــــزه ، فــــالمكلف لا يســــتطيع أن يعمــــل بالوجــــوب تــــرخيص منشــــؤه ضــــيق قــــدرة الم    

 ويعمل بالحرمة .
وفي دوران الأمــر بــين المحــذورين قاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان تثبــت الترخــيص ولكــن بســبب     

عــــدم البيــــان لا بســــبب عجــــز المكلــــف ، وفي المقــــام يوجــــد تــــرخيص بســــبب عجــــز المكلــــف ، 
ءة العقليــــة تــــرخيص منشــــؤه عــــدم البيــــان ، وهنــــا يوجــــد والترخــــيص غــــير الــــبراءة العقليــــة لأن الــــبرا

ترخيص منشؤه عجز المكلف ، والترخيصان مختلفان عن بعضهما الـبعض ، فهنـا يوجـد تـرخيص 
 ولكنه ليس براءة عقلية لأن ليس كل ترخيص عبارة عن براءة عقلية .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 تلك الاعتراضات : ونذكر فيما يلي أهم

 ول :الأالاعتراض 
أي في مقــام دوران الأمــر بــين  -( الاعــتراض علــى الــبراءة العقليــة والمنــع عــن جر��ــا في المقــام    

(، والمحقــق العراقــي مــن القــائلين بمســلك حــتى علــى مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان ) -المحــذورين 
 .قبح العقاب بلا بيان) 

 توضيح الاعتراض الأول :
جمــالي هنــا وإن لم ن العلــم الإأالعراقــي ( قــدس الله روحــه ) :  فــاده المحقــقأوتوضــيحه علــى مــا     

ــ ح)  زايكــن منجِّ أي عــدم تنجيــز العلــم  -(وهــذا (لأنــه تكليــف بغــير المقــدور أو تــرجيح بــلا مــرجِّ
(، والترخــيص مــدلول التزامــي قــدام علــى الفعــل أو الــترك يعــني تــرخيص العقــل في الإ) -الإجمــالي 

(عقليـة ، وفي المقـام يوجـد تـرخيص كـل تـرخيص بـراءة  ليس ولكنأعم لا أخص ولا مساوي) ، 
إدانـة العـاجز  مكـانإن الترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار وعـدم إفولكنه ليس براءة عقلية) ؛ 

(كمـــا في المقـــام للبراهـــان العقلـــي ، فهـــو مـــرخَّص ومخـــيرَّ بـــين الفعـــل والـــترك ، ولكـــن منشـــأ هـــذا 
ن منشـؤه عــدم البيـان لكـان مشــمولا لقاعـدة قـبح العقــاب التخيـير لـيس عــدم البيـان ، نعـم لــو كـا

أخــرى يكــون بمــلاك (تارة) وبــلا بيــان أي مشــمولا للــبراءة العقليــة ، بــل منشــؤه عجــز المكلــف) 
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، والترخـيص  -أي بمـلام عـدم البيـان  -(بالملاك الثاني  عدم البيان ، والبراءة العقلية هي ما كان
 .فلا يمكن أن تجري البراءة العقلية)  في المقام ترخيص بملاك عجز المكلف ،

 
 ح :التوضي

الكـــلام في دوران الأمـــر بـــين المحـــذورين إذا علـــم بجـــنس الإلـــزام وشـــك في نوعـــه أنـــه مـــن نـــوع     
الوجـوب أو مـن نـوع الحرمـة ، وبحسـب القواعـد العقليـة والبرهـان العقلـي مثـل هـذا العلـم الإجمــالي 

ـــزا لوجــــوب الموافقـــة القطعيـــ ة لأنــــه تكليـــف بغـــير المقــــدور ولا يكـــون منجـــزا لحرمــــة لا يكـــون منجِّ
دون الآخـــر لأنـــه تـــرجيح بـــلا المخالفـــة القطعيـــة لأنـــه تكليـــف بغـــير المقـــدور ولا منجـــزا لأحـــدهما 

ح  ، فتكون النتيجة هي التخيير العقلي ، فالمكلف نخيرَّ بين الفعل وبين الترك .مرجِّ
هـــل تجـــري الـــبراءة العقليـــة في الأطـــراف أو لا ومـــن هنـــا وقـــع الكـــلام بـــين الأصـــوليين في أنـــه      

 تجري ؟ وهل تجري البراءة الشرعية في الأطراف أو لا تجري ؟
ذكر� أن المحقق العراقي قال بأنه وإن كان يوجد ترخيص في المقام إلا أن هذا الترخيص ليس     

لعقليــة يكــون بمــلاك هــو الترخــيص الــذي تثبتــه الــبراءة العقليــة لأن الترخــيص الــذي تثبتــه الــبراءة ا
عـــدم البيـــان ، وفي المقـــام الترخـــيص منشـــؤه عجـــز المكلـــف ، والترخيصـــان مختلفـــين عـــن بعضـــهما 

 البعض .
 

وعلى هذا الأساس بينّ هذا المطلب فقال : أنتم تريدون أن تجروا البراءة العقلية في الأطـراف     
 فنسأل السؤال التالي :

راف قبـل إبطـال منجزيـة العلـم الإجمـالي أو بعـد إبطـال هل تجرون البراءة العقلية في الأط    
 منجزية العلم الإجمالي ؟

 الجواب :
 هنا يوجد شقّان :    

 الشق الأول :
 إبطال منجزية العلم الإجمالي بالبراءة العقلية .    

 الشق الثاني :
 إجراء البراءة العقلية في الأطراف بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي .    
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 الشق الأول : أما

وهــو إبطــال منجزيــة العلــم الإجمــالي بالــبراءة العقليــة فــالمحقق العراقــي يقــول إن هــذا محــال لأنــه     
توجد قاعدة وهي أن القضية لا تثبت ولا تنقِّح موضوعها ، فإن قلتم إن البراءة العقلية تجري في 

ن أن تبطلــوا منجزيــة العلــم الأطــراف قبــل إبطــال منجزيــة العلــم الإجمــالي فهــذا معنــاه أنكــم تريــدو 
 الإجمالي بواسطة البراءة العقلية ، وهذا غير معقول في المقام .

 : ١مثال 
إذا قــال لــك المــولى : " أَكْــرمِْ كــلَّ عــالم " فهــذه القضــية لا تبــينّ لــك مــن هــو العــالم ومــن هــو     

ية ، فــإن كــان زيــد الجاهــل ، معرفــة العــالم والجاهــل تــتم في الرتبــة الســابقة علــى تطبيــق هــذه القضــ
عالمــا يجــب إكرامــه ، وإن لم يكــن عالمــا لا يجــب إكرامــه ، فــإحراز الموضــوع يكــون بطريــق آخــر لا 

 بنفس هذه القضية .
 : ٢مثال 
إذا قــال المــولى : " ولله علــى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلا " فــالمعنى هــو يجــب     

 أن زيدا مستطيع أو غير مستطيع .الحج على المستطيع ، وهذه القضية لا تبينِّ 
نطبقها في المقام ، فالقضية تقول قبح  -وهي أن القضية لا تثبت موضوعها-وهذه القاعدة     

العقاب بلا بيان ، ومعناها الترخيص وجر�ن البراءة في مورد عدم البيان ، ولكن هذه القضية لا 
، فـإذا لم قضـية لا تـنقِّح ولا تثبـت موضـوعها لتبينِّ أنه في المقام يوجد بيان أو لا يوجد بيـان ، فا

تــنقِّح موضــوعها فــلا يمكــن أن نبطــل منجزيــة العلــم الإجمــالي بقاعــدة قــبح العقــاب بــلا بيــان أي 
بالـبراءة العقليــة ، نعــم في الرتبــة الســابقة لا بــد أن نبطـل منجزيــة هــذا البيــان بالطريــق المتقــدّم وهــو 

ح ، فــإذا تم إبطــال منجزيــة البيــان فعنــد ذلــك ينفــتح  التكليــف بغــير المقــدور أو الترجــيح بــلا مــرجِّ
 الطريق أمام البراءة العقلية .

 وأما الشق الثاني :
قـــد تقولــــون نختــــار الشـــق الثــــاني ونريــــد أن نجـــري الــــبراءة العقليــــة بعـــد إبطــــال منجزيــــة العلــــم      

جزيـة العلـم الإجمـالي الإجمالي ، المحقق العراقي يقول إن هـذا تحصـيل للحاصـل لأنـه بعـد إبطـال من
فــلا يوجــد إلا الترخــيص ، وبالــبراءة العقليــة تريــد أن تثبــت الترخــيص ، والترخــيص ثابــت في رتبــة 

 سابقة .
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 إذن :
إذا أردتم أن تبطلــوا منجزيــة العلــم الإجمــالي بالــبراءة العقليــة فهــذا غــير معقــول لأن القضــية لا     

قـــام ، وإذا أردتم إجـــراء الـــبراءة العقليـــة بعـــد تحـــرز لنـــا أن موضـــوعها موجـــود أو غـــير موجـــود في الم
 إبطال منجزية العلم الإجمالي فإجراء البراءة العقلية لغو وتحصيل للحاصل ولا فائدة فيه .

والمحقق العراقي يقول لا تجري البراءة الشـرعية أيضـا بـنفس البيـان السـابق لأن الـبراءة الشـرعية     
يمكــن إجراؤهــا ، وبعــد إبطــال منجزيــة العلــم الإجمــالي لغــو  قبــل إبطــال منجزيــة العلــم الإجمــالي لا

وتحصيل للحاصل لأن الترخيص ثبت في الرتبة السابقة على البراءة الشرعية ، والسيد الشهيد لا 
 يتعرّض لقول المحقق العراقي عن البراءة الشرعية .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 :وعليه     

 الشق الأول :
 -(العقليـة فهـو مسـتحيل لأ�ـا  جمالي بنفس البراءةبطال منجزية العلم الإإم ن أريد في المقاإف    

(فالبراءة العقلية تجري في حالـة عـدم البيـان لأنـه يقـبح فرع عدم البيان ) -أي لأن البراءة العقلية 
العقـــاب بـــلا بيـــان ، فـــلا بـــد في رتبـــة ســـابقة أن نحـــرز الموضـــوع وأنـــه لا بيـــان حـــتى نقـــول بالـــبراءة 

أي الـــبراءة  -(فهـــي ة ، وفي المقـــام يوجـــد بيـــان لأنـــه يوجـــد علـــم إجمـــالي بجـــنس الإلـــزام) ، العقليـــ
ــــة  ــــا  -(لا تحكــــم ) -العقلي ــــانبأ) -أي لا تبــــينِّ لن ــــان لأ�ــــا لا تــــنقِّ  ن هــــذا بي ــــيس ببي ح وذاك ل

جـراء إالرتبة السـابقة علـى  ثبات عدم البيان فيإ، فلا بد من (ولا تحرز لنا موضوعها) موضوعها 
ن وتكوينـا لأ مـا يتحقـق في مـوارد الشـك وجـدا�) -أي عدم البيـان  -(، وهذا (العقلية) براءة ال

في المقـــام فـــالعلم بيـــان وجـــدا�  لـــزامجمـــالي بجـــنس الإمـــا في مـــورد العلـــم الإأالشـــك لـــيس بيـــا� ، و 
(، وهنـــا يوجـــد مطلـــب آخـــر للمحقـــق العراقـــي وهـــو أن البيـــان الموجـــود في قاعـــدة قـــبح وتكوينـــا 

ـز ، فـإن كـان المـراد العق ـز وغـير المنجِّ ـز أو مطلـق البيـان أي المنجِّ اب بلا بيان هل هو البيـان المنجِّ
ـز  هو مطلق البيان فنقول يوجد بيان فلا تجري البراءة العقلية ، وأما إن كان المراد هو البيان المنجِّ

ــز)  مــن ) -لي في المقــام أي نجــرد العلــم الإجمــا -(، فلكــي نجــرده ففــي المقــام لا يوجــد بيــان منجِّ
أي تقتضــي تجريــد العلــم الإجمــالي  -(تطبيــق قاعــدة عقليــة تقتضــي ذلــك  صــفة البيانيــة لا بــد مــن

أي مـن  -(العقليـة لمـا عرفـت مـن أ�ـا  ، وهذه القاعدة ليسـت نفـس الـبراءة) -من صفة البيانية 

١٧ 
 



انـة العـاجز الـتي تـبرهن إد مكـانإنما هي قاعدة عدم إح موضوعها ، و لا تنقِّ ) -أن البراءة العقلية 
أي قاعـــدة التكليـــف بغـــير  -( والحجيـــة  جمـــالي المـــذكور للمنجزيـــةعلـــى عـــدم صـــلاحية العلـــم الإ

ح  عـن ) -أي سقوط العلم الإجمـالي  -(وبالتالي سقوطه ) ، -المقدورأو قاعدة الترجيح بلا مرجِّ
 البيانية .
 (إذن :

لي بـــنفس الـــبراءة العقليـــة لأن قاعـــدة الـــبراءة لا يمكـــن أن تقولـــوا بإبطـــال منجزيـــة العلـــم الإجمـــا    
 العقلية لا تنقِّح موضوعها .)

 الشق الثاني :
أي  -(وبيانيتـه  جمـاليبطـال منجزيـة العلـم الإإجـراء الـبراءة العقليـة بعـد (في المقـام) إن أريد إو     

) -العــاجز وهــي قاعــدة عــدم إمكــان إدانــة  -(بالقاعــدة المشــار إليهــا ) -وبيانيــة العلــم الإجمــالي 
تتكفـل ) -وهي قاعدة عدم إمكان إدانـة العـاجز  -( ن تلك القاعدة بنفسهافلا معنى لذلك لأ

ــــ في طــــول (الــــذي هــــو قاعــــدة قــــبح العقــــاب بــــلا بيــــان) ل للترخــــيص الترخــــيص العقلــــي ولا محصَّ
ح ، فــلا الترخــيص  (الــذي هــو مفــاد قاعــدة عــدم إمكــان إدانــة العــاجز وقاعــدة الترجــيح بــلا مــرجِّ

ج إلى تطبيــــق قاعــــدة الــــبراءة العقليــــة لأن تطبيقهــــا لغــــو وتحصــــيل للحاصــــل ، والحاصــــل هــــو نحتــــا 
 .الترخيص ، فلا نحتاج إلى ترخيص جديد في طول الترخيص السابق) 

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد :

 ، نختار الشق الثاني وهو أننا نريـد أن نجـري الـبراءة العقليـة بعـد إبطـال منجزيـة العلـم الإجمـالي    
 والرد يحتاج إلى مقدمة ، المقدمة هي :

 يوجد اعتباران للطرفين :    
 الاعتبار الأول :

تارة ننظر إلى الطرفين بما هما ممثِّلان و�ئبان وقائمان مقام العلم الإجمالي ، فعندما نضـع اليـد     
ز ، وعند ما نضع اليد علـى على الطرف الأول نقول إنه منجَّز لأن العلم الإجمالي بيان وهو منجِّ

الطرف الثاني نقول إنـه منجَّـز لأن العلـم الإجمـالي نجَّـزه ، فتنجيـز هـذا الطـرف أو ذاك الطـرف بمـا 
 هما يمثِّلان العلم الإجمالي الذي هو بيان .
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 الاعتبار الثاني :
ا وتارة أخـرى لا ننظـر إلى الطـرفين بمـا همـا منجَّـزان بالعلـم الإجمـالي بـل ننظـر إلى كـل طـرف بمــ    

هــو احتمــال في نفســه ، فهــذا احتمــال وذاك احتمــال ، فــالوجوب فيــه احتمــال بقطــع النظــر عــن 
العلم الإجمـالي ، فيوجـد احتمـال الوجـوب ، وكـذلك الحرمـة فيهـا احتمـال بقطـع النظـر عـن العلـم 

 الإجمالي ، فيوجد احتمال الحرمة .
رفين منجَّـزان بالعلـم الإجمـالي ، ومـرة وهنا مرة نتكلم بناء على الاعتبار الأول وهـو بمـا أن الطـ    

 أخرى نتكلم بناء على الاعتبار الثاني وهو بما أن الطرفين احتمالان في أنفسهما :
 بناء على الاعتبار الأول :

 �تي فيما بعد .    
 بناء على الاعتبار الثاني :

مــن الطــرفين  كــل مــن الطــرفين احتمــال ، فــإن بنينــا علــى مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان فكــل     
ليس منجَّزا وتجـري الـبراءة العقليـة ، وإن بنينـا علـى مسـلك حـق الطاعـة فكـل مـن الطـرفين منجَّـز 
ولا تجـــري الـــبراءة العقليـــة ، وإن جـــرت الـــبراءة العقليـــة في الطـــرفين فيتـــزاحم أحـــدهما مـــع الآخـــر ، 

 رجيح بلا مرجح .وجر�ن البراءة العقلية في كل طرف لا يوجد فيه تكليف بغير المقدور ولا ت
 إذن :

لــو نظـــر� إلى الاحتمــالين بمـــا همـــا يمــثلان العلـــم الإجمـــالي فــلا تجـــري الـــبراءة العقليــة بنـــاء علـــى     
مسلك قبح العقاب بلا بيان ، وأما لو نظر� إلى الطـرفين بمـا همـا احتمـالان في أنفسـهما فتجـري 

فــرق بــين مســلك قــبح العقــاب بــلا الــبراءة العقليــة بنــاء علــى مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان ، وال
بيان ومسلك حق الطاعة هو أنه على مسلك قبح العقاب بلا بيـان لا يوجـد مقتضـي للوجـوب 
ولا يوجد مقتضي للحرمة ، هذا أوّلا ، وثانيا أن كليهمـا لا يمكـن العمـل بـه لوجـود المـانع ، وأمـا 

 بناء على مسلك حق الطاعة فلوجود المانع مع وجود المقتضي .
فهنـــا نختـــار الشـــق الثـــاني وهـــو أننـــا نريـــد أن نجـــري الـــبراءة العقليـــة بعـــد إبطـــال منجزيـــة العلـــم     

الإجمـالي بالبرهــان العقلــي ، والبرهـان العقلــي هــو التكليـف بغــير المقــدور أو الترجـيح بــلا مــرجح ، 
وكل طرف صار احتمالا في نفسـه ، والاحتمـال مجـرى للـبراءة العقليـة علـى مسـلك قـبح العقـاب 

 بيــان ومجــرى للاشــتغال والاحتيــاط علــى مســلك حــق الطاعــة ، فــإن قلنــا إن الاحتمــال مجــرى بــلا
للبراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان فلعدم المقتضي ووجود المانع معا ، وإن قلنا إن 
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الاحتمـــال مجـــرى للاشـــتغال والاحتيـــاط علـــى مســـلك حـــق الطاعـــة فلوجـــود المـــانع لأن المقتضـــي 
الطرفين والمقتضي هو البيان في كل طرف ، ولكن في مقام تنجيزهما معا يتزاحمان لأنه موجود في 

لا يمكـــن أن يتنجـــز الوجـــوب والحرمـــة ويـــدخلان في عهـــدة المكلـــف في نفـــس الوقـــت ، والنتيجـــة 
النهائية على المسلكين تجري البراءة العقلية والبراءة الشرعية مع فارق بين المسلكين وهو أنه على 

حــق الطاعــة عــدم التنجيــز مــن باب وجــود المــانع ، وعلــى مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان مســلك 
عدم التنجيز مـن باب عـدم المقتضـي ووجـود المـانع معـا ولكـن أحـدهما في طـول الآخـر لأن عـدم 
المقتضي مقدَّم على وجود المانع ، وهذه المسألة مرّت سابقا في بحث " الترتب " ، فلا يصح أن 

دم وجــود النــار : " إن هــذه الورقــة لم تحــترق لأ�ــا مبتلّــة " ، فعــدم الاحــتراق في تقــول في حالــة عــ
حالــة عــدم وجــود النــار لا بــد أن يســتند إلى عــدم وجــود النــار لا إلى وجــود الرطوبــة في الورقــة ، 
فهنــا ســبب عــدم الاحــتراق هــو عــدم المقتضــي لا وجــود المــانع ، ومــن هنــا علــى مســلك المشــهور 

ول من باب عدم المقتضي ، ثم في طوله لو تنزلّنا وقلنا بوجود المقتضي يكون يكون الترخيص الأ
 الترخيص الثاني من باب وجود المانع .

 الخلاصة :
تقـــدَّم البرهـــان المركـــب مـــن قاعـــدتين عقليتـــين ، وهمـــا : التكليـــف بغـــير المقـــدور والترجـــيح بـــلا     

ح ، وبعــــد هــــذا أتينــــا إلى الاحتمــــالين ، والاحتمــــالا ن هنــــا ينظــــر إليهمــــا بنظــــرين واعتبــــارين مــــرجِّ
وحيثيتين : تارة ننظر إلى احتمال الوجوب بما هو طرف للعلـم الإجمـالي وبمـا هـو يسـتمد المنجزيـة 
من العلم الإجمالي ، وتارة أخرى ننظر إليه بمـا هـو احتمـال في نفسـه كمـا ننظـر إلى الاحتمـال في 

د طـــرفي العلـــم الإجمـــالي ، فيوجـــد اعتبـــاران الشـــبهات البدويـــة الصـــرفة حينمـــا لا ننظـــر إليـــه كأحـــ
وحيثيتــان ، وإذا كــان الكــلام في الاعتبــار الأول فــلا مجــال لجــر�ن الــبراءة العقليــة لأن كــل طــرف 

، ر الثاني فكل طرف احتمال في نفسـهمنجَّز بسبب العلم الإجمالي ، وإذا كان الكلام في الاعتبا
لشـق الثـاني الـذي يقـول بجـر�ن الـبراءة العقليـة بعـد إبطـال وكلامنا في الاعتبار الثاني لأننـا اخـتر� ا

منجزيـــة العلـــم الإجمـــالي ، حينئـــذ �تي إلى مبـــنى المشـــهور ومبـــنى الســـيد الشـــهيد ، فـــإن بنينـــا علـــى 
مسلك حق الطاعة من منجزية الاحتمـال واكتفينـا ببيانيـة الاحتمـال فالاحتمـال الأول في نفسـه 

ـزا ، والاحتمــ ـزا ، ولكــن يتزاحمــان في يكـون مقتضِــيا ومنجِّ ال الثـاني في نفســه يكـون مقتضِــيا ومنجِّ
مرحلة التنجيز ، والبيان تام في كلا الاحتمالين ، فعدم التنجيـز هنـا يكـون لوجـود المـانع لا لعـدم 
المقتضــي ، هــذا بنــاء علــى مســلك حــق الطاعــة ، وأمــا بنــاء علــى مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان 
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لَّقه إذا نظر� إليه بمـا هـو احتمـال بغـض النظـر عـن العلـم الإجمـالي فمنجزية هذا الاحتمال في متع
فـــلا يوجـــد فيـــه اقتضـــاء التنجيـــز ، فعـــدم التنجيـــز يكـــون لعـــدم المقتضـــي ، ويقـــول أصـــحاب قـــبح 
العقــاب بــلا بيــان بأنــه علــى فــرض أن مقتضــيه موجــود فالمــانع غــير مفقــود ، فعلــى مســلك حــق 

المانع ، وعلى مبنى المشهور يوجد بيا�ن طوليـان لمنـع الطاعة يكون عدم التنجيز من باب وجود 
منجزيــة الاحتمــال : أحــدهما عــدم المقتضــي ، والآخــر وجــود المــانع علــى فــرض وجــود المقتضــي ، 

 والمانع هو التزاحم بين المقتضيين .
وبهــذا نســتطيع أن نرفــع التعــارض بــين الكلمــات ، فــالمحقق العراقــي الــذي قــال بعــدم جــر�ن     
ة العقلية كان نظره إلى الاحتمالين بما هما ممثِّلان للعلم الإجمالي ، والـذي قـال بجـر�ن الـبراءة البراء

العقليـــة كـــان نظـــره إلى كـــل مـــن الاحتمـــالين بمـــا هـــو احتمـــال في نفســـه بغـــض النظـــر عـــن العلـــم 
 الإجمالي .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

منجزيــة العلــم  بعــد الفــراغ عــن عــدم(العقليــة) جــراء الــبراءة إ ىعَ المــدَّ  ونلاحــظ علــى ذلــك أنّ     
 بطـال منجزيـة هـذا العلـم(البراءة العقلية) إ، وليس الغرض منها (، فنختار الشق الثاني) جمالي الإ

(، فــلا نريــد إبطــال منجزيــة العلــم الإجمــالي ل لــذلك والترخــيص في مخالفتــه حــتى يقــال إنــه لا محصَّــ
ة حتى يقال بأنه محـال ، وكلامنـا بعـد إبطـال منجزيـة العلـم الإجمـالي بواسـطة بواسطة البراءة العقلي

ح)  كـل  بطـال منجزيـةإ، بـل قاعدة عدم إمكان إدانة العاجز أو قاعدة بطلان الترجـيح بـلا مـرجِّ
بغـــض النظـــر عـــن العلـــم الإجمـــالي لا بمـــا همـــا  (مـــن احتمـــال الوجـــوب واحتمـــال الحرمـــة في نفســـه 

بمـا هـو ممثـِّل للعلـم  -(الاحتمـالين في نفسـه  مـن ن كـلاًّ أ، ومـن الواضـح )  اليممـثِّلان للعلـم الإجمـ
(بنــاء علــى مبــنى المشــهور)  فنطبــق عليــه الــبراءة العقليــة، لــيس بيــا� تكوينــا ووجــدا� ) -الإجمــالي

أي مـــن �حيـــة احتمـــال الوجـــوب في نفســـه واحتمـــال الحرمـــة في  -(ثبـــات التـــأمين مـــن �حيتـــه لإ
ذا كــان ممــثِّلا للعلــم الإجمــالي فهــو بيــان ، والعلــم الإجمــالي يقــول أ� بيــان لجــنس ، نعــم إ -نفســه 

 .الإلزام) 
 (إذن :

هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالاعتراض على البراءة العقلية وأ�ا لا تجري في دوران الأمـر بـين     
 ، وإن كان الاعتبار الثاني المحذورين ، واتضح أنه إن كان الاعتبار الأول فلا تجري البراءة العقلية
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 فتجري البراءة العقلية .)
 

 : التوضيح
 الاعتراض الثاني :

 لا تجري البراءة الشرعية ، ويوجد اتجاهان :    
 الاتجاه الأول للمحقق النائيني :

 لا تجري البراءة الشرعية مطلقا .    
 الاتجاه الثاني للمحقق الخوئي :

 الشرعية دون البعض الآخر .لا تجري بعض ألسنة البراءة     
 ألسنة البراءة الشرعية :

 أصالة الحل . اللسان الأول :    
 رفع ما لا يعلمون . اللسان الثاني :    

 �تي إلى اللسانين :
 اللسان الأول :

أصالة الحلّ : " كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام " ، وفي مقامنا لا يوجد احتمـال الحليـة     
وإمــا حرمــة ، فكــل شــيء حــلال إن لم تعلــم بالحرمــة ، وهنــا لا نعلــم بالحرمــة ،  لأنــه إمــا وجــوب

ولكـن هـذا لا يمكــن أن يكـون حــلالا لأنـه إذا لم يكــن حرامـا فهــو واجـب ، لــذلك ذكـر الأعــلام 
أن الأصل العملي إنما يجري إذا كان محتمَل المطابقة للواقع ، وفي المقام الأصل العملـي لا يحتمـل 

قـع لأنـه في الواقـع إمـا واجـب وإمــا حـرام ، وهـذا معنـاه أن الحكـم الظـاهري لـيس هــو المطابقـة للوا
الحكــم الــذي أُخِــذَ في موضــوعه الشــك في الحكــم الـــواقعي فقــط بــل يوجــد قيــد آخــر وهـــو : أن 
يكــون محتمَــل المطابقــة للواقــع ، وهنــا يوجــد شــك في الحكــم الــواقعي ، ولكــن مــع ذلــك لا يجــري 

بنـــاء علـــى هـــذا المســـلك أن الحكـــم الظـــاهري فيـــه قيـــدان : ( الشـــك في  الأصـــل العملـــي ، فتبـــينّ 
 الحكم الواقعي + احتمال المطابقة للواقع ) ، وفي المقام لا يوجد القيد الثاني .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الثاني :الاعتراض 

 .الاعتراض على البراءة الشرعية     
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 توضيح الاعتراض الثاني :
 :( على اللسانين )  -قدس الله روحه  -المحقق النائيني  فادهأوتوضيحه على ما     

 اللسان الأول :
ـــــين أي مقـــــام دور  -(يشـــــمل المقـــــام  ن مـــــا كـــــان منهـــــا بلســـــان أصـــــالة الحـــــل لاأ     ان الأمـــــر ب

(، فالحكمالظـاهري والحرمـة  مـر مـردد بـين الوجـوبن الحلية غير محتملة هنا بـل الألأ) -المحذورين
الشك في الحكم الـواقعي + احتمـال المطابقـة للواقـع " ، لـذلك في الإشـكال  أخذ فيه قيدان : "

عليه نقـول : لا يوجـد دليـل علـى هـذا القيـد الثـاني ، فـالحكم الظـاهري هـو مـا أُخِـذَ في موضـوعه 
الشــك في الحكــم الــواقعي ، بــل يمكــن إقامــة الــدليل علــى أن القيــد الثــاني غــير مــأخوذ في حقيقــة 

لحكـــم الظـــاهري فيـــه قيـــد واحـــد فقـــط وهـــو القيـــد الأول ، وفي المقـــام القيـــد الحكـــم الظـــاهري ، وا
الأول موجود وهو " الشك في الحكم الواقعي " ، فيكون مجرى لأصالة الحـل ، فـلا بـد أن نرجـع 
لنرى أن الحكم الظاهري مقيَّـد بقيـدين أو بقيـد واحـد فقـط ، وهـذا �تي في بحـث " بيـان حقيقـة 

تي فيما بعد أن السيد الشهيد يقول إن حقيقة الحكم الظاهري متقوِّمة الحكم الظاهري " ، وسيأ
بقيد واحد فقط وهو " الشك في الحكم الواقعي " ، ولا يوجد دليل على القيـد الثـاني بـل يوجـد 

 دليل على أن القيد الثاني مأخوذ في حقيقة الحكم الظاهري) .
 

 ح :التوضي
 اللسان الثاني :

مــون " ، مــرّ ســابقا في البحــث عــن حــديث الرفــع أن الرفــع يتمركــز علــى مــا " رفُِــعَ مــا لا يعل    
يتحقق فيه الوضع ، فالرفع والوضع يرَدَِان على مركز واحد ، هـذه هـي المقدمـة الأولى ، والمقدمـة 
الثانيـة هــي أن الرفــع يكــون في المــورد الــذي يمكــن فيــه الوضــع ، وأمــا في المــورد الــذي لا يمكــن فيــه 

 لأن يوجــد الرفــع ، فــلا يعقــل أن يوجــد الرفــع في مــورد لا يمكــن أن يوجــد فيــه الوضــع فــلا معــنى
الوضع ، فالتقابل بين الوضع والرفع تقابل الملكة وعدمها ، فالوضع ملكة ، والرفع عدم ملكة ، 
ففــي المــورد الــذي يمكــن الوضــع يمكــن الرفــع ، وفي المــورد الــذي لا يمكــن الوضــع لا يمكــن الرفــع ، 

 يمكــن وضــع الوجــوب والحرمــة معــا ، ولا يمكــن أيضــا وضــع الجــامع بينهمــا ، ووضــع وفي المقــام لا
التخيير لا يمكن لأن التخيير بينهما أمر تكويني ويحكم به العقل ولا يحتاج إلى وضع من الشـرع، 

دهما علــــى التخيــــير في عهــــدة فــــلا يعقــــل وضــــعهما معــــا ولا وضــــع الجــــامع بينهمــــا ولا وضــــع أحــــ
 للوضع ، فحيث لا يمكن الوضع لا يمكن الرفع . ، والرفع تابعالمكلف
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 الكتاب :التطبيق على 
 اللسان الثاني :

(مقــام دوران الأمــر بــين المحــذورين) لا يشــمل " مــا لا يعلمــون  عَ فـِـرُ " ومــا كــان منهــا بلســان     
الظـــاهري وهـــو  الرفـــع يعقـــل حيـــث يعقـــل الوضـــع ، والرفـــع هنـــا ظـــاهري يقابلـــه الوضـــع نأيضـــا لأ

الوجـوب المشـكوك والحرمـة المشـكوكة  يجـاب الاحتيـاط تجـاهإن أحتياط ، ومـن الواضـح يجاب الاإ
 فلا معنى للرفع إذن .، مستحيل 

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد :

 الرد الأول عن اللسان الأول :
لا بد أن نرجع إلى حقيقـة الحكـم الظـاهري ، ذكـر� في حقيقـة الحكـم الظـاهري أن المـولى إذا     

ده تــزاحم بــين تكاليفــه واختلطــت التكــاليف علــى المكلــف ، واختلطــت عليــه بمعــنى أنــه وقــع عنــ
شك المكلف أن هنا وجوبا أو ترخيصا ، وهنا حرمة أو ترخيصا ، وهنا وجـوبا أو حرمـة ، سـواء 
كــان الاخــتلاط مــن النــوع الأول أي بــين إلزامــي وترخيصــي أم مــن النــوع الثــاني أي بــين إلزامــي 

ولى واخــــتلاط للتكــــاليف عنــــد جــــة أنــــه تــــزاحم بــــين ملاكــــات الأحكــــام عنــــد المــــوإلزامــــي ، فالنتي
، وكمـــا في النـــوع الأول المـــولى يســـتطيع أن يقـــدِّم الترخـــيص علـــى الإلـــزام أو الإلـــزام علـــى المكلـــف

الترخــيص ، كــذلك في النــوع الثــاني يســتطيع أن يقــدِّم أحــد الإلــزام الأول علــى الإلــزام الثــاني لأن 
لأول أهم من ملاكات الإلزام الثـاني ، فمـثلا ملاكـات الوجـوب أهـم عنـد المـولى ملاكات الإلزام ا

مـــــن ملاكـــــات الحرمـــــة ، فيقـــــول المـــــولى للمكلـــــف إنـــــه كلمـــــا شـــــككت في التكليـــــف واختلطـــــت 
التكـــاليف عليـــك فافعـــل الوجـــوب ، فـــالمولى حســـب الملاكـــات يـــرى أنـــه في كـــل مائـــة مـــورد يقـــع 

عين منهـا وجـوب وعشـرة منهـا حرمـة ، فلأجـل التسـعين الاختلاط فيها بين الوجوب والحرمـة تسـ
يضــحي المــولى بالعشــرة حــتى لــو يقــع المكلــف في هــذه العشــرة مــوارد في الحــرام لأن المــولى يريــد أن 
يضمن الواجب في المـوارد التسـعين حـتى �خـذ المكلـف المصـلحة مـن الواجـب في المـوارد التسـعين 

حالات تقديم المـولى للحرمـة علـى الوجـوب ، مـثلا  فيجعل الوجوب في جميع الموارد ، وكذلك في
تسعين موردا فيها حرمة وعشرة موارد فيهـا وجـوب ، فيقـدِّم المـولى الحرمـة علـى الوجـوب حـتى لـو 
أدى إلى ترك المكلف للواجب في الموارد العشرة لأن المولى يريد أن يضمن عدم وقوع المكلف في 
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ــــع المــــوارد ، وإذا كانــــت ملاكــــات الوجــــوب المفســــدة في المــــوارد التســــعين فيجعــــل الحرمــــ ة في جمي
وملاكات الحرمة متساوية في نظـر المـولى فإنـه يقـول بالتخيـير بـين أن يفعـل المكلـف أو يـترك وهـو 

 الإباحة .
 إذن :

حقيقــــة الحكــــم الظــــاهري هــــو التــــزاحم بــــين الملاكــــات عنــــد المــــولى ، وإذا شــــك المكلــــف في     
لمكلف فـالمولى إمـا أن يجعـل لـه الإلـزام في قبـال الترخـيص أو التكليف واختلطت التكاليف على ا

ــــال  ــــزام أو يجعــــل الوجــــوب في قبــــال الحرمــــة أو يجعــــل الحرمــــة في قب يجعــــل الترخــــيص في قبــــال الإل
الوجوب أو يجعل التخيير بين الوجوب والحرمة أي لا وجـوب ولا حرمـة وهـو الإباحـة فللمكلـف 

ل الحكـــم الظـــاهري قيـــدا ثانيـــا وهـــو احتمـــال مطابقـــة أن يفعـــل أو أن يـــترك ، ولا يشـــترط في جعـــ
الواقـــع ، وكـــل مـــا نحتاجـــه في حقيقـــة الحكـــم الظـــاهري أن يوجـــد شـــك عنـــد المكلـــف في الحكـــم 
الـــواقعي ، والشـــك في الحكـــم الـــواقعي موجـــود في حـــالات دوران الأمـــر بـــين المحـــذورين ، والســـيد 

 جد قيد ثان .الشهيد بالدليل يثبت أنه لا يوجد إلا قيد واحد ولا يو 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد :

 ) :-أي كلام المحقق النائيني  -(وقد يلاحظ على كلامه     
 الرد الأول :

(حـتى تكـون الحليـة الواقعيـة محتملـة  مكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على أنإن أ    
 مجــال لجــر�ن أصــالة الحــل لأن هــذا قيــد ثان لم تقولــوا إنــه في المقــام الحليــة الواقعيــة غــير محتملــة فــلا

وقـد أقـام السـيد  -(صـحيحة  م بالشـك، ودعوى أن الحكـم الظـاهري متقـوِّ يدل عليه أي دليل) 
أي  -(ولكـن لا يـراد بهـا ) ،  -الشهيد الدليل على ذلك في بحـث " حقيقـة الحكـم الظـاهري " 

أي  -(حتمـال مماثلـة الحكـم الـواقعي لـه با) -أي تقـوّم الحكـم الظـاهري  -(مـه تقوّ ) -بالدعوى 
لهذا الحكم الظـاهري ، وهـا القيـد الجديـد غـير موجـود ، فالقيـد الوحيـد الـذي نحتاجـه هـو الشـك 
في الحكم الواقعي ، وأما أن يكون بالإضافة إلى ذلك القيد توجد مماثلة للحكم الـواقعي فهـذا لا 

أي  -(بعــدم العلـم بالحكــم الــواقعي ) -ري أي تقـوّم الحكــم الظـاه -( مــهبـل تقوّ )  -دليـل عليــه 
أو تنجيـزه (بالأصـول المؤمّنـة عـن التكليـف) الـذي يـراد التـأمين عنـه ) -الشك في الحكم الـواقعي 
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 يءلا معـــنى لجعـــل شـــ) -أي بالحكـــم الـــواقعي  -(العلـــم بـــه  ذ مـــع(بالأصـــول المثبتـــة للتكليـــف) إ
نا عن الحكم الواقعي  -(نا عنه مؤمِّ  زا للحكم الواقعي  -(زا له منجِّ أو ) -أي مؤمِّ  .) -أي منجِّ

 

 ح :التوضي
كــان الكــلام في أن الــبراءة الشــرعية هــل تجــري أو لا تجــري ، وقــال المحقــق النــائيني بأن الــبراءة      

الشــرعية لا تجـــري مطلقـــا ، وقـــال المحقـــق الخــوئي بأن الـــبراءة الشـــرعية لا تجـــري في بعـــض ألســـنتها  
رفــع مــا لا يعلمــون " لإثبــات الــبراءة الشــرعية ، ومــا يــرتبط بلســان  كلســان أصــالة الحــل ولســان "

 أصالة الحل فقد تم الجواب عنه .
 اللسان الثاني : 

وأما ما يرتبط بلسان " رفع ما لا يعلمون " فكان دليلهم هو أن الوضع محـال فـالرفع محـال ،     
قلنـا افعـل ولا تفعـل أو اجتمـاع فأولا وضع الوجوب والحرمة معا محال لأنه اجتماع للنقيضين إذا 

للضدين لأن الأحكام التكليفية متضادة ، وثانيا وضع الجـامع بـين الحرمـة والوجـوب وهـو الإلـزام 
محــال ، وثالثــا وضــع التخيــير بــين الوجــوب والحرمــة محــال لأنــه حاصــل بنفســه تكوينــا وعقــلا فــلا 

الرفع يكــون محــالا أيضــا لأن يحتــاج إلى وضــع شــرعي ، فالوضــع محــال ، فــإذا كــان الوضــع محــالا فــ
 التقابل بين الوضع والرفع هو تقابل الملكة وعدمها .

 الرد الثاني عن اللسان الثاني :
هـــذه الشـــقوق الثلاثـــة ليســـت حاصـــرة بـــل يوجـــد شـــق رابـــع وهـــو أن يضـــع المـــولى الوجـــوب     

ي بــين بخصوصــه أو أن يضــع المــولى الحرمــة بخصوصــها ، وهــذا معقــول لأنــه إذا وقــع تــزاحم حفظــ
ملاكــات الوجـــوب وملاكــات الحرمـــة عنــد المـــولى فتــارة يقـــدِّم مــلاك الوجـــوب علــى مـــلاك الحرمـــة 
فيضــع الوجـــوب وتارة أخــرى يقـــدِّم مــلاك الحرمـــة علــى مـــلاك الوجــوب فيضـــع الحرمــة وتارة ثالثـــة 
يتســاوى الملاكــان فــلا يقــدِّم أحــد الملاكــين علــى المــلاك الآخــر وهــو الترخــيص والإباحــة ، فوضــع  

واحــد منهمــا في نفســه معقــول غــير محــال ، فــإذا كــان وضــع واحــد منهمــا معقــولا فرفــع هــذا  كــل
الواحد معقول أيضا ، فالمولى كان يستطيع أن يضع الوجوب فقال رفعت الوجوب أي " رفع ما 
لا يعلمــون " ، وكــان يســتطيع أن يضــع الحرمــة فقــال رفعــت الحرمــة أي " رفــع مــا لا يعلمــون " ، 

تخيـير بـين الوجـوب والحرمـة لأن وضـع كـل واحـد منهمـا في نفسـه ممكـن فرفـع كـل والنتيجة هو ال
 واحد منهما في نفسه ممكن .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الرد الثاني :

أي في مـــورد  -(الوضـــع في مـــورده  ن الرفـــع الظـــاهري في كـــل مـــن الوجـــوب والحرمـــة يقابلـــهأ    
(، فوضــــع الوجــــوب في نفســــه ممكــــن  )-أي الوضــــع  -(وهــــو ) ، -الوجــــوب وفي مــــورد الحرمــــة 

ن كـان إو  فيكـون الرفـع ممكنـا أيضـا ، ومجمـوع الوضـعين، ووضع الحرمة في نفسها ممكـن) ، ممكن
مجمـــوع  لا وضـــعا واحـــدا لاإمـــن الـــرفعين لا يقابـــل ) -أي كـــل واحـــد  -(مســـتحيلا ولكـــن كـــلا 

قابـــل مجمـــوع ، نعـــم لـــو كـــان رفـــع كـــل واحـــد ي -أي ولا يقابـــل مجمـــوع الوضـــعين  -(الوضـــعين 
الوضـــعين لقيـــل باســـتحالة رفـــع الواحـــد منهمـــا لأن مجمـــوع الوضـــعين مســـتحيل ، فرفـــع الوجـــوب 
يقابــل وضــع الوجــوب ووضــع الوجــوب في نفســه ممكــن ، ورفــع الحرمــة يقابــل وضــع الحرمــة ووضــع 

 .الحرمة في نفسها ممكن) 
 

 ح :التوضي
 الرد الثالث :

والــبراءة الشــرعية بمــا أشـــكله المحقــق النــائيني تقــدم أيضـــا  الــبراءة العقليــة تقــدَّم الكــلام عنهـــا ،    
الكــلام عنهــا ، والنتيجــة حســب رأي الســيد الشــهيد بأن الــبراءة الشــرعية لا تجــري مطلقــا وفاقــا 
للمحقق النائيني ، لكن لا لمـا قالـه المحقـق النـائيني بـل لمـا يقولـه السـيد الشـهيد ، وبيانـه يحتـاج إلى 

 مقدمة :
ا بأن حقيقــة الحكـم الظــاهري تـزاحم الملاكــات الواقعيـة ، فــالمولى حينمـا يجعــل أي تقـدَّم سـابق    

منشـــؤه تـــزاحم الملاكـــلات الواقعيـــة حســـب  -ســـواء كـــان إلزاميـــا أم ترخيصـــيا  -حكـــم ظـــاهري 
التــزاحم الحفظــي لا التــزاحم الملاكــي ولا التــزاحم الامتثــالي ، وهــذه هــي حقيقــة الحكــم الظــاهري 

رخيصي أو إلزامي لتـزاحم ملاكـات الأحكـام الواقعيـة تزاحمـا حفظيـا ، وهي جعل حكم ظاهري ت
 وملاكات الأحكام الواقعية حينما تتزاحم في مقام الحفظ على قسمين :

 القسم الأول :
 الملاكات الواقعية التي تتزاحم جميعها ملاكات إلزامية ، الوجوب والحرمة .    

 القسم الثاني :
 تتزاحم بعضها إلزامية وبعضها ترخيصية ، كالوجوب والترخيص أو الملاكات الواقعية التي    
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 الحرمة والترخيص .
ســؤال : عنــدما تأتي أدلــة الــبراءة وتقــول " رفــع مــا لا يعلمــون " أو " كــل شــيء لــك حــلال 
حــتى تعلــم أنــه حــرام " أو " كــل شــيء مطلــق حــتى يـَـرِدَ فيــه �ــي " مــا هــي مفادهــا العــرفي 

 والعقلائي ؟
اد العــرفي لـــ " رفــع " و " حــلال " و " مطلــق " هــل هــي الإباحــة الــتي منشــؤها هــل المفــ    

ـــال التشـــديد والتضـــييق علـــى  العجـــز أو الإباحـــة الـــتي منشـــؤها التســـهيل والترخـــيص في قب
 المكلف ؟
 الجواب :

مفادها العرفي هو أن المكلف موسَّع عليه ومرخَّص له في قبال ما ليس فيه توسعة وترخيص ،    
فيه توسعة هو التشديد والتضييق والإلزام ، فلسان هذه الأدلة فيها قرينة عرفية عقلائية  وما ليس

علـى أ�ـا تجـري في القسـم الثـاني مـن التـزاحم وهـو التـزاحم الـذي يكـون فيـه أحـد الطـرفين تشــديد 
والطــرف الآخــر تــرخيص ، وأمــا في القســم الأول مــن التــزاحم وهــو التــزاحم بــين حكمــين إلــزاميين 

معـــنى لأن يكـــون فيـــه توســـعة وتســـهيل وتـــرخيص علـــى المكلـــف ، فحينمـــا يوجـــد حكمـــان فـــلا 
إلزاميان فتوجد إباحة بسبب ضيق قدرة المكلف ، فمنشأ الإباحة ليس هو التسهيل بل منشؤها 
ضيق قدرة المكلف وعجزه عن الإتيان بالوجوب والحرمة معا ؛ لأنه إذا فعل فقد أخذ بالوجـوب 

ـــزام ، وإذا لم ي فعـــل فقـــد أخـــذ بالحرمـــة والإلـــزام ، وإطـــلاق التســـهيل علـــى الإباحـــة في مـــورد والإل
 الوجوب والحرمة معا تعبير مسامحي لأنه يوجد إلزام في الطرفين ولا يوجد أي تسهيل فيهما .

فالسيد الشـهيد يقـول بعـدم جـر�ن أدلـة الـبراءة الشـرعية لوجـود هـذه القرينـة العرفيـة العقلائيـة     
ت ، ولا يوجد محذور ثبوتي عقلي كما قاله المحقـق النـائيني في مسـألة الرفـع والوضـع في مقام الإثبا

أو مــا قالــه في أصــالة الإباحــة أنــه يحتــاج إلى احتمــال مطابقــة الواقــع ، فبيــان المحقــق النــائيني كــان 
مرجعـــه إلى محـــذور ثبـــوتي مـــرتبط بالاســـتحالة العقليـــة ، وبيـــان الســـيد الشـــهيد مرجعـــه إلى محـــذور 

تي في مقــام الاســتظهار مــن الأدلــة ، فمــن لســان الأدلــة وجــد� أنــه لا يمكــن أن يشــمل مــورد إثبــا
دوران الأمــر بــين المحــذورين ، لا لمحــذور عقلــي ثبــوتي بــل لقصــور في مقــام الإثبــات ، مــن قبيــل مــا 
 ذكــر�ه في شــبهة التخيــير في أطــراف العلــم الإجمــالي ، فهنــاك في الــرد علــى المحقــق العراقــي قلنــا إن

أدلــة الــبراءة لا توجــد فيهــا قابليــة علــى الشــمول للتخيــير بــل تريــد بظهورهــا العــرفي التعيــين ، وهنــا 
 أيضا نقول بأن أدلة البراءة فيها قصور في مقام الإثبات لأ�ا في مقام جعل التوسعة في قبال
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 معا . الإلزام لا في مقام جعل الإباحة في مورد وجود إلزامين مع عجز المكلف عن امتثالهما
 الخلاصة :

إن روح أدلـــة الـــبراءة هـــي أ�ـــا مجعولـــة بمـــا هـــي حكـــم تســـهيلي علـــى العبـــاد وتوســـعة في قبـــال     
التشــديد ، ونفــس هــذا الظهــور المســتفاد مــن لســان أدلــة الــبراءة قرينــة متصــلة لبيــة مســتفادة مــن 

زام والترخـيص سـواء  ظهور الدليل علـى أن المنظـور في أدلـة الـبراءة هـو مـوارد دوران الأمـر بـين الإلـ
كان الإلزام وجوبا أم تحريمـا لا مـوارد دوران الأمـر بـين الإلـزامين ، وأمـا في مـوارد دوران الأمـر بـين 
الإلــزامين فهنــا وإن كانـــت قــوانين باب التـــزاحم أيضــا تجــري وتنـــتج جعــل الإباحـــة ولكــن بســـبب 

تسهيليا من باب التسهيل  عجز المكلف عن امتثالهما معا ، ولكن مثل هذه الإباحة والرفع رفعا
علـى العبـاد ، وإنمـا هــو مـن باب الموازنـة بــين الملاكـين لأن المـولى لم يَــرَ أن أحــد الملاكـين أهـم مــن 
الملاك الآخر فقال للمكلف افعل أو اترك ، والدليل على ذلـك أنـه لـو كـان مـلاك الوجـوب أهـم 

ذا معنــاهى أنــه لا يوجــد تســهيل لألــزم المكلــف ، ولــو كــان مــلاك الحرمــة أهــم لألــزم المكلــف ، وهــ
مـــن حيـــث الأهميـــة فأنتجـــت لنـــا في أي مـــن الطـــرفين ، ولكـــن تـــزاحم الملاكـــان وكـــا� متســـاويين 

، ولكــن هـذه الإباحــة ليسـت إباحــة التســهيل والمنـّة علــى العبـاد ، وهــذا هـو الوجــه الإثبــاتي إباحـة
ران الأمــر بــين المحــذورين ، الاســتظهاري الــذي يقتضــي عــدم شمــول أدلــة الــبراءة الشــرعية لمــوارد دو 

وهذا الوجه يكون عاما في جميع أدلة البراءة الشرعية ، ولا يخـتص بلسـان " رفـع مـا لا يعلمـون " 
أو بلسان أصالة الحل خلافا للمحقق الخوئي حيث خصّص عدم جـر�ن الـبراءة الشـرعية بـبعض 

الــبراءة الشــرعية مطلقــا ، الألســنة دون الــبعض الآخــر ، ووفاقــا للمحقــق النــائيني في عــدم جــر�ن 
ولكن ما ذكره المحقق النائيني كان وجها ثبوتيـا ، ومـا ذكـره السـيد الشـهيد علـى مبانيـه في حقيقـة 

 الحكم الظاهري هو وجه إثباتي استظهاري .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الرد الثالث :

) -ون البعض الآخرلا بعض ألسنتها د -( الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما    
للاســتظهار الــذي  –أي عــن مــورد دوران الأمــر بــين المحــذورين  -(بــدعوى انصــرافها عــن المــورد 

عــلاج المـــولى ) -أي مـــن أدلــة الــبراءة الشــرعية  -(ن المنســاق منهــا لأاســتظهر�ه مــن الــروا�ت) 
ـــة التـــزاحم  بتقـــديم الغـــرض(التشـــريعي) لزاميـــة والترخيصـــية في مقـــام الحفـــظ بـــين الأغـــراض الإ لحال

 لزاميين .إلزامي ، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين الترخيصي على الإ
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ـالعلم الإ(مع ذلك فإن) ولكن ، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري       ز لمـاجمالي المذكور غير منجِّ
 .(من أن الإباحة موجودة ولكن منشؤها عجز المكلف عن الامتثال) عرفت 

 

 ح :التوضي
د الشــهيد يقــول إلى هنــا كنــا نــتكلم في حالــة واحــدة مــن حــالات العلــم الإجمــالي ، وهــي الســي    

فيمـــا لـــو دار الأمـــر بـــين المحـــذورين وكانـــت الواقعـــة واحـــدة وكـــان الطـــرف أمـــرا توصـــليا ، وأمـــا إذا 
تعـــددت الواقعـــة أو كانـــت بعـــض الأطـــراف توصـــلية وبعضـــها تعبديـــة أو جميـــع الأطـــراف تعبديـــة 

 كة إلى دراسات أعلى .فالبحث طويل مترو 
 

 الكتاب :التطبيق على 
وقــد يكــون في ، واحــدة  مــر بــين المحــذورين قــد يكــون في واقعــةن دوران الأأن يعلــم أوينبغــي     

محــرم في كــل  إمــا) -كالــدخول في المســجد   -(ن عمــلا معينــا جمــالا بأإن يعلــم أكثــر مــن واقعــة بأ
(، وقد يكون كلاهمـا توصـليا أو جميعا ) -هر أي في كل أ�م الش -(أ�م الشهر أو واجب فيها 

 ، ومـــا ذكـــر�ه كـــان يخـــتصيكـــون أحـــدهما توصـــليا والآخـــر تعبـــد� أو يكـــون كلاهمـــا تعبـــد� ،) 
ما أ، و (، فكل كلامنا سابقا كان في الواقعة الواحدة التوصلية) بافتراض الدوران في واقعة واحدة 

ن المخالفة القطعية تكون أواقعة فنلاحظ  منفي أكثر ) -أي كون الدوران  -(مع افتراض كونه 
فــلا بــد مــن ملاحظــة مــدي تأثــير ذلــك  ،يــوم ويــترك في يــوم  ن يفعــل فيممكنــة حينئــذ ، وذلــك بأ

(، فــإن كــان حرامــا في جميــع الأ�م وفعــل فيكــون فقــد خــالف ، وإن كــان واجبــا في علــى الموقــف 
اء إمــا حرامــا في جميــع أ�م الشــهر جميــع الأ�م وتــرك فيكــون قــد خــالف ، مــثلا لــو كــان شــرب المــ

وإمـا واجبــا في جميـع أ�م الشــهر ، وشـرب في اليــوم الأول وتــرك في اليـوم الثــاني ، فـإن كــان واجبــا 
في جميع الأ�م فقد خالف ، وإن كان حراما في جميع الأ�م فقد خالف ، وهذا من موارد دوران 

، فمـــا هـــي النتيجـــة ؟ هـــل تجـــري بـــراهين  الأمـــر بـــين المحـــذورين ، ولكـــن المخالفـــة القطعيـــة ممكنـــة
مـــا نتركـــه لدراســـة  وهـــذاالاســـتحالة أو لا تجـــري ؟ وهـــل تجـــري الـــبراءة الشـــرعية أو لا تجـــري ؟) ، 

 أعلى .
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 متن الكتاب :
 

 الوظيفة
 عند الشك في الأقل والأكثر

 

 الوظيفة العملية في حالة الشك
            - ٤ - 

 

 كثر .التقسيم الرئيسي للأقل والأ -١
 الأقل والأكثر في الاجزاء . -٢
 الأقل والأكثر في الشرائط . -٣
 الدوران بين التعيين والتخيير العقلي . -٤
 الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي . -٥
 ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر . -٦

 

 التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر
 

وتـردد متعلقـه  وحالـة العلـم بالوجـوب، وب درسنا فيما سبق حالة الشك في أصـل الوجـ    
تجــري فيهــا الــبراءة الشــرعية ،  بــين امــرين متبــاينين ، فــالأولى هــي حالــة الشــك البــدوي الــتي

 الاجمالي التي تجري فيها أصالة الاشتغال . والثانية هي حالة الشك المقرون بالعلم
الأكثـــر ، وهــي علـــى بالوجــوب وتـــردد الواجــب بـــين الأقــل و  والآن نــدرس حالــة العلـــم    

 قسمين :
ان ما يتميز به الأكثر  الأول : دوران الامر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، وهو يعني     

مستقلا عن وجـوب الأقـل ، كمـا إذا  على الأقل من الز�دة على تقدير وجوبه يكون واجبا
 بدرهمين . علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو

هنـاك وجـوبا واحـدا  الامر بين الأقل والأكثر الارتبـاطيين ، وهـو يعـني ان الثاني : دوران    
بالأكثر ، كما إذا علـم المكلـف  وهو اما متعلق بالأقل أو، له امتثال واحد وعصيان واحد 

 تسعة اجزاء وعشرة . بوجوب الصلاة وترددت الصلاة عنده بين
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 اما القسم الأول :
وان وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي  نجز بالعلمفلا شك في أن وجوب الأقل فيه م    

 شرعا فقط على الخلاف بين المسلكين . فتجرى عنه البراءة عقلا وشرعا أو
 واما القسم الثاني :

 فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا .    
 

 ح :التوضي
 الوظيفة

 عند الشك في الأقل والأكثر
 

 الوظيفة العملية في حالة الشك
            - ٤ - 

 

 التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر . -١
 جزاء .الأقل والأكثر في الأ -٢
 الأقل والأكثر في الشرائط . -٣
 الدوران بين التعيين والتخيير العقلي . -٤
 الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي . -٥
 ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر . -٦

 
 التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر

 

 فيما يرتبط بالأقل والأكثر يمكن تقسيم هذا البحث إلى قسمين :    
 القسم الأول : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين :

 الاستقلاليين بمعنى أنه لا يوجد ارتباط بين الأقل والأكثر .    
 مثال :

متـــيقَّن ،  -وهـــو التســـعة  -شـــك أنـــه مـــدين لزيـــد بتســـعة دراهـــم أو بعشـــرة دراهـــم ، الأقـــل     
 ويشك في الدرهم العاشر ، ولا علاقة للتسعة بذاك العاشر ولا علاقة للعاشر بهذه التسعة ،
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 وإذا دفع خمسة دراهم يسقط من دينه بهذا المقدار .
 القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين :

 ر .الارتباطيين بمعنى أنه يوجد ارتباط بين الأقل والأكث   
 مثال :

إذا شـــك أن الصـــلاة مركبـــة مـــن تســـعة أو عشـــرة أجـــزاء ، فـــلا يمكنـــه أن �تي بخمســـة أجـــزاء     
بحيــث تســقط منــه الصــلاة بهــذا المقــدار وتبقــى أربعــة أجــزاء أو خمســة أجــزاء في ذمتــه لأن الشــارع 

د منــه أراد منــه هــذا الواجــب بمجموعــه ، ولم يــرد منــك الركــوع مســتقلا عــن الأجــزاء الأخــرى ، أرا
 الركوع المرتبط المقيَّد بالقراءة ووالسجود والتشهد والتسليم وباقي الأجزاء .

ومن هنا وقع بحث طويـل بـين الأعـلام في بيـان حقيقـة وماهيـّة الواجـب الارتبـاطي بحيـث إنـه     
خـرى إذا أتى بالجزء بمفرده فإنه لا يؤدي الغرض ، وأما إذا أتى بالجزء مرتبطا ومقيَّدا بالأجـزاء الأ

 فإنه يؤدي الغرض ، وتوجد ثلاث نظر�ت في بيان حقيقة الواجب الارتباطي .
 وأما القسم الأول : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين :

 �تي إلى الأقل :
 و�تي السؤال التالي :    
 في الأقل والأكثر الاستقلاليين هل يجب الأقل قطعا أو لا يجب ؟    

 : بعبارة أخرى
 هل الأقل معلوم قطعا أو لا ؟    

 بعبارة ثالثة :
هل يوجـد شـغل يقيـني بالأقـل أو لا يوجـد بحيـث إنـه إذا كـان يوجـد شـغل يقيـني بالأقـل فـإن     

 الشغل اليقيني بالأقل يستدعي الفراغ اليقيني منه ؟
 �تي إلى الأكثر :

 وهو الدرهم العاشر ، و�تي السؤال التالي :    
 د شغل يقيني بالدرهم العاشر أو لا يوجد ؟هل يوج    

 بعبارة أخرى :
التســعة معلومـــة يقينـــا ، والـــدرهم العاشـــر مشـــكوك ، وإذا كـــان الـــدرهم العاشـــر مشـــكوكا فـــلا     

 يوجد شغل يقيني بالدرهم العاشر حتى يقال بأنه يستدعي الفراغ اليقيني ، فتجري البراءة عن
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 الدرهم العاشر .
وليون من أن دوران الأمر بـين الأقـل والأكثـر الاسـتقلاليين مرجعـه إلى علـم لذلك يقول الأص    

تفصــيلي بالأقــل وشــك بــدوي في الزائــد ، فيكــون الزائــد مجــرى لأصــالة الــبراءة عقــلا وشــرعا علــى 
 مسلك المشهور ، وشرعا على مسلك السيد الشهيد .

 ين :وأما القسم الثاني : دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطي
أكثر الكلام �تي في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وكثرت آراء الأصوليين حول هذه المسألة ،     

وهذه المسألة لها آثار كثيرة في الاستدلال الفقهي ، وكثير من الواجبات في الشريعة هي واجبات 
الشــك في جــزء ارتباطيــة الــتي أجزاؤهــا مرتبطــة ببعضــها الــبعض كالصــلاة والحــج ، وكثــير مــا يقــع 

 إضافي أو في شرط إضافي ، فيأتي السؤال التالي :
 هل الجزء الإضافي أو الشرط الإضافي مجرى للبراءة أو للاشتغال ؟    

 بعبارة أخرى :
في دوران الأمـــــــر بـــــــين الأقـــــــل والأكثـــــــر الارتبـــــــاطيين هـــــــل هـــــــو داخـــــــل في الأقـــــــل والأكثـــــــر      

في أو الشــرط الإضــافي أو داخــل في دوران الأمــر بــين الاســتقلاليين فتجــري الــبراءة في الجــزء الإضــا
 المتباينين فيكون الأكثر منجَّزا وداخلا في عهدة المكلف ؟

 مثال دوران الأمر بين المتباينين :
 نجاسة هذا الإ�ء أو حرمة أكل ذلك الطعام .    
أيضـــا في شـــروط والـــدوران بـــين الأقـــل والأكثـــر الارتبـــاطيين كمـــا �تي في أجـــزاء الواجـــب �تي     

 الواجب ، و�تي بحثه فيما بعد .
 مثال :

لو شك في أن الشروط خمسة أو ستة ، من شرائط صحة الصلاة الوضوء واستقبال القبلة ،     
 .وشك في أن من شرائط صحة الصلاة لبس الثوب الأبيض 

 

 الكتاب :التطبيق على 
 التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر

 

قـه بـين وتـردد متعلَّ  وحالـة العلـم بالوجـوب، لـة الشـك في أصـل الوجـوب درسنا فيما سـبق حا    
(علــــى تجــــري فيهــــا الــــبراءة الشــــرعية  مــــرين متبــــاينين ، فــــالأولى هــــي حالــــة الشــــك البــــدوي الــــتيأ
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 ، والثانيـــة هـــي حالـــة الشـــك المقـــرون بالعلـــمالمســـلكين، والـــبراءة العقليـــة علـــى مســـلك المشـــهور) 
 ة الاشتغال .جمالي التي تجري فيها أصالالإ

(الـــذي هـــو متعلَّــــق بالوجـــوب وتـــردد الواجـــب  نـــدرس حالـــة العلـــم(في الحالـــة الثالثـــة) والآن     
 بين الأقل والأكثر ، وهي على قسمين :الوجوب) 

 :مر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الأول : دوران الأالقسم 
أي وجوب ما  -(على تقدير وجوبه ن ما يتميز به الأكثر على الأقل من الز�دة أ وهو يعني     

(، ولا ارتبــاط ولا علاقــة للأكثــر مســتقلا عــن وجــوب الأقــل  يكــون واجبــا) -يتميــز بــه الأكثــر 
 بالأقل) .

 مثال :
(، والشـــاهد علـــى أن الـــدرهمين بـــدرهمين  إذا علـــم المكلـــف بأنـــه مـــدين لغـــيره بـــدرهم أوكمـــا      

إنــه قــد ســقط عنــه نصــف الــدين وهــو مقــدار مســتقلان غــير ارتبــاطيين هــو أنــه لــو أعطــى درهمــا ف
 .الأداء ، فالدرهم له قيمة بدون انضمام الدرهم الآخر) 

 :مر بين الأقل والأكثر الارتباطيين الثاني : دوران الأالقسم 
وهــو ، واحــد  واحــد وعصــيانٌ  لــه امتثــالٌ ) -لا متعــدد  -(هنــاك وجــوبا واحــدا  نأوهــو يعــني     

 .بالأكثر  ق بالأقل أومتعلِّ  ما) إ-أي الوجوب الواحد  -(
 مثال :
جـــزاء وعشـــرة أتســـعة  دت الصـــلاة عنـــده بـــينكمـــا إذا علـــم المكلـــف بوجـــوب الصـــلاة وتـــردّ      

(أجـــزاء ، فـــإذا أتـــى بصـــلاة مـــن تســـعة أجـــزاء وكـــان في الواقـــع صـــلاة بعشـــرة أجـــزاء فهـــو لم �ت 
زء العاشر ، فالتسعة أجزاء لهـا بالصلاة أصلا ، فتسعة أجزاء ليس لها قيمة إلا إذا انضم إليها الج

قيمة مع انضمام الجزء العاشر ، وليس لها قيمة بدون انضمام الجـزء العاشـر ، فمـا لم ينضـم إليهـا 
الجــزء العاشــر علــى نحــو الشــرط المتــأخر لا قيمــة لهــا ، فالشــارع أوجــب علــى المكلــف الركــوع إذا 

لشـرط متـأخر إذا كـان الشـرط المتـأخر انضم إليه التشهد الذي �تي بعد ذلك ، وهذا مـن مـوارد ا
 معقولا .)

 :مر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين دوران الأ ما القسم الأول :أ
ن وجوب الزائد مشـكوك بشـك أو (الإجمالي)  ز بالعلمفلا شك في أن وجوب الأقل فيه منجَّ     

 لى مسلك(عشرعا فقط  أو(على مسلك المشهور) بدوي فتجرى عنه البراءة عقلا وشرعا 
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 على الخلاف بين المسلكين .السيد الشهيد بناء) 
 :مر بين الأقل والأكثر الارتباطيين دوران الأ ما القسم الثاني :أو 

 فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا .    
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 متن الكتاب :
- ١ - 

 جزاءالدوران بين الأقل والأكثر في الأ
 

الأقـل منجـز بالعلـم  ن حاله حال القسـم الأول ، فـان وجـوبيقال باوفي مثل ذلك قد     
بـدوي فتجـري عنـه الـبراءة لان  مشـكوك –اي مـا يشـك في كونـه جـزءا  -ووجوب الـز�دة 

بطبعه ، فان كل دوران من هذا القبيل يتعـين  هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر
 في الزائد . في علم بالأقل وشك

ــد في المقــامولكــن      ــبراءة عــن وجــوب الزائ ويــبرهن علــى عــدم  قــد يعــترض علــى اجــراء ال
 جر��ا بعدة براهين :

 البرهان الأول :
الـبراءة ، ولـيس هـو  وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الاجمالي المانع عن اجـراء    

ــن ـْي ـُالعلــم الاجمــالي بوجــوب الأقــل أو وجــوب الزائــد لِ  د لا يحتمــل  ذلــك بان وجــوب الزائــى فَ
بل هو العلم الاجمالي  ،مقابلا له في العلم الاجمالي  كونه بديلا عن الأقل فكيف يجعل طرفا

 وجوب الأكثر المشـتمل علـى الزائـد ، ومعـه لا يمكـن اجـراء الأصـل لنفـي بوجوب الأقل أو
 وجوب الزائد لكونه جزءا من أحد طرفي العلم الاجمالي .

 ه :وقد أجيب على هذا البرهان بوجو 
؛ الأقل على كـل تقـدير منها : ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيلي بوجوب   

وان كـان الواجـب هـو الأكثـر فالأقـل ،  لان الواجب انه كان هو الأقل فهـو واجـب نفسـي
 الواجب مقدمة له . واجب غيري لأنه جزء الواجب وجزء

أركــان تنجيــز العلــم  م الــركن الثــاني مــنانــه ان أريــد بــه هــد ونلاحــظ علــى هــذا الوجــه :    
كـان المعلـوم التفصـيلي مصـداقا للجـامع  الاجمالي فالجواب عليه ان الانحلال انمـا يحصـل إذا

الامـر في المقـام كـذلك لان الجـامع المعلـوم بالاجمـال هـو  المعلوم بالاجمال كما تقدم ، ولـيس
 . والمعلوم التفصيلي وجوب الأقل ولو غير� الوجوب النفسي

بدعوى أن وجوب الأقل منجز على اي حـال ولا تجـري  وان أريد به هدم الركن الثالث    
 البراءة عن الاخر بلا معارض فالجواب عليه ان الوجوب الغيري لا البراءة عنه فتجري

٣٧ 
 



 يساهم في التنجيز كما تقدم في مباحث المقدمة .
النفسي للأقل لأنـه  تفصيلي بالوجوبومنها : ان العلم الاجمالي المذكور منحل بالعلم ال    

ــر ، وهــذا المعلــوم التفصــيلي مصــداق للجــامع  واجــب نفســا امــا وحــده أو في ضــمن الأكث
 فينحل العلم الاجمالي به .، المعلوم بالاجمال 

 وقد يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها :
الاسـتقلالي امـا للأقـل أو  جوب النفسيالجواب الأول : ان الجامع المعلوم اجمالا هو الو     

 فلا انحلال .، النفسي ولو ضمنا  للأكثر ، وما هو معلوم بالتفصيل في الأقل الوجوب
لغــير مــا تعلــق بــه ،  ويلاحــظ ان الاســتقلالية معــنى منتــزع مــن حــد الوجــوب وعــدم شمولــه    

ذات الوجـــوب  فيهـــا ويتنجـــز وانمـــا يـــدخل، والحـــد لا يقبـــل التنجـــز ولا يـــدخل في العهـــدة 
الاستقلالي وإن لم يكن منحلا ولكن معلوم هذا  المحدود ، فالعلم الاجمالي بالوجوب النفسي

ــة حــد الوجــوب للتنجــز ، والعلــم الاجمــالي  العلــم لا يصــلح للــدخول في العهــدة لعــدم قابلي
 المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هو الذي ينجز معلومـه ويدخلـه في بذات الوجوب

 هدة ، وهذا العلم منحل بالعلم التفصيلي المشار إليه .الع
مطلقــا مــن حيــث  الجــواب الثــاني : ان وجــوب الأقــل إذا كــان اســتقلاليا فمتعلقــه الأقــل    

المقيد بانضـمام الزائـد ، وهـذا يعـني  انضمام الزائد وعدمه ، وإذا كان ضمنيا فمتعلقه الأقل
أو التســـعة المقيـــدة ، والمقيـــد يبـــاين المطلـــق ،  المطلقـــة ا� نعلـــم اجمـــالا امـــا بوجـــوب التســـعة

التسـعة علـى الاجمـال لـيس إلا نفـس ذلـك العلـم الاجمـالي بعبـارة  والعلم التفصـيلي بوجـوب
 معنى لانحلاله به . موجزة ، فلا

أو لحــاظ عــدم  ويلاحــظ هنــا أيضــا ان الاطــلاق ســواء كــان عبــارة عــن عــدم لحــاظ القيــد    
وليس له محكي ومرئي يراد ايجابه  الصورة الذهنية مُ وِّ قَ ة لأنه ي ـُدخل القيد لا يدخل في العهد

 زائدا على ذات الطبيعة بخلاف التقييد .
ـــد فهـــو غـــير ممكـــن     ـــم الاجمـــالي بالاطـــلاق أو التقيي ـــز للعل ـــات التنجي ـــد اثب لان  فـــان أري

ر الـذي بالوجـوب بالقـد الاطلاق لا يقبل التنجـز ، وان أريـد اثبـات التنجيـز للعلـم الاجمـالي
سيظهر مما يلي ان دعوى الانحـلال غـير  ولكن ،يقبل التنجز ويدخل في العهدة فهو منحل 

 صحيحة .
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مــن قبيــل  -للتنجــز  ومنهــا : انــه ان لــوحظ العلــم بالوجــوب بخصوصــياته الــتي لا تصــلح    
ــه لا -حــد الاســتقلالية والاطــلاق  ــز ، وان لــوحظ  فهنــاك علــم اجمــالي ولكن يصــلح للتنجي

اجمالي أصلا بل هناك علم تفصيلي بوجوب  لوجوب بالقدر الصالح للتنجز فلا علمالعلم با
الزائــــد ، فالبرهـــان الأول ســـاقط إذن ، كمـــا أن دعــــوى  التســـعة وشـــك بـــدوي في وجـــوب

لأ�ــا تســتبطن الاعــتراف بوجــود علمــين لــولا الانحــلال ، مــع أنــه لا  الانحــلال ســاقطة أيضــا
 ما عرفت . يوجد الا

الأكثـر أو الزائـد ولا  وى ا�دام الركن الثالث لان الأصل يجـري عـن وجـوبومنها : دع    
التـأمين في حالـة تـرك الأقـل مـع الاتيـان  لأنه ان أريد به؛ يعارضه الأصل عن وجوب الأقل 

ترك الأقل مع الاتيان بالأكثر ، وان أريد به التـأمين في  بالأكثر فهو غير معقول إذ لا يعقل
 الأكثــر بتركــه رأســا فهــو غــير ممكــن أيضــا لان هــذه الحالــة هــي حالــةوتــرك  حالــة تــرك الأقــل

وجـوب الأقـل  وهكـذا نعـرف ان الأصـل عـن، المخالفة القطعية ولا يمكـن التـأمين بلحاظهـا 
 ليس له دور معقول ، فلا يعارض الأصل الاخر .

اولـة والثـاني ومح ولكنـه يسـتبطن الاعـتراف بالـركنين الأول، وهذا بيان صـحيح في نفسـه     
 الثاني غير تام في نفسه . مع انك عرفت أن الركن ،التخلص بهدم الركن الثالث 

 

 البرهان الثاني :
ــ والبرهــان الثــاني يقــوم علــى دعــوى أن المــورد مــن مــوارد الشــك في     ل بالنســبة إلى المحصِّ

 الغرض ، وذلك ضمن النقاط التالية :
ــه لان  الأكثــر للمــولى غــرضأولا : ان هــذا الواجــب المــردد بــين الأقــل و      معــين مــن ايجاب

 الاحكام تابعة للملاكات في متعلقاتها .
ولـيس مـرددا بـين الأقـل  ثانيا : ان هذا الغرض منجز لأنه معلـوم ولا اجمـال في العلـم بـه    

 .بالأكثر  وانما يشك في أنه هل يحصل بالأقل أو، والأكثر 
ــا : يتبــين ممــا تقــدم ان المقــام مــن ال     ــثالث ــل  ل بالنســبة إلىشــك في المحصِّ الغــرض ، وفي مث

 . ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدم
 ويلاحظ على ذلك :

 كنفس الواجب بان أولا : انه من قال بان الغرض ليس مرددا بين الأقل والأكثر    
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كلهـا الا بالأكثـر ، ويشـك في   فىَ وْ ت ـَسْـتُ  ولا، وبعض مراتبه تحصـل بالأقـل ، يكون ذا مراتب 
 .يجري عليه نفس ما جرى على الواجبأو بكلها ف أن الغرض الفعلي قائم ببعض المراتب

بتصـدي المـولى لتحصـيله  وثانيا : ان الغرض انما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصـل مقـرو�    
فمـــا لم يثبـــت هـــذا التصـــدي  ،ذلـــك  التشـــريعي ، وذلـــك بجعـــل الحكـــم علـــى وفقـــه أو نحـــو

دام مؤمنـا عنـه بالأصـل فـلا اثـر لاحتمـال  بمنجـز ، ومـا فلـيس ثـرالتشريعي بالنسبة إلى الأك
 قيام ذات الغرض بالأكثر .

 

 البرهان الثالث :
الفـــرض بـــين كونـــه  ان وجـــوب الأقـــل منجـــز بحكـــم كونـــه معلومـــا ، وهـــو مـــردد بحســـب    

بالأقـل يسـقط هـذا الوجـوب المعلـوم  استقلاليا أو ضمنيا ، وفي حالة الاقتصار على الاتيـان
الامتثـــال ، ولا يســـقط علـــى تقـــدير كونـــه ضـــمنيا لان  تقـــدير كونـــه اســـتقلاليا لحصـــول علـــى

وهـذا  ،منهـا  يءفما لم تمتثل جميعا لا يسـقط شـ، مترابطة ثبوتا وسقوطا  الوجوبات الضمينة
بـد لـه  المكلف الآتي بالأقل يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن عهدته فـلا يعني ان

حـتى يقـال إنـه شـك في  الاحتياط بلحاظ احتمـال وجـوب الزائـد من الاحتياط ، وليس هذا
المنجــز بالعلــم واليقــين نظــرا إلى أن الشــغل  التكليــف ، بــل انمــا هــو رعايــة للتكليــف بالأقــل

 اليقيني . اليقيني يستدعي الفراغ
ـــوم انمـــا يكـــون     مجـــرى لأصـــالة  والجـــواب علـــى ذلـــك ان الشـــك في ســـقوط تكليـــف معل

غـير حاصـل في المقـام لان  كان بسـبب الشـك في الاتيـان بمتعلقـه ، وهـذاالاشتغال فيما إذا  
بمتعلقــه بحســب الفــرض إذ لــيس  تيَِ التكليــف بالأقــل ســواء كــان اســتقلاليا أو ضــمنيا قــد أُ 

مــن احتمــال قصــور في نفــس الوجــوب  متعلقــه الا الأقــل ، وانمــا ينشــأ احتمــال عــدم ســقوطه
ن وجــوب الزائــد ، وهكــذا يرجــع الشــك في مســتقلا عــ بلحــاظ ضــمنيته المانعــة عــن ســقوطه

في ارتبــاط وجــوب الأقــل بوجــوب زائــد ، ومثــل هــذا الشــك لــيس  الســقوط هنــا إلى الشــك
الزائـد ، لا  لأصالة الاشتغال بل يكون مؤمنـا عنـه بالأصـل المـؤمن عـن ذلـك الوجـوب مجرى

طالـب بمعـنى انـه يجعـل المكلـف غـير م بمعنى ان ذلك الأصل يثبت سقوط وجـوب الأقـل بـل
 الناشئ من وجوب الزائد . من �حية عدم السقوط
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 البرهان الرابع :
فيها كالصلاة إذ يقال  وهو علم اجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع     

ــه علــم اجمــالي امــا  بان المكلــف إذا كــبر تكبــيرة الاحــرام ملحونــة وشــك في كفايتهــا حصــل ل
هذا الفرد مـن الصـلاة الـتي بـدأ بهـا لان الجـزء ان كـان  قطعبوجوب إعادة الصلاة أو حرمة 

عليه قطع ما بيده والا وجبت عليه الإعادة ، فلا بد له مـن الاحتيـاط  يشمل الملحون حرم
 الفرد . أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا لان
الــتي يجــوز للمكلــف  ا هــو الصـلاةونلاحـظ علــى ذلــك ان حرمــة قطـع الصــلاة موضــوعه    

الامتثال إذ لا اطلاق في دليل الحرمة لما هـو  بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام
انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة فرع جر�ن الـبراءة  وواضح ان ،أوسع من ذلك 

القطـع  ن احتمـال حرمـةالزائد والا لما جاز الاقتصار عليها عملا ، وهذا يعني ا عن وجوب
 معارضا له . فلا يعقل ان يستتبع أصلا، مترتبة على جر�ن البراءة عن الزائد 

 

 البرهان الخامس :
وجه بدلا عـن الأقـل  وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامين من    

 والأكثر ، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين :
والجمعة ، وأخـرى بـين العـامين  يدور امره بين المتباينين كالظهر الأولى : ان الواجب تارة    

وثالثـة بـين الأقـل والأكثـر ، ولا اشـكال في تنجيـز  من وجه كإكرام العادل واكـرام الهـاشمي ،
الأولى الموجـــب للجمـــع بـــين الفعلـــين ، وتنجيـــزه في الحالـــة الثانيـــة  العلـــم الاجمـــالي في الحالـــة

 علــى احــدى مــادتي الافــتراق ، وامــا الحالــة الثالثــة فهــي محــلجــواز الاقتصــار  الموجــب لعــدم
 الكلام .

عبــاد� فالنســبة بــين  الثانيــة : ان الواجــب المــردد في المقــام بــين التســعة والعشــرة إذا كــان    
تعلقــه بالأكثــر هــي العمــوم مــن  امتثــال الامــر علــى تقــدير تعلقــه بالأقــل وامتثالــه علــى تقــدير

واضـحة ، وهـي ان �تي بالتسـعة فقـط ، وامـا  �حية الامر بالأقـلوجه ، ومادة الافتراق من 
بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى لان امتثال الامر  مادة الافتراق من �حية الامر

الامـر  يشتمل على الأقـل حتمـا ، ولكـن يمكـن تصـوير مـادة الافـتراق في حالـة كـون بالأكثر
علــى نحــو لــو كــان  لامــر المتعلــق بالأكثــر علــى وجــه التقييــدعبـاد� والاتيــان بالأكثــر بــداعي ا
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يتحقق امتثال الامر بالأكثـر علـى  الامر متعلقا بالأقل فقط لما انبعث عنه ، ففي مثل ذلك
 على تقدير ثبوته . تقدير ثبوته ، ولا يكون امتثالا للامر بالأقل

كـان الواجـب  ام منجـز إذاويثبت علـى ضـوء هـاتين المقـدمتين ان العلـم الاجمـالي في المقـ    
 عباد� كما هو واضح .

كــل حــال حــتى  والجــواب ان التقييــد المفــروض في النيــة لا يضــر بصــدق الامتثــال علــى    
 للامر بالأقل ما دام الانبعاث عن الامر فعليا .

 

 البرهان السادس :
والز�دة هي  كالصلاة ، وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الز�دة فيها مانعة ومبطلة    

 وقوعه جزءا له شرعا . الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم
يعلم اجمالا اما بوجوب الاتيـان بهـا وامـا  وحاصل البرهان ان من يشك في جزئية السورة    

مبطــل لأ�ــا إن كانــت جــزءا حقــا وجــب الاتيــان بهــا والا كــان  بان الاتيــان بهــا بقصــد الجزئيــة
 وتحصـــل موافقتـــه، الجزئيـــة ز�دة مبطلـــة ، وهـــذا العلـــم الاجمـــالي منجـــز بقصـــد  الاتيـــان بهـــا

 الجملة . القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في
الجزئية يعلـم تفصـيلا  والجواب ان هذا العلم الاجمالي منحل ، وذلك لان هذا الشاك في    

جـزءا في الواقـع لان ذلـك منـه تشـريع  الجزئية حـتى لـو كانـت بمبطلية الاتيان بالسورة بقصد
وهــذا يعــنى  ، ولا يشــمله الوجــوب الضــمني للســورة  فيكــون محرمــا، مــا دام شــاكا في الجزئيــة 

 كونه ز�دة .
 

 ح :التوضي
- ١ - 

 جزاءالدوران بين الأقل والأكثر في الأ
 

في الأجـزاء " والبحـوث التاليـة نحتـاج قبل الدخول في بحث " دوران الأمر بين الأقل والأكثـر     
إلى مقدمة مهمـة حـتى تتضـح هـذه البحـوث مـن البراهـين والمناقشـات ، فقـد ذكـر الأعـلام تسـعة 
بــــراهين قويــــة لبيــــان عــــدم الانحــــلال وأنــــه في الأقــــل والأكثــــر يجــــب الاشــــتغال ولا تجــــري الــــبراءة ، 

لأقــل والأكثــر الارتبــاطيين ، وعلــى والمســألة مــن المســائل المشــكلة ، وهــذه المقدمــة تــرتبط ببحــث ا
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أساس هذه المقدمة يمكـن الـدخول في أدلـة القـائلين بعـدم الانحـلال ويناقشـها ، ولـو أشـار السـيد 
 الشهيد إلى هذه المقدمة في بداية البحث في الحلقة الثالثة لكان أفضل حتى تتضح المطالب .

 وهذه المقدمة هي :
قل والأكثر في أي عالم من العوالم يكون هـذا الـدوران بـين عندما نقول إن الأمر يدور بين الأ    

 الأقل والأكثر ؟
وقد تعرّضنا لما يشبه هذا البحث فيما تقدّم من أن الدخول في محلّ الابتلاء هل هـو قيـد في     

 الملاك أو في الخطاب أو في الإلزام أو في مجرى الأصل أو في . . . ؟
، فعنـــــدما نقـــــول إنـــــه يـــــدور الأمـــــر بـــــين الأقـــــل والأكثـــــر  ومـــــن قبيـــــل ذاك البحـــــث �تي هنـــــا    

 الارتباطيين ففي أي عالم من العوالم ؟
العوالم متعددة ، ولا بد من ذكر فهرستها لأن لها دخـلا في الاسـتعانة علـى توضـيح المباحـث     

 الآتية .
 توجد أربعة عوالم :    

 العالم الأول : عالم الجعل ولحاظ المولى :
عندما يريد أن يجعل حكما لموضوع لا بد أن يلحـظ الموضـوع ويلحـظ الحكـم ثم يضـع المولى     

هذا الحكم لهذا الموضوع ، فهل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتبـاطيين يكـون في عـالم الجعـل 
 ولحاظ المولى أو أنه في عالم الجعل ولحاظ المولى لا يوجد إلا المتباينين ؟

أقيمت على استحالة الانحلال مرتبطـة بعـالم الجعـل ولحـاظ المـولى ، وذاك  وبعض البراهين التي    
الذي يشكل ويجيب كلامُه ليس في عالم الجعل ولحـاظ المـولى بـل في عـالم آخـر ، فـلا بـد أن نـرى 
أن الذي يقول بالانحلال والذي يقول بالتباين الانحلال يكون في أي عالم والتبـاين يكـون في أي 

 ل النزاع ؟عالم حتى يتضح مح
مســألة الأقــل والأكثــر في العــالم الأول هــل هــي مــن مصــاديق الأقــل والأكثــر الاســتقلاليين أو     

 من مصاديق دوران الأمر بين المتابينين ؟
وقــد ذكــر� ســابقا أن دوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين هــل هــو داخــل في الأقــل     

في الجـــزء الإضـــافي أو الشـــرط الإضـــافي أو داخـــل في دوران والأكثـــر الاســـتقلاليين فتجـــري الـــبراءة 
 الأمر بين المتباينين فيكون الأكثر منجَّزا وداخلا في عهدة المكلف ؟

 والعالم الأول هو عالم الجعل ولحاظ المولى ونفس المولى ، ومرّ سابقا في الحلقة الثانية أن    
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اء فيه موجودات لحاظيـة متعـددة ، فننظـر إلى المولى يشرعِّ كأي مشرعِّ عقلائي ، ونفس المولى وع
هذا الوعاء الحاوي لموجودات لحاظية متعددة مربوطة بعالم جعل الأحكام لنـرى أن مسـألة دوران 
الأمــر بــين الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين بلحــاظ عــالم الجعــل هــل هــي أقــل وأكثــر حقيقــة فيــدخل في 

رة وظــاهرا وإن كــان حقيقــة مــن دوران الأمــر الأقــل والأكثــر الاســتقلاليين أو هــو أقــل وأكثــر صــو 
 بين المتباينين ؟

وبلحــاظ عــالم الجعــل نــرى هــل هنــاك مقــدار مــن الوجــود اللحــاظي في نفــس المــولى وفي عــالم     
الجعل متعينِّ وهنـاك مقـدار مـن الوجـود اللحـاظي زائـد مـن قبيـل الـدراهم التسـعة والـدرهم العاشـر 

  وهذا زائد عليه أو أ�ما متباينان ؟فيكون ذاك المقدار من اللحاظ متعينِّ 
وتوجـــد عـــوالم ثلاثـــة أخـــرى هـــي : عـــالم الإلـــزام والإيجـــاب ، وعـــالم التحميـــل العقلـــي ، وعـــالم      

 الامتثال .
 الخلاصة :

قبـــل الـــدخول في بحـــث الأقـــل والأكثـــر في الأجـــزاء والشـــرائط أو الأقـــل والأكثـــر بـــين التعيـــين     
والأكثـــر بـــين التعيـــين والتخيـــير الشـــرعي نحتـــاج إلى مقدمـــة أوّلا لفهـــم والتخيـــير العقلـــي أو الأقـــل 

 البراهين التي ستذكر ، وثانيا لفهم الأجوبة عليها .
قلنا إن الأقل والأكثـر يمكـن تصـويره في عـدة عـوالم ، وانتهينـا مـن بيـان العـالم الأول وهـو عـالم     

قـل فيهمـا الأقـل والأكثـر أو لا يكـو�ن الجعل ولحاظ المولى ، فالمولى عندما يلحـظ شـيئين هـل يع
 إلا متباينين ؟

فالعــالم الأول الــذي لا بــد أن نــدرس فيــه الأقــل والأكثــر أو ننظــر إلى الأقــل والأكثــر بلحاظــه     
 هو عالم الجعل ولحاظ المولى .

 �تي الآن إلى بقية العوالم :    
 المولوي :العالم الثاني : عالم الإلزام والإيجاب المولوي والتحميل 

لا بد أن ندقق في الأقل والأكثر بلحاظ العالم الثاني ، فالمولى قد يلحظ شيئين بينهمـا تبـاين     
في عالم الجعل ولكن بلحاظ عالم الإلزام والتحميل المولوي قـد لا يوجـد بينهمـا تبـاين بـل يكـو�ن 

الحــال في العــالمين ، مــن الأقــل والأكثــر ، ولا توجــد ملازمــة بينهمــا في أن يكــون للشــيئين نفــس 
ومــن هنــا فالبحــث في الأقــل والأكثــر بلحــاظ العــالم الأول لا يغــني عــن البحــث في الأقــل والأكثــر 

 بلحاظ العالم الثاني .
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مرّ سابقا أنه ميز� بين التقييد والإطلاق على مبنى المحقق الخوئي أن التقييد هو لحاظ القيد ،    
ة بــين التقييــد والإطــلاق هــو نســبة التضــاد ، وأمــا علــى والإطــلاق هــو لحــاظ عــدم القيــد ، فالنســب

، لتناقض ، فالتقييد هـو لحـاظ القيـدمبنى السيد الشهيد فالنسبة بين التقييد والإطلاق هو نسبة ا
 والإطلاق هو عدم لحاظ القيد .

الخــوئي في التقييــد والإطــلاق يوجــد لحاظــان ، لحــاظ القيــد ولحــاظ عــدم  فعلــى مبــنى الســيد     
 ، وهما متباينان لأ�ما لحاظ وجودي ولحاظ وجودي آخر ، وبهذا بلحاظ العالم الأول .القيد 
و�تي إلى الإلــزام المولــوي فلحــاظ التقييــد إلــزام ، ولحــاظ الإطــلاق توســعة ، ففــي العــالم الأول     

عة ، يوجــد تبــاين بــين التقييــد والإطــلاق ، وأمــا بلحــاظ العــالم الثــاني فالتقييــد إلــزام والإطــلاق توســ
ولا توجـــد ملازمـــة بينهمـــا في العـــالَمَينِْ ولا يشـــترط أنـــه إذا كـــان في العـــالم الأول تبـــاين ففـــي العـــالم 
الثـــاني تبـــاين أيضـــا ، فقـــد يكـــون الشـــيئان بلحـــاظ العـــالم الأول متباينـــان ، وبلحـــاظ العـــالم الثـــاني 

 يكو�ن من الأقل والأكثر .
ل ، أحــدهما يقــول تبــاين ، والآخــر يقــول أقــل وقــد تجــد نزاعــا بــين عــالمين مــن علمــاء الأصــو     

وأكثر ، فالأول �ظر إلى عالم اللحاظ ، والثاني �ظـر إلى عـالم الإلـزام والتحميـل المولـوي ، ولكـن 
لأن محل النزاع غير محرَّر فكل عالم يتصور أن رأيه هو الصحيح ورأي الآخـر غـير تام مـع أن كـلا 

اظ العـالم الأول ، والـرأي الثـاني صـحيح بلحـاظ عـالم الرأيين صحيح ، فالرأي الأول صـحيح بلحـ
 الإلزام والتحميل المولوي .

 الخلاصة :
في عــــالم الإلــــزم والإيجــــاب المولــــوي يمكــــن أن نفــــترض أن مســــألة الأقــــل والأكثــــر الارتبــــاطيين     

ل بلحـــاظ العـــالم الأول هـــي مـــن مصـــاديق دوران الأمـــر بـــين المتبـــاينين ، فلـــو دقّقنـــا في العـــالم الأو 
لوجــد� أن اللحــاظين متباينــان ، فنســبتهما نســبة المبــاين إلى المبــاين لا نســبة الأقــل إلى الأكثــر ، 
ويمكـن في العـالم الثــاني أن نفـترض أن الخصوصـية الــتي يمتـاز بهـا أحــد هـذين الوجـودين اللحــاظيين 

تـاز بهـا على الآخر هذه الخصوصـية تتكفّـل الإلـزام في أحـد اللحـاظين ، ولكـن الخصوصـية الـتي يم
الوجــودي اللحــاظي الآخــر لا تتكفــل إلزامــا بــل تبــينّ توســعة ؛ إذ لــيس كــل لحــاظ في عــالم الجعــل 
يكـــون مـــؤدِّ� إلى الإلـــزام ، فقـــد تختلـــف أحكـــام عـــالم الجعـــل عـــن أحكـــام عـــالم الإلـــزام والتحميـــل 

يقـول بأن المولوي ، فبعضها تؤدي إلى التوسعة من قبيل الإطلاق على مبنى المحقق الخوئي الذي 
الإطــلاق هــو لحــاظ عــدم القيــد ، ففــي العــالم الثــاني يكــون الشــيئان مــن مــوارد دوران الأمــر بــين 

٤٥ 
 



الأقـــل والأكثـــر وإن كـــان في العـــالم الأول مـــن مـــوارد المتبـــاينين ، فتحقيـــق مســـألة الأقـــل والأكثـــر 
 الارتباطيين في العالم الأول لا يغني عن البحث عنها في العالم الثاني .

 

 الثالث : عالم التحميل العقلي والدخول في العهدة : العالم
وهذا ليس عـالم الامتثـال الخـارجي الـذي سـيأتي في العـالم الرابـع ، العـالم الثـاني هـو عـالم الإلـزام     

من قِبَلِ المولى أي يريد المولى أن يدُْخِلَ التكليف في عهدة المكلف ، ومسألة الإدخال في عهدة 
، ا لا يقبل الـدخول في عهـدة المكلـفلة ما يدخل في عهدة المكلف ومالمكلف تختلف عن مسأ

ومر سابقا في دوران الأمـر بـين المحـذورين قلنـا إنـه يوجـد إلـزام في هـذا ويوجـد إلـزام في ذاك ولكـن 
لا يقبــل الــدخول في عهــدة المكلــف مــع أنــه يوجــد إلــزام الوجــوب وإلــزام الحرمــة ، فــالإلزام المولــوي 

في العهـدة غـير معقـول ، فـلا يقـال إنـه إذا كـان يوجـد إلـزام مـن المـولى فـلا  موجود ولكن الدخول
بد أن يدخل في عهدة المكلف ، فقد يوجد إلزام من المولى ولكن لا يدخل في عهدة المكلف ، 
وهنا في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين قد يكون الشيئان بلحـاظ العـالم الأول 

، وبلحــاظ العــالم الثــاني همــا متباينــان ، ولكــن بلحــاظ العــالم الثالــث همــا مــن الأقـــل همــا متباينــان 
 والأكثر .

 مثال :
لــو دار الأمــر بــين وجــوب إطعــام إمــا الحيــوان وإمــا الإنســان ، هنــا مــن حيــث عــالم اللحــاظ     

 وجعــل الحكــم أحــدهما غــير الآخــر ، ومــن حيــث عــالم الإلــزام أحــدهما غــير الآخــر لأن هــذا إلــزام
وذاك إلزام آخر ، ولكن من حيث الداخل في عهدة المكلف لـو قـام بأحـدهما فقـد يقـوم بالآخـر 
وقــد لا يقــوم بالآخــر ، فلــو أطعــم الإنســان فقــد أطعــم الحيــوان ، ولــو أطعــم الحيــوان غــير الإنســان 

 فلم يطعم الإنسان .
 الخلاصة :

لمكلـف ، فـيمكن أن نفـترض أن العالم الثالث هـو عـالم التحميـل العقلـي والـدخول في عهـدة ا    
مســألة دوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين تكــون مــن مــوارد دوران الأمــر بــين المتبــاينين 
بلحــاظ العــالم الأول وبلحــاظ العــالم الثــاني ، ولكــن بلحــاظ العــالم الثالــث تكــون مــن مــوارد دوران 

علــم التفصــيلي بالأقــل فيكــون الأقــل الأمــر بــين الأقــل والأكثــر الاســتقلاليين حقيقــة فيــدخل في ال
 منجَّزا ، والشك البدوي في الزائد فتجري البراءة عن الزائد .

٤٦ 
 



 : ١مثال 
في دوران الأمر في التعيين والتخير العقلي لـو دار الأمـر بـين تقليـد الأعلـم وتقليـد غـير الأعلـم     

الأعلــم ، فالــذي يــدخل في أي يوجــد تعيــين لتقليــد الأعلــم وتخيــير بــين تقليــد الأعلــم وتقليــد غــير 
 عهدة المكلف هو تقليد الأعلم ، وسيأتي بيانه .

 : ٢مثال 
إمـــا أن الشـــارع أوجـــب إمـــا إطعـــام الإنســـان وإمـــا إطعـــام الحيـــوان ، بحيـــث إن الإنســـان نـــوع     

والحيــوان جــنس ، فــإذا أطعــم الإنســان وكــان تكليفــه إطعــام الحيــوان فقــد أطعــم الحيــوان الــذي هــو 
يكــون قــد قــام بتكليفــه ، وإذا أطعــم الحيــوان غــير الإنســان وكــان تكليفــه إطعــام جــنس للإنســان و 

الإنسان فهو لم يطعم الإنسان ولا يكون قد قام بتكليفه ، فمن طرف إطعام الإنسـان هـو أطعـم 
الحيـــوان ، ومـــن طـــرف إطعـــام الحيـــوان هـــو لم يطعـــم الإنســـان ، وهـــذا مـــن باب الأقـــل والأكثـــر ، 

ن وإطعـام الحيـوان غـير الإنسـان مشـكوك ، فبحسـب عـالم التحميـل العقلـي فإطعام الإنسـان متـيقَّ 
والدخول في العهدة هما من الأقل والأكثر ، وبحسب اللحاظ هما متباينان لأ�ما حيوان وإنسان 
وهمـــا مفهومـــان متباينـــان لا مفهـــوم واحـــد ، وبحســـب الإلـــزام همـــا متباينـــان لأ�مـــا إلزامـــان : إلـــزام 

 لزام إطعام الإنسان ، وبحسب الدخول في العهدة هما أقل وأكثر .إطعام الحيوان ، وإ
فالــدوران هنــا علــى مــا ســيأتي بيانــه في دوران الأمــر في التعيــين والتخيــير العقلــي بلحــاظ عــالم     

اللحــاظ دوران بــين المتبــاينين ، وبلحــاظ عــالم الإلــزام دوران بــين المتبــاينين أيضــا لأن وجــوب هــذا 
ب ذاك العنــوان ، ولكــن بلحــاظ عــالم التحميــل العقلــي والــدخول في العهــدة العنــوان مبــاين لوجــو 

 الدوران ليس بين المتباينين بل هو دوران بين الأقل والأكثر .
 سؤال : ما هو المراد من الأقل والأكثر ؟

 الجواب :
 سـيذكر الســيد الشــهيد التعريــف الجــامع المــانع لللأقـل والأكثــر بنحــو يشــمل دوران الأمــر بــين    

الأقــل والأكثــر في الأجــزاء ودوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر في الشــرائط ودوران الأمــر في التعيــين 
والتخيــير العقلــي ودوران الأمــر في التعيــين والتخيــير الشــرعي ، وســيعطي الســيد الشــهيد الضــابط 

قـــل للأقـــل والأكثـــر والـــذي يشـــمل جميـــع هـــذه المســـائل ، ولا يمكـــن تعريـــف دوران الأمـــر بـــين الأ
والأكثر بالمثال ، ولحد الآن تعرَّفنا على الأقل والأكثر من خلال المثال لا مـن خـلال التعريـف ،  
كمثال الصلاة التي تكون مركبة مـن تسـعة أجـزاء أو مـن عشـرة أجـزاء ، والمثـال كثـيرا مـا يوقـع في 

٤٧ 
 



اب : باب الاشــتباه ، والســيد الشــهيد يقــول إنــه لا بــد أن نعطــي عنــوا� عامــا يشــمل جميــع الأبــو 
 الأجزاء ، وباب الشرائط ، وباب التعيين والتخيير العقلي ، وباب التعيين والتخيير الشرعي .

 والضابط بنحو الإجمال هو :
المقصـــود مـــن كـــون الـــدوران بـــين الأقـــل والأكثـــر بحســـب عـــالم التحميـــل العقلـــي والـــدخول في     

 دون العكس .عهدة المكلف هو أن امتثال أحدهما مساوِق لامتثال الآخر 
مــثلا امتثــال إطعــام الإنســان مســاوِق لامتثــال إطعــام الحيــوان ، ولكــن امتثــال إطعــام الحيــوان     

لـــيس مســـاوقا لامتثـــال إطعـــام الإنســـان ، فمـــن أطعـــم إنســـا� فقـــد أطعـــم حيـــوا� ، فلـــو فـــرض أن 
فالعقـل التكليف كان هو إطعام الإنسان فهنا رضا العقل عن العبد موقـوف علـى مؤونـة زائـدة ، 

أي يقـــول إن العبـــد امتثـــل إذا أطعـــم حيـــوا� في خصوصـــية الإنســـان ، وهـــذه هـــي المؤونـــة الزائـــدة 
" لا " حيــوان " فقــط ، بخــلاف مــا لــو فــرض أن التكليــف كــان "حيــوان في خصوصــية الإنســان

إطعام الحيوان فإنـه يكفـي في رضـا العقـل عـن العبـد بأن يقـول العقـل إن العبـد امتثـل فعلـى العبـد 
يطعم إنسا� أو يطعم حيوا� غير إنسان ، فحينئذ بحسب عالم التحميـل العقلـي والـدخول في أن 

وهـــي -العهـــدة يكـــون الـــدوران دورا� بـــين الأقـــل والأكثـــر وتوجـــد مرتبتـــان مـــن الوجـــود ضـــعيفة 
 وإن كان بحسب العالمين الأوّلين دورا� بين المتباينين . -وهي الأكثر  -وشديدة  -الأقل

 ابع : عالم الامتثال :العالم الر 
قــد يكــون الشــيئان مــن العــوالم الثلاثــة الســابقة مــن المتبــاينين ، ولكــن بحســب العــالم الرابــع مــن     

 الأقل والأكثر حقيقة .
،  -لا عــالم الــدخول في العهــدة  -فالعــالم الرابــع هــو عــالم الامتثــال في مقــام التطبيــق خارجــا     

 الامتثال ، فَـيُــرَى بحسـب هـذا العـالم أن الـدوران يكـون بـين فإنه يمكن أن تضاف المسألة إلى عالم
 الأقل والأكثر أو يكون بين المتباينين ؟

 : المتباينين في عالم الامتثال : ١مثال 
لو دار الأمر بين وجوب إطعام الحيوان غير الإنسان أي الحيوان لا بخصوصية الإنسـان وبـين     

ي الحيــوان بخصوصــية الإنســان ، فلــو أطعــم حيــوا� لا وجــوب إطعــام الحيــوان الــذي هــو إنســان أ
بخصوصية الإنسان ثم علم من الخارج أن المطلوب هـو الحيـوان بخصوصـية الإنسـان فهـو لا يمكنـه 
أن يضـيف الخصوصـية بـل لا بــد أن يطعـم موجـودا جديـدا ، فامتثــال إطعـام الحيـوان لا يمكــن أن 

 تضاف إليه هذه الخصوصية .

٤٨ 
 



 
 لأكثر الارتباطي في عالم الامتثال :: الأقل وا ٢مثال 
�تي إلى الأقـــل والأكثـــر في باب الصـــلاة ، لـــو دار الأمـــر بـــين التســـعة والعشـــرة أجـــزاء وأتـــى     

المكلـف بالتســعة أجــزاء ثم علـم أن العشــرة واجبــة ولم يفـت محــل الجــزء العاشـر فيمكنــه أن يضــيف 
لجـزء العاشـر لأن التسـعة أجـزاء مشـتركة بـين الجزء العاشر ، فإذا امتثل التسعة فإنـه يمكنـه إضـافة ا

وجــوب الصــلاة المركبــة مــن تســعة أجــزاء والصــلاة المركبــة مــن عشــرة أجــزاء ، والأقــل هــو مصــداق 
الواجــب علــى كــل تقــدير أي علــى تقــدير التســعة أجــزاء وعلــى تقــدير العشــرة أجــزاء ، فإمــا هــو 

وإما الواجب الضمني ويضـاف  - وهو المصداق الاستقلالي -الواجب الاستقلالي بتسعة أجزاء 
، ففي عالم الامتثال والتطبيق الخارجي يـدور الأمـر  -وهو المصداق الضمني  -إليه الجزء العاشر 

بـــين الاقتصـــار علـــى خصـــوص الأجـــزاء التســـعة وبـــين أن يضـــاف إليهـــا الجـــزء العاشـــر ، فالتســـعة 
كثـــر الاســـتقلاليين ، معلومـــة علـــى كـــل تقـــدير والجـــزء العاشـــر مشـــكوك ، فيكـــون مـــن الأقـــل والأ

ـــــين الأقـــــل والأكثـــــر  فيكـــــون الـــــدوران هنـــــا في عـــــالم التطبيـــــق بـــــين الأقـــــل والأكثـــــر حقيقـــــة أي ب
 الاستقلاليين .

 : ٣مثال 
دوران الأمر بين وجوب إطعام إنسان أو وجوب إطعام حيـوان شـامل للإنسـان ، فـإذا أطعـم     

نســـان وتبـــينّ أن الواجـــب هـــو إطعـــام الإنســـان فقـــد أطعـــم الحيـــوان ، وإذا أطعـــم الحيـــوان غـــير الإ
بخـــــلاف الصـــــلاة فإنـــــه يســـــتطيع إضـــــافة  -الإنســـــان فـــــلا يســـــتطيع أن يضـــــيف إليـــــه خصوصـــــية 

، فيكون من باب دوران الأمر بين المتباينين ، فلـو أطعـم حيـوا�  -خصوصية وهي الجزء العاشر 
لتي بها يصبح مصـداقا غير الإنسان فهذا الإطعام ليس قابلا لأن ينضم إليه الخصوصية الأخرى ا

للواجـب علــى كــل تقــدير لأن إطعـام الحيــوان لا يكــون إطعامــا للحيـوان ، فلــو فــرض أن الواجــب 
في الواقــع هــو إطعــام الإنســان لكــان عليــه أن يتغاضــى عمــا صــدر منــه ويســتأنف عمــلا جديــدا 

 فيطعم إنسا� فيكون بذلك ممتثلا للتكليف .
 النتيجة :

ومـنهج البحـث في المقـام وبيـان ماهيـة الأقـل والأكثـر في العـوالم الأربعـة وبعد تحرير محل النـزاع     
 �تي السؤال التالي :

 ما هو الضابط في الأقل والأكثر ؟    

٤٩ 
 



 الجواب :
في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الضـابط هـو أن يكـون الـدوران بـين وجـوبين يكـون امتثـال     

 ون امتثال الآخر مساوِقا مع امتثال الأول .أحدهما مساوِقا مع امتثال الآخر ولا يك
ويـــدخل في هـــذا الضـــابط كـــل أقســـام دوران الأمـــر بـــين الأقـــل والأكثـــر : في الأجـــزاء ، وفي     

 الشرائط ، وفي التعيين والتخيير العقلي ، وفي التعيين والتخيير الشرعي .
 وبعد بيان الضابط ندخل في هذه الأقسام الأربعة .    

 

 ح :التوضي
- ١ - 

 جزاءالدوران بين الأقل والأكثر في الأ
 

 الأقوال في المسألة :
 توجد في المسألة ثلاثة أقوال :    

 القول الأول للشيخ الأنصاري :
 القول بانحلال العلم الإجمالي وجر�ن البراءة عن الزائد عقلا وشرعا .    

 القول الثاني :
 عدم جر�ن البراءة لا عقلا ولا شرعا .    

 لقول الثالث لصاحب الكفاية :ا
 التفصيل بين عدم جر�ن البراءة العقلية وجر�ن البراءة الشرعية .    

 مقامات البحث :
 يقع البحث في مقامين :    

 المقام الأول :
 أساسا هل يوجد علم إجمالي أو لا يوجد ؟    

 المقام الثاني :
ا كان منحلا فلماذا ينحل ولا�ـدام أي ركـن هل هذا العلم الإجمالي ينحل أو لا ينحل ؟ وإذ    

 من الأركان الأربعة للعلم الإجمالي ؟
 

٥٠ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
- ١ - 

 جزاءالدوران بين الأقل والأكثر في الأ
 

) -أي حال دوران الأمر بين الأقل الأكثر في الأجزاء  -(ن حاله وفي مثل ذلك قد يقال بأ    
ول هـــو دوران الأمـــر بـــين الأقـــل والأكثـــر الاســـتقلاليين حيـــث (، والقســـم الأحـــال القســـم الأول 

يوجــد علــم تفصــيلي بالأقــل وشــك بــدوي في الزائــد فتجــري الــبراءة عــن الزائــد عقــلا وشــرعا علــى 
رأي المشهور أو شرعا فقط على رأي السيد الشهيد ، وعلى من يقول إ�ما من المتباينين ويقول 

علـــم إجمـــالي بـــين المتبـــاينين أولا ، وثانيـــا أن هـــذا العلـــم  بعـــدم الانحـــلال أن يقـــيم دلـــيلا علـــى أنـــه
الإجمـــالي لا يـــدور أمـــره بـــين الأقـــل والأكثـــر الـــذي مرجعـــه إلى القســـم الأول ولا ينحـــل إلى علـــم 

ن إ، فـــتفصـــيلي بالأقـــل وشـــك بـــدوي في الزائـــد وإنمـــا هـــو مـــن باب دوران الأمـــر بـــين المتبـــاينين) 
ــ وجــوب بــدوي  مشــكوك -ي مــا يشــك في كونــه جــزءا أ -دة ز بالعلــم ووجــوب الــز�الأقــل منجَّ

ن كــل دوران إبطبعـه ، فـ ن هـذا هــو مـا يقتضـيه الـدوران بـين الأقــل والأكثـرفتجـري عنـه الـبراءة لأ
(بــدوي)  بالأقـل وشـك (تفصـيلي) يتعـين في علـمٍ ) -أي بـين الأقـل والأكثــر  -(مـن هـذا القبيـل 

 في الزائد .
 

 ح :التوضي
 اءة عن الزائد :الاعتراض على إجراء البر 

 المقام ليس من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر بل هو من دوران الأمر بين المتباينين .    
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الاعتراض على إجراء البراءة عن الزائد :

) -أي ويسـتدل  -(ويـبرهن  جراء البراءة عن وجوب الزائد في المقـامإولكن قد يعترض على     
 بعدة براهين :) -أي عدم جر�ن البراءة  -(دم جر��ا على ع

 

 ح :التوضي
 البرهان الأول :

 ، فهذا العلم الإجمالي البراءة جراءإجمالي المانع عن يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإ    

٥١ 
 



لا يدور بين وجوب التسعة أو وجوب العاشر ، لو كان الأمر يدور بين وجـوب التسـعة المعلومـة 
يجـب إضـافة الجـزء العاشـر أو لا يجـب إضـافة الجـزء العاشـر فتجـري الـبراءة عـن الجـزء العاشـر  وأنه

لأن التسعة معلومة على كـل تقـدير وعنـد� شـك بـدوي في الجـزء العاشـر ، ولكـن الواجـب لـيس 
تســعة وعشــرة بــل الواجــب في الواقــع هــو واحــد ، ولا نعلــم أن هــذا الواجــب الواحــد مركــب مــن 

مركب من عشرة أجزاء ، فيوجد وجوبان : وجوب للتسعة ووجوب آخـر للتسـعة تسعة أجزاء أو 
بإضافة الجزء العاشر ، لو كان للتسعة أجزاء في ضمن العشرة أجزاء نفـس الوجـوب الأول لكـان  
كلامكــم صـــحيح ، ولكــن الأمـــر لــيس كـــذلك ، فعنــد� وجـــوب لتســعة أجـــزاء ، ووجــوب آخـــر 

آخر ، والشاهد على ذلـك أنـه لـو أتـى بتسـعة منهـا  لعشرة أجزاء ، فهذا وجوب ، وذاك وجوب
وتـــرك العاشـــر فهـــو لا يســـتحق العقوبـــة بمقـــدار واحـــد مـــن عشـــرة بـــل يســـتحق العقوبـــة كاملـــة أي 
بمقدار العشرة ، وهذا شاهد على أن التسعة ليست مشـتركة ، فلـو كانـت التسـعة مشـتركة لكـان 

حـــد مـــن عشـــرة ، فلمـــاذا يســـتحق قـــد أتـــى بتســـعة أعشـــار الواجـــب فيســـتحق العقوبـــة بمقـــدار وا
 العقوبة الكاملة ؟!

مثلا شخص لو كان مدينا بعشرة د�نير ولم يدفعها فيسجن مدة شهر ، وشخص آخر كان     
 مدينا بعشرة د�نير ودفع تسعة منها ويسجن مدة شهر أيضا ، فهذا ليس عدلا .

العقوبــة كاملــة ، وشــخص وهنــا لــو أتــى بالصــلاة بتســعة أجــزاء وتــرك الجــزء العاشــر فيســتحق     
 آخر لم يصلِّ أصلا فيستحق العقوبة كاملة ؛ لأن كليهما لم يمتثل ، فهذا ليس عدلا .

وهكــذا يتبــين أن التســعة الموجــودة ضــمن الأجــزاء العشــرة لهــا وجــوب غــير الوجــوب الموجــود     
ي لا في للتســعة مــن غــير العاشــر ، فهمــا وجــوبان لأن الأجــزاء والشــرائط بحســب التحليــل الفقهــ

الواقع الخارجي ، ففي الواقع المولى يقول : " أريد منك صلاة " ، والصلاة فيها وجوب واحـد ، 
والنظرة الفقهية حللّت الوجوب الواحد إلى أجزاء فقالت هذا الجزء واجب وذاك الجـزء واجـب ، 

الواحـد الـذي لـه ، بـين الواجـب  -لا بين الأقل والأكثر  -فعند� هنا دوران الأمر بين المتباينين 
تسعة أجزاء وبين الواجب الواحد الذي له عشرة أجزاء ، فهو كدوران الأمر بين وجوب الصـلاة 
ووجــوب الصــوم ، وكــل واجــب مســتقل عــن الآخــر ، ولكــن مــن باب الصــدفة يوجــد تشــابه بــين 

 أجزائهما ، فالنتيجة أنه من باب دوران الأمر بين المتباينين .
الوجـــــوب المعلـــــوم وجـــــوب ارتبـــــاطي لا وجـــــوب اســـــتقلالي ، وهـــــذا إن مفـــــروض الكـــــلام أن     

الوجوب الارتبـاطي وجـوب واحـد بحكـم ارتباطيتـه ، وحقيقـة الارتباطيـة سـيأتي توضـيحها ، وهـذا 

٥٢ 
 



الوجــوب الواحــد أمــره مــردَّد بــين أن يكــون وجــوبا واحــدا للتســعة أجــزاء أو وجــوبا واحــدا للعشــرة 
والذي قال بالانحلال تصوَّر وجـوبا للتسـعة أجـزاء ووجـوبا أجزاء لا وجوبا واحدا للجزء العاشر ، 

للجزء العاشر ، فَـفَرْضُ ارتباطيته هو فرض أنه وجوب واحـد ، وفـرض أنـه واحـد فـرض أن الأمـر 
 يدور بين هذا الوجوب الواحد أو ذاك الوجوب الواحد .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 البرهان الأول :

(، فأصـالة الـبراءة الـبراءة  جـراءإجمـالي المـانع عـن العلم الإ وهو يقوم على أساس دعوى وجود    
تجري في الشبهة البدوية غير المقرونـة بالعلـم الإجمـالي ، وهنـا يوجـد شـك في الزائـد ، ولكنـه شـك 

) -الأقل هـو تسـعة أجـزاء  -(جمالي بوجوب الأقل ، وليس هو العلم الإمقرون بالعلم الإجمالي) 
كونــه   لُ مَــتَ ن وجــوب الزائــد لا يحُْ ذلــك بأى فَــن ـْي ـُلِ ) -هــو الجــزء العاشــر  الزائــد -(أو وجــوب الزائــد 

أي للأقــل ، فــالجزء العاشــر لــيس بــديلا عــن  -(مقــابلا لــه  بــديلا عــن الأقــل فكيــف يجعــل طرفــا
(، إذا قلنـا إن العلـم الإجمـالي يـدور بـين وجـوب جمـالي في العلـم الإ) -الأقل بل هـو مـتمِّم للأقـل 

الجــزء العاشــر فـالجزء العاشــر لوحـده لــيس بــديلا عـن التســعة أجـزاء بــل هــو  تسـعو أجــزاء ووجـوب
م للتســعة أجــزاء) ، وجــوب  أو) -كالتســعة أجــزاء   -(جمــالي بوجــوب الأقــل بــل هــو العلــم الإ مـتمِّ

، فيكــون عنــد�  -كالتســعة أجــزاء بالإضــافة إلى الجــزء العاشــر   -(الأكثــر المشــتمل علــى الزائــد 
التســعة أجــزاء ووجــوب العشــرة أجــزاء ، وصــدفة مــن باب الاتفــاق  وجــوبان مســتقلان : وجــوب

أي ومـع  -(، ومعـه تشابهت أجزاء الوجوب الأول المسـتقل مـع أجـزاء الوجـوب الثـاني المسـتقل) 
وجــوب  لنفــي(المــؤمِّن) جــراء الأصــل إلا يمكــن ) -وجــود العلــم الإجمــالي المــانع عــن إجــراء الــبراءة 

ــ -(الزائــد لكونــه  (لا أن الزائــد لوحــده جمــالي جــزءا مــن أحــد طــرفي العلــم الإ) -د أي لكــون الزائ
أحــد طــرفي للعلــم الإجمــالي ، فــالجزء الزائــد يكــون جــزءا مــن الوجــوب الواحــد للعشــرة أجــزاء لا أن 

 .الجزء الزائد لوحده طرف للعلم الإجمالي) 
 

 ح :التوضي
 ، والمتباينان هما : وجوب واحـد كان البرهان الأول إنه يوجد عند� علم إجمالي بين المتباينين     

للتسعة أجزاء ووجوب واحد للعشرة أجزاء ، فيوجد علم إجمـالي بأحـد وجـوبين مـن قبيـل وجـوب 
صــلاة الظهــر ووجــوب صــلاة العصــر ، فلــو دار علــم إجمــالي بــين وجــوب صــلاة الظهــر ووجــوب 

٥٣ 
 



ز  -صلاة العصر  داهما دون الأخـرى ، فلا يمكن أن يكتفي بالإتيـان بإحـ -والعلم الإجمالي منجِّ
فلا يكتفي بالإتيان بصلاة الظهر وترك صلاة العصر ولا بالإتيان بصلاة العصر وترك الظهر مـع 
أن الأجزاء متشـابهة مـن كـل جهـة إلا في النيـة ، وفي المقـام عـدد الأجـزاء مختلـف ، ففـي الواجـب 

يوجـد تطـابق كلـي بـل  الأول عدد الأجزاء تسعة ، وفي الواجب الثـاني عـدد الأجـزاء عشـرة ، فـلا
ـزا بالأولويـة العقليـة القطعيـة ،  يوجد تطابق جزئي بين الواجبين ، وهنـا يكـون العلـم الإجمـالي منجِّ
ـــزا في حالــــة  ـــزا في حالـــة التطـــابق الكلــــي فبطريـــق أولى يكـــون منجِّ فـــإذا كـــان العلـــم الإجمــــالي منجِّ

 التطابق الجزئي .
 الرد على البرهان الأول :

، ويــذكر الســيد الشــهيد بوجــوه وادُّعِــيَ انحــلال العلــم الإجمــالي هــذا البرهــان  وقــد أجيــب علــى    
 وجهان :

 الوجه الأول للشيخ الأنصاري :
ندَّعي انحلال العلم الإجمالي بإدخال عنصر جديد غريب في أحد الطرفين ، كان عند� علـم     

عنصـــرا لم يكـــن إجمـــالي بـــين طـــرفين : وجـــوب تســـعة أجـــزاء ووجـــوب عشـــرة أجـــزاء ، وســـندخل 
موجودا ونحل العلم الإجمالي بواسطة هذا العنصر الغريـب الـذي لم يكـن العلـم الإجمـالي متعلِّقـا بـه 
أبـدا ، والعنصـر الجديـد هــو الوجـوب الغـيري ، فنضــع يـد� علـى التســعة المشـتركة بـين الــواجبين ، 

جبــة في الواجــب والتســعة في الواجــب الأول واجبــة بوجــوب اســتقلالي نفســي ، ولكــن التســعة وا
لأ�ـا صـارت جـزءا مـن المركـب ، والوجـوب الغـيري  -لا بوجـوب نفسـي  -الثاني بوجوب غيري 

يكون للمقدمة ، والجزء مقدمـة للمركـب ، فيكـون الجـزء واجبـا بالوجـوب الغـيري للمركـب ، وقـد 
لـــى مـــرّ في القســـم الأول مـــن الحلقـــة الثالثـــة أن الوجـــوب الغـــيري يترشّـــح علـــى الجـــزء الـــداخل وع

 -كالوضــوء   -المقدمــة الخارجيــة ، فوجــوب المركــب يترشّــح منــه وجــوب غــيري للمقدمــة الخارجيــة 
ويترشح منه وجوبات غيرية للأجزاء لأن الكل متوقـف علـى جميـع الأجـزاء ، وهـذا أصـله موجـود 
في أبحــاث الفلســفة وهــو أن الكــلّ متوقــف علــى أجزائــه ، وذاك البحــث الفلســفي جــاء في علـــم 

ي بحوثـــه تـــدور حـــول أمـــور اعتباريـــة ، فوجـــوب مركـــب الصـــلاة متوقـــف علـــى جميـــع الأصـــول الـــذ
أجزائه ، ومن أجزائه تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والسجود و باقي الأجزاء ، فالتسعة معلومة 
تفصــيلا ، ولكنــه وجــوب أعــم مــن الوجــوب النفســي والوجــوب الغــيري ، والجــزء العاشــر مشــكوك 

لأن انحلال العلم الإجمالي معناه علم تفصـيلي بأحـد الطـرفين وشـك بـدوي  فينحل العلم الإجمالي

٥٤ 
 



في الطرف الآخر ، وهنا يوجد علم تفصيلي بأحد الطرفين وهو التسعة فالتسعة واجبـة علـى كـل 
حال ، والجزء العاشر مشكوك ، ولكن التسعة الواجبة واجبة بوجوب أعم من الوجـوب النفسـي 

لأن الواجـب إن كـان لـه تسـعة أجـزاء فوجوبـه نفسـي ، وإن كـان  والوجوب الغـيري ، ونقـول أعـم
له عشرة أجزاء فوجوب التسعة وجوب غيري ، فيوجد عند� علم تفصيلي بوجوب التسـعة علـى  
كــل تقــدير بوجــوب أعــم مــن الوجــوب النفســي والوجــوب الغــيري وشــك بــدوي في الجــزء العاشــر 

 فينحل العلم الإجمالي .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 لرد على البرهان الأول :ا

 وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه :    
 الوجه الأول للشيخ الأنصاري :

) -أي التســعة أجــزاء  -(الأقــل  جمــالي المــذكور منحــل بالعلــم التفصــيلي بوجــوبن العلــم الإأ    
ن كــان الواجــب هــو إو ،  ن كــان هــو الأقــل فهــو واجــب نفســيإن الواجــب لأ؛ علــى كــل تقــدير 

الواجـب مقدمـة  فالأقـل واجـب غـيري لأنـه جـزء الواجـب وجـزء) -أي العشرة أجـزاء  -(ر الأكث
 .) -أي للواجب  -(له 

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الوجه الأول :

 الجواب المبنائي : مبني على إنكار الأصول الموضوعية لانحلال العلم الإجمالي :
 لي مبني على أصلين موضوعيين :هذا الوجه الأول لانحلال العلم الإجما    

 الأصل الأول :
 جزء الواجب مقدمة للواجب .    

 الأصل الثاني :
 مقدمة الواجب واجبة .    
والســيد الشــهيد أنكــر كــلا الأصــلين في بحــث مقدمــة الواجــب ، فالوجــه الأول يســقط مبنائيــا     

ي لا يكفـي ولا يحـل المشـكلة ، لأن أصوله الموضوعية ردّها السيد الشهيد ، ولكن الجواب المبنـائ
 والجواب الذي يحل المشكلة هو الجواب البنائي ، والجواب البنائي هو الجواب الفني .

٥٥ 
 



 الجواب البنائي : مبني على التسليم بالأصول الموضوعية لانحلال العلم الإجمالي :
نحلال العلم بان أريد الجواب البنائي يكون على فرض صحة الأصول الموضوعية السابقة ، فإ    

فقـــد مـــرَّ ســـابقا أن انحـــلال العلـــم  جمـــاليأركـــان تنجيـــز العلـــم الإ هـــدم الـــركن الثـــاني مـــنالإجمـــالي 
الإجمــالي بالعلــم التفصــيلي في أحــد الطــرفين والشــك البــدوي في الطــرف الآخــر هــو نتيجــة ا�ــدام 

والركن الثاني هو وقوف  الركن الثاني الذي تقدَّم بيانه في بحث " أركان منجزية العلم الإجمالي " ،
العلــم علــى الجــامع وعــدم ســرايته إلى الفــرد إذ لــو كــان الجــامع معلومــا في ضــمن فــرد معــينّ لكــان 
ــزا إلا بالنســبة إلى ذلــك الفــرد بالخصــوص ، فلكــي ينحــل  علمــا تفصــيليا لا إجماليــا ولمــا كــان منجِّ

الطـــرف الآخـــر لا بـــد أن  العلـــم الإجمـــالي بالعلـــم التفصـــيلي في أحـــد الطـــرفين والشـــك البـــدوي في
يوجـــد الجـــامع في أحـــد الطـــرفين حـــتى ينهـــدم الـــركن الثـــاني ، لنـــأتِ إلى الجـــامع ، الجـــامع هـــو إمـــا 
الوجوب الواحد النفسي للتسعة أجزاء وإما الوجوب الواحـد النفسـي للعشـرة أجـزاء ، ولنـأت إلى 

هو هـذا الواجـب ولا هـو  المعلوم التفصيلي على كل تقدير ، المعلوم التفصيلي على كل تقدير لا
ذاك الواجــــب ، فــــلا ينحــــل العلــــم الإجمــــالي لأن الجــــامع لا يوجــــد في أحــــد الطــــرفين ، والمعلــــوم 
بالتفصــيل لــيس هــو الوجــوب النفســي للتســعة أجــزاء ولا هــو الوجــوب النفســي للعشــرة أجــزاء ، 

هــذا المعلــوم وإنمــا المعلــوم بالتفصــيل هــو الوجــوب النفســي أو الوجــوب الغــيري للتســعة أجــزاء ، و 
بالتفصيل ليس هو الجامع ، فلا ينحل العلم الإجمالي ، فإذا كان مراد الشيخ الأنصاري أن العلم 

 الإجمالي ينحل لا�دام الركن الثاني فهنا الجامع لا يوجد لا في الأقل ولا في الأكثر .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الوجه الأول :

 :(، والملاحظة بنائية لا مبنائية) لوجه ونلاحظ على هذا ا
أركــان تنجيــز العلــم  هــدم الــركن الثــاني مــن) -أي بانحــلال العلــم الإجمــالي  -(ن أريــد بــه إنــه أ    
(في أحـــد الطـــرفين) كـــان المعلـــوم التفصـــيلي  نمـــا يحصـــل إذاإن الانحـــلال أجمـــالي فـــالجواب عليـــه الإ

 ، ولـيس(في بحث " أركان منجزية العلـم الإجمـالي ") م جمال كما تقدَّ مصداقا للجامع المعلوم بالإ
(إمــا للتســعة أجــزاء أو  جمــال هــو الوجــوب النفســين الجــامع المعلــوم بالإمــر في المقــام كــذلك لأالأ

(، فــالمعلوم التفصــيلي غــير� (وجــوبا) وجــوب الأقــل ولــو (هــو) والمعلــوم التفصــيلي للعشــرة أجــزاء) 
الوجــوب الغــيري ، فــلا توجــد مطابقــة بــين المعلــوم في هــو الوجــوب الأعــم مــن الوجــوب النفســي و 

 .الجامع وبين المعلوم التفصيلي) 

٥٦ 
 



 ح :التوضي
وإن أريــد بانحــلال العلــم الإجمــالي هــدم الــركن الثالــث وقلــتم بأن التســعة أجــزاء صــارت واجبــة     

اب أن على كل تقدير فلا تجـري فيهـا الـبراءة فتجـري الـبراءة في الطـرف الآخـر بـلا معـارِض فـالجو 
البراءة تجري في مورد يكـون الوجـوب لـه امتثـال خـاص وعقـاب خـاص ، وأمـا في الوجـوب الـذي 
لا امتثـال لــه ولا عقـاب عليــه فـلا نحتــاج فيـه إلى الــبراءة لأن الـبراءة نحتاجهــا في مـورد التــأمين عــن 
 العقاب والتخلص من المسؤولية من الوجـوب الـداخل في عهـدة المكلـف ، وإذا كـان الوجـوب لا

عقاب ولا مسؤولية بإزائه فلا نحتاج إلى تأمين بإزائه ، وفي المقام الوجوب الغيري للتسعة ليس له 
عقاب بإزائـه فـلا نحتـاج إلى إجـراء الـبراءة فيـه ، فالنتيجـة أنـه لا تجـري الـبراءة في الطـرف الآخـر ، 

وفي الطـــرف ففـــي الطـــرف الأول تكـــون التســـعة واجبـــة علـــى كـــل تقـــدير فـــلا تجـــري فيـــه الـــبراءة ، 
الآخــر يوجــد وجــوب غــيري للتســعة والوجــوب الغــيري لا تجــري فيــه الــبراءة ، فــلا تجــري الــبراءة في 

 الطرفين ، هذا من جهة .
ومــن جهــة أخــرى لــو كانــت التســعة في الطــرف الأول فيهــا احتمــال وجــوب نفســي فتجــري     

 البراءتان وتتساقطان . فتتعارض -على قولكم  -فيها البراءة وفي الطرف الآخر تجري البراءة 
وجوب التسعة على كل تقدير حصة منها وجوب نفسي وحصة أخرى منها وجوب غـيري ،    

والوجوب الغيري لا توجد فيه براءة لعدم وجود الثواب والعقاب فيه ، فيبقى الوجوب النفسـي ، 
طــرف الآخـــر واحتمــال الوجــوب النفســـي في الطــرف الأول فيـــه بــراءة ، وقلـــتم تجــري الـــبراءة في ال

 فتتعارضان وتتساقطان .
و المغالطــة هــي أنــه قــال يوجــد هنــا وجــوب علــى كــل تقــدير ، نقــول هنــا يوجــد وجــوب علــى    

تقدير أنه وجوب نفسي ، وأما إذا كان الوجوب على تقدير أنـه وجـوب غـيري فـلا تجـري الـبراءة 
ري الــبراءة في وجــوب في الوجــوب الغــيري ، والوجــوب النفســي محتمَــل فتجــري فيــه الــبراءة ، وتجــ

 الجزء العاشر في الطرف الآخر ، فتتعارض البراءتان وتتساقطان .
 

 الكتاب :التطبيق على 
بـدعوى أن وجـوب الأقـل (من أركـان منجزيـة العلـم الإجمـالي)  ن أريد به هدم الركن الثالثإو     
(المركب من عشـرة  خرالآ(الطرف) البراءة عن  ي حال ولا تجري البراءة عنه فتجريأز على منجَّ 

م في نجيــــز كمــــا تقــــدّ يســــاهم في التَّ  ن الوجــــوب الغــــيري لاأض فــــالجواب عليــــه بــــلا معــــارِ أجــــزاء) 
(لأن الوجوب الغيري لا ثـواب ولا عقـاب عليـه فلـيس مجـرى للـبراءة ، والوجـوب مباحث المقدمة 

٥٧ 
 



ــزا علــى كــل تقــدير ، فــإذا صــار محــتمَلا فيكــون مجــرى  للــبراءة ، وفي النفســي بقــي محــتمَلا لا منجَّ
 .قباله في الطرف الآخر تجري البراءة فتتعارضان وتتساقطان) 

 إذن :
في الوجــه الأول إن ادّعــي انحــلال العلــم الإجمــالي بالوجــوب الغــيري با�ــدام الــركن الثــاني فغــير     

 تام ، وإن ادّعي انحلال العلم الإجمالي با�دام الركن الثالث فهو غير تام أيضا .
مشكلة أخرى في الوجـه الأول وهـي أن الوجـوب الغـيري لم يكـن معلومـا في الجـامع ، وتوجد     

 وقد أقحم في عملية انحلال العلم الإجمالي .
 

 ح :التوضي
 الوجه الثاني :

نفــس العلــم الإجمــالي نريــد أن نحلــه بــلا إدخــال عنصــر جديــد غريــب في عمليــة الانحــلال أي     
الانحـلال ، والوجـه الثـاني يريـد أن يـتخلَّص مـن الوجـوب  بدون إدخال الوجوب الغيري في عملية

الغيري الذي أقحم في عملية انحلال العلـم الإجمـالي ، وفي الانحـلال المـدَّعى الوجـه الأول يريـد أن 
يقحم في عملية الانحلال عنصرا غريبا لم يكن موجودا ، والوجـه الثـاني يريـد أن يـتخلّص مـن هـذا 

الغيري لأن الوجوب الغيري لم يكن معلوما في الجـامع حـتى ندخلـه العنصر الغريب وهو الوجوب 
 في عملية الانحلال .

الوجه الثاني يقول �تي إلى نفس العلم الإجمالي ونحلّه بلا إدخال عنصر غريب وهو الوجـوب     
الغــيري ، ولا نحتــاج إلى الأصــول الموضــوعية للوجــوب الغــيري ، فــالعلم الإجمــالي منحــلّ بوجــوب 

ة أجزاء على كل تقدير وشك بدوي في الجزء العاشر ، فالتسعة واجبة على كـل حـال لأن التسع
 التسعة إما واجبة وجوبا استقلاليا وإما واجبة وجوبا ضمنيا .

 �تي إلى الوجوب الاستقلالي والوجوب الضمني للتسعة :
ل كـــان يوجـــد في العلـــم بالجـــامع لم يكـــن عنـــد� الوجـــوب الاســـتقلالي أو الوجـــوب الضـــمني بـــ    

وهــو  -الوجــوب النفســي ، ففــي المعلــوم بالجــامع كــان يوجــد الوجــوب النفســي ، فــالطرف الأول 
هــو واجــب نفســي علــى كــل تقــدير لأن الواجــب المعلــوم إمــا هــو التســعة أجــزتء وإمــا  -التســعة 

هــو العشــرة أجــزاء ، وإذا كــان الواجــب المعلــوم هــو العشــرة فالتســعة تكــون واجبــة لأن الوجــوب 
كــب ينبســط علــى الأجــزاء ، فيوجــد وجــوب ضــمني لكــل جــزء جــزء ، فمــثلا يوجــد وجــوب للمر 

 للقراءة ووجوب للركوع ، ولكنه وجوب ضمني لا وجوب استقلالي ، وهو وجوب نفسي لا

٥٨ 
 



 وجوب غيري .
فتلك الأصول الموضوعية والوجوب الغـيري والجـزء مقدمـة للكـل ومقدمـة الواجـب واجبـة كـل     

منهـا ، ولا يوجـد اخـتلاف في أن الأجـزاء واجبـة وجـوبا نفسـيا ، فـإذا كانـت  هذه الأمور تخلّصنا
واجبــة بالوجــوب النفســي فهــذه التســعة أجــزاء واجبــة علــى كــل تقــدير أعــم مــن أن تكــون واجبــة 
بوجــوب نفســي اســتقلالي أو بوجــوب نفســي ضــمني ، فينحــل العلــم الإجمــالي إلى علــم تفصــيلي 

العاشـــر ، فتجـــري الـــبراءة عـــن الجـــزء العاشـــر ، والتســـعة بالتســـعة أجـــزاء وشـــك بـــدوي في الجـــزء 
الواجبـــة إمـــا أن لا يضـــاف إليهـــا جـــزء عاشـــر وإمـــا أن يضـــاف إليهـــا جـــزء عاشـــر ، فيوجـــد علـــم 

 بوجوب الأقل وشك في الأكثر ، فتجري البراءة عن الجزء الزائد .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

فالتســـعة  -(النفســـي للأقـــل  حـــل بالعلـــم التفصـــيلي بالوجـــوبجمـــالي المـــذكور منن العلـــم الإأ    
مـا وحـده أو إواجـب نفسـا ) -أي لأن الأقـل  -(لأنـه ) -أجزاء واجب نفسي على كـل تقـدير 

المعلـوم  ، وهـذا) -أي في ضمن العشـرة أجـزاء وبإضـافة الجـزء العاشـر عليـه  -(في ضمن الأكثر 
لكــن المعلــوم بالإجمــال لم نقيِّــده بالاســتقلالي ، و  -(جمــال التفصــيلي مصــداق للجــامع المعلــوم بالإ

والسيد الشهيد عنده نكتة لطيفة وهـي أن الاسـتقلالية لا يمكـن أن تكـون معلومـة ولا تـدخل في 
العهــدة ، والمجيــب أدخــل الاســتقلالية في المعلــوم بالإجمــال فقــال لا ينحــل العلــم الإجمــالي بالمعلــوم 

وجـوب النفســي الاسـتقلالي ، ولـو قيــل بالوجـوب النفســي بالتفصـيل ، والسـيد الشــهيد لم يقـل بال
أي بالمعلـــوم  -(جمـــالي بـــه فينحـــل العلـــم الإ) ، -الاســـتقلالي لقيـــل بعـــدم انحـــلال العلـــم الإجمـــالي 

 .) -التفصيلي 
 

 ح :التوضي
 الرد على الوجه الثاني :

 يجاب على هذا الانحلال بأجوبة نذكر فيما يلي مهمها :    
 الجواب الأول :

نفــــس الجــــواب عـــــن الوجــــه الأول ، ففــــي الوجـــــه الأول أدُْخِــــلَ عنصــــر غريـــــب وهــــو الغيريـــــة     
والوجــوب الغــيري ، وهنــا أدُْخِــلَ أيضــا عنصــر غريــب وهــو الضــمنية والوجــوب الضــمني ، مــع أن 

٥٩ 
 



المعلــوم بالإجمــال هــو الوجــوب النفســي الاســتقلالي ، بمعــنى أن الشــارع أراد إمــا التســعة مســتقلا 
مسـتقلا ، فهـم أدخلـوا اسـتقلالية وضـمنية ، فقـالوا المعلـوم بالإجمـال اسـتقلالي وهـذه وإما العشـرة 

التســعة الواجبــة أعــم مــن الاســتقلالية والضــمنية ، فالنتيجــة أنــه لا ينحــل العلــم الإجمــالي با�ــدام 
 الركن الثاني لعدم تطابق المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 على الوجه الثاني :الرد 
(، والســـيد الشـــهيد يـــذكر هـــا وقـــد يجـــاب علـــى هـــذا الانحـــلال بأجوبـــة نـــذكر فيمـــا يلـــي مهمّ     

 :جوابين ويرد عليهما) 
 الجواب الأول :

) -أي للتسـعة أجـزاء-(مـا للأقـل إالاسـتقلالي  جمالا هو الوجوب النفسـيإن الجامع المعلوم أ    
النفسـي ولـو  ومـا هـو معلـوم بالتفصـيل في الأقـل الوجـوب ،) -أي للعشـرة أجـزاء  -(أو للأكثر 

(للعلـــم الإجمـــالي بســـبب عـــدم فـــلا انحـــلال ) ، -أي الأعـــم مـــن الاســـتقلالي والضـــمني  -(ضـــمنا 
تطابق المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل على كل تقـدير ليكـون مـن الانحـلال الحقيقـي بـل يحـرز 

لال الحقيقــــي المعلــــوم بالتفصــــيل هــــو عــــين المعلــــوم التطــــابق علــــى تقــــدير دون تقــــدير ، وفي الانحــــ
بالإجمـــال ، وهـــذا مـــن قبيـــل مـــا تقـــدّم مـــن أن الوجـــوب أعـــم مـــن الوجـــوب الاســـتقلالي النفســـي 
والوجــوب الاســتقلالي الغــيري ، ولكــن الســيد الشــهيد قــال بأن الانحــلال علــى قســمين : انحــلال 

، فهل الانحلال الحكمـي يجـري أو لا حقيقي وانحلال حكمي ، والانحلال الحقيقي لا يجري هنا 
يجري هنا ؟ ، الانحلال الحكمي لا يجري أيضا ، ولكن بحثه يحتاج إلى دقة أكثر من البحث عن 

 .عدم جر�ن الانحلال الحقيقي ، وهذا موكول إلى دراسة أعمق) 
 

 ح :التوضي
الـذي  -دِّها الانتهـائي مرّ في البرهان الأول أنه يوجد علم إجمالي يدور بين التسعة أجـزاء بحـ    

أو التسعة أجزاء مضافا إليها الجزء العاشـر بحـدِّها  -ينتهي عند التسعة ولا يمتد إلى الجزء العاشر 
ول يختلـــف عـــن حـــدّ الطـــرف ، وحـــدّ الطـــرف الأ -الـــذي يمتـــد إلى الجـــزء العاشـــر  -الامتـــدادي 

في ضـمن المركـب ، فيوجـد هنـا ، والوجوب النفسي يكون إما للتسعة وإما للتسعة الموجودة الثاني
واجبــان : واجــب محــدود بحــدّ وواجــب محــدود بحــدّ آخــر ، وهمــا واجبــان متباينــان ، ويوجــد علــم 

زا ولا ينحلّ لأنه علم إجمالي بين متباينين .  إجمالي بين متباينين ، فيكون العلم الإجمالي منجِّ
٦٠ 

 



جمــالي منحــلّ بوجــوب التســعة أجــزاء وكــان الوجــه الثــاني للــرد علــى البرهــان الأول أن العلــم الإ    
علـى كــل تقـدير وشــك بـدوي في الجــزء العاشــر ، فالتسـعة واجبــة علـى كــل حـال لأن التســعة إمــا 

 واجبة وجوبا استقلاليا وإما واجبة وجوبا ضمنيا .
وكان الجواب الأول على الوجـه الثـاني بأن المعلـوم بالإجمـال هـو الواجـب النفسـي الاسـتقلالي     

م بالتفصــيل هــو الأعــم مــن الواجــب الاســتقلالي والواجــب الضــمني ، فــلا ينحــل العلــم وأن المعلــو 
الإجمـــالي بســـبب عـــدم تطـــابق المعلـــوم بالإجمـــال والمعلـــوم بالتفصـــيل علـــى كـــل تقـــدير ليكـــون مـــن 

 الانحلال الحقيقي بل يحرز التطابق على تقدير دون تقدير .
 رد السيد الشهيد على الجواب الأول :

لأول يفـــــــرض أن المعلـــــــوم بالإجمـــــــال هـــــــو الواجـــــــب النفســـــــي الاســـــــتقلالي أي أن الجـــــــواب ا    
الاستقلالية أُخِذَتْ قيدًا في متعلَّق العلم الإجمالي ، ومتعلَّق العلم الإجمالي هـو المعلـوم بالإجمـال ، 
ولــو لم تؤخــذ الاســتقلالية قيــدا في المعلــوم بالإجمــال لكــان الوجــوب النفســي موجــودا في الواجــب 

لالي وفي الواجـب الضـمني فينحـل العلـم الإجمـالي ، وفي المقـام لم ينحـل العلـم الإجمـالي لأن الاستق
المعلوم بالإجمال ليس هو الوجوب النفسـي للتسـعة بـل هـو الوجـوب النفسـي الاسـتقلالي للتسـعة 
والوجــوب النفســي الاســتقلالي للعشــرة ، ولــو ألغينــا الاســتقلالية مــن التســعة والعشــرة لانحــل العلــم 

لإجمــالي لأن المعلــوم بالإجمــال هــو الوجــوب النفســي والتســعة لهــا وجــوب نفســي علــى كــل تقــدير ا
أعــــم مــــن أن يكــــون اســــتقلاليا أو ضــــمنيا ، فالمــــانع مــــن انحــــلال العلــــم الإجمــــالي أن الاســــتقلالية 

 مأخوذة قيدًا في متعلَّق العلم الإجمالي .
 لذلك فالسيد الشهيد يريد أن يبحث عن أن :

 ستقلالية تدخل في عهدة المكلف أو لا تدخل في عهدة المكلف ؟هل الا    
إن كانت الاستقلالية جزءا داخلا في عهدة المكلف فالعلم الإجمالي لا ينحـل ، وإن لم تكـن     

الاســـتقلالية جـــزءا داخـــلا في عهـــدة المكلـــف فـــالعلم الإجمـــالي ينحـــل ، صـــحيح أن الاســـتقلالية 
الإجمـالي ولكـن الاسـتقلالية غـير داخلـة في عهـدة المكلـف حـتى �تي  أُخِذَتْ قيدًا في متعلَّق العلم

بالتسعة على وجه الاستقلال ، إذا كانت الاستقلالية داخلة في العهـدة فـلا بـد أن �تي المكلـف 
بالتسعة مستقلة ، وإذا لم تكـن الاسـتقلالية داخلـة في العهـدة فعليـه أن �تي بالتسـعة أعـم مـن أن 

مستقلة ، فيأتي بالتسعة أجزاء ويكون الشك في الجـزء العاشـر شـكا بـدو� تكون مستقلة أو غير 
 مجرى للبراءة . -وهو الجزء العاشر  -فيكون الجزء الزائد 

٦١ 
 



 لذلك يجب أن نبحث عن أن :
 هل الاستقلالية داخلة في العهدة أو غير داخلة في العهدة ؟    
ـــاي     ن بـــين طـــرفي العلـــم الإجمـــالي ، ويـــتم لكـــي يتضـــح المطلـــب نقـــرّب البيـــان الـــذي يقـــول بالتب

 التقريب كما يلي :
الواجـــب هـــو إمـــا التســـعة بحـــدِّها الانتهـــائي الـــذي ينتهـــي عنـــد التســـعة ولا يتعـــدّاها إلى الجـــزء     

العاشــر وإمــا التســعة بحــدِّها الامتــدادي الــذي يمتــد إلى الجــزء العاشــر ، فهــل هــذا العلــم الإجمــالي 
 بحدوده ؟ يتنجَّز بحدوده أو لا يتنجَّز

 توجد هنا ثلاثة أمور : فعل وهو الفعل الخارجي ، ووجوب للفعل ، وحدّ للوجوب .    
فالفعل هو أجـزاء التسـعة ، والوجـوب هـو الوجـوب الـذي جـاء علـى الفعـل ، وحـدّ الوجـوب     

 . -داديالامت وهو الحدّ -المقيَّد بالعشرة والحدّ  -الانتهائي وهو الحدّ -المقيَّد بالتسعة هو الحدّ 
 �تي السؤال التالي :

هــل يوجــد علــم إجمــالي بــين المتبيــانين والتبــاين يكــون في الفعلــين أو علــم إجمــالي بــين المتبــاينين     
 ؟والتباين يكون في الحدّينوالتباين يكون في الوجوبين وهما المحدودان أو علم إجمالي بين المتباينين 

محـدودان فأحـدهما مركـب مـن تسـعة أجـزاء والثـاني مركـب  إذا نظر� إلى الفعلين بما همـا فعـلان    
من عشرة أجزاء فيكون الفعلان من باب الأقل والأكثر ، إذا نظر� إلى الوجوبين بما هما وجوبان 
محدودان بغضّ النظر عن الحـدّين فـالوجوبان مـن باب الأقـل والأكثـر ، وإذا نظـر� إليهمـا بمـا همـا 

 حدّان فبينهما تباين .
 ما هو الداخل في عهدة المكلف : الواجب المحدود أو الحدّ ؟سؤال : 
 الجواب :

مــن الواضــح أن الــداخل في عهــدة المكلــف هــو الواجــب ، وأمــا الحــدود فهــي أمــور انتزاعيــة ،     
والحــدود مرتبطــة بعــالم الجعــل وعــالم لحــاظ المــولى ، والــداخل في العهــدة هــو إمــا الواجــب الــذي لــه 

ب الذي له تسعة أجزاء مضافا إليهـا الجـزء العاشـر ، والجـزء العاشـر الزائـد تسعة أجزاء وإما الواج
 يكون مجرى لأصالة البراءة .

 وقد أبرز عنصر التباين في محاولتين :    
 المحاولة الأولى :
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وهـي مـا بيـّنـّاه ســابقا مـن الحـدّ الانتهــائي والحـدّ الامتـدادي ، فــالعلم الإجمـالي متعلـِّق بوجــوب     
 د بين متباينين ، فإنه مردّد بين وجوب تسعة بحدّها الانتهائي أو وجوب تسعة بحدّهانفسي مردَّ 

 الامتدادي الشامل للجزء العاشر ، فيوجد فعلان وواجبان محدودان وحدّان .
وهـــذه المحاولـــة لا بـــد مـــن تمحيصـــها ، وذلـــك بأن نســـأل : مـــا المـــراد مـــن حـــدّ الانتهـــاء وحـــدّ     

 قيدا وحدّا في الوجوبين ؟ الامتداد اللذين أُخِذَا
الحدّان يمكـن النظـر إليهمـا تارة بإضـافتهما إلى الفعلـين وتارة أخـرى بإضـافتهما إلى الوجـوبين     

وتارة ثالثة ننظر إليهمـا بمـا همـا حـدّان ، والفعـلان الخارجيـان بينهمـا أقـل وأكثـر ، فـإن كـان المـراد 
أجزاء والعشرة أجزاء ، فالتسعة بحدّها الانتهـائي إضافة الحدّين إلى الفعلين الخارجيين أي التسعة 

معناها التسـعة بشـرط لا أي مـع عـدم الجـزء العاشـر لأن التسـعة انتهـت إلى هنـا ولا يوجـد عليهـا 
الخـارجي فمعنـاه أنـه يكـون بشـرط زائد ، فـإذا نسـبنا الحـد الانتهـائي إلى ذات الفعـل وهـي الفعـل 

، ن بشرط شيء أي بشرط الجـزء العاشـرل الخارجي فيكو ، وإذا نسبنا الحد الامتدادي إلى الفعلا
وهــذا مرجعــه إلى الشــك في أن الجــزء العاشــر مــانع أو أن الجــزء العاشــر شــرط وجــزء في المركــب ، 

ـــلا فيمـــا بعـــد حينمـــا نتحـــدث عـــن الشـــك بـــين  الجزئيـــة والمانعيـــة تحـــت عنـــوان وســـيأتي بحثـــه مفصَّ
عـن محــل الكــلام لأن محــل كلامنــا لــيس أن التســعة " ، وهــذا خــروج "الـدوران بــين الجزئيــة والمانعيــة

بشــرط لا مــن الجــزء العاشــر بــل أن التســعة لا بشــرط مــن الجــزء العاشــر ، ولــو كــان الكــلام عــن 
 التسعة بشرط لا من الجزء العاشر فالبحث عنها يقع في دوران الأمر بين الجزئية والمانعية .

المعـــروض للوجـــوب في المرتبـــة الســـابقة علـــى  فـــإن كـــان المـــراد إضـــافة الحـــدّين إلى ذات الفعـــل    
عـــروض الوجـــوب عليـــه بحيـــث إن الفعـــل في ذاتـــه تارة يتحـــدّد بالانتهـــاء عنـــد الجـــزء التاســـع وتارة 
أخـــرى يتحــــدّد بالامتــــداد إلى مـــا وراء الجــــزء التاســــع ، فهنــــا لا شـــك في تشــــكل العلــــم الإجمــــالي 

ة ، وهذا خارج عن محل الكلام لأن كلامنـا في وتنجّزه إلا أن هذا من الدوران بين المانعية والجزئي
التســـعة لا بشـــرط مـــن الجـــزء العاشـــر لا بالتســـعة بشـــرط لا مـــن الجـــزء العاشـــر ، هـــذا إذا أضـــيف 

 الحدّان إلى ذات الفعل المعروض للوجوب .
وإن كــان المــراد أن الحــدّين الانتهــائي والامتــدادي حــدّان للواجــب بمــا هــو واجــب ففــي عــالم     

جد علم إجمالي بين حدّين وهذا لا إشكال فيـه ، ولكـن كلامنـا لـيس في عـالم اللحـاظ اللحاظ يو 
ـزه العقـل ، والعقـل لا يقـول بوجـوب الإتيـان بالاسـتقلالية وعـدم الاسـتقلالية  بل كلامنا فيمـا ينجِّ
بــل يقــول بالإتيــان بالواجــب وعــدم الإتيــان بالواجــب ، فالعقــل يريــد ذات المحــدود ولا علاقــة لــه 
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، والاستقلالية وعـدم الاسـتقلالية مرتبطـان بحـد الوجـوب لا بـذات الوجـوب المحـدود ، نعـم  بالحدّ 
صحيح أنه يوجد علم إجمالي بين الحـدّين ولكنـه لا يتنجَّـز في عهـدة المكلـف ، والـذي يتنجَّـز في 
عهــدة المكلــف هــو ذات المحــدود ، وذات المحــدود يــدور بــين الأقــل والأكثــر ، لــذلك قلنــا في أول 

حث إن قيد الاستقلالية عندما أُخِذَ في المعلوم الإجمالي منع عن الانحلال ، وقيـد الاسـتقلالية الب
ــــز في العهــــدة هــــو الوجــــوب النفســــي ، وهــــو أتــــى بالتســــعة  ــــز في العهــــدة لأن الــــذي تنجَّ لا يتنجَّ
بالوجـــوب النفســـي الأعـــم مـــن الضـــمني والاســـتقلالي ، وانحـــل العلـــم الإجمـــالي إلى وجـــوب التســـعة 

 ى كل تقدير والشك البدوي في الجزء الزائد .عل
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الجواب الأول :

 الوجـوب وعـدم شمولـه ن الاسـتقلالية معـنى منتـزع مـن حـدّ ) أ علـى الجـواب الأول (ويلاحظ     
مــن  (، فــلا يشــمل الجــزء الآخــر أي لا بشــرطلغــير مــا تعلــق بــه ) -أي عــدم شمــول الوجــوب -(

، ز ولا يــدخل في العهــدة نجّــلا يقبــل التّ  ، والحــدّ الجــزء الزائــد ولــيس بشــرط لا مــن الجــزء الزائــد) 
(، وذات الوجوب المحـدود ز ذات الوجوب المحدود ويتنجّ ) -أي في العهدة  -(فيها  نما يدخلإو 

تقلالي يـــدور بـــين الأقـــل والأكثـــر ، والعلـــم الإجمـــالي هنـــا يـــدور أمـــره بـــين الوجـــوب النفســـي الاســـ
الاسـتقلالي وإن  جمـالي بالوجـوب النفسـي، فـالعلم الإللتسعة والوجوب النفسي الضمني للتسعة) 

العهــدة لعــدم قابليــة حــد الوجــوب  لم يكــن مــنحلا ولكــن معلــوم هــذا العلــم لا يصــلح للــدخول في
لـــم (، بالنظـــر إلى الاســـتقلالية وعـــدم الاســـتقلالية في عـــالم الجعـــل واللحـــاظ لا ينحـــل العللتنجـــز 

، الإجمالي ، ولكن مع عدم انحلاله فهو ليس داخلا في العهدة حـتى يخـرج المكلـف عـن عهدتـه) 
ـ جمالي بذات الوجوبوالعلم الإ ز معلومـه المحدود بقطع النظر عن حد الاستقلالية هـو الـذي ينجِّ

 أي ينحــل إلى وجــوب -(بالعلــم التفصــيلي المشــار إليــه  العهــدة ، وهــذا العلــم منحــلّ  ويدخلــه في
 .) -التسعة على كل تقدير والشك البدوي في الجزء الزائد 

 إذن :
الجــواب الأول لا يــَـردُِ علــى انحـــلال العلــم الإجمـــالي ، فمــا ذكـــر�ه في قولنــا إن العلـــم الإجمـــالي     

المـذكور منحــل بالعلـم التفصــيلي بالوجـوب النفســي لا يـَردُِ عليــه الإشـكال الــذي ذكـر في الجــواب 
 الأول .
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 :ح التوضي
 الجواب الثاني :

ينتقل المستشكل إلى الجواب الثاني ويريد هنا أن يحل العلم الإجمـالي المتقـدِّم لا بتشـكيل علـم     
إجمالي من الاستقلالية وعدم الاستقلالية بل بطريق آخر ، يقول يوجد عند� علـم إجمـالي ولكنـه 

ن المكلـف إمـا الأجـزاء التسـعة مقيَّـدة علم إجمالي يـدور أمـره بـين المطلـق والمقيَّـد ، فالشـارع أراد مـ
بالجزء العاشر وإما الأجزاء التسعة مطلقة أي لا بشرط من حيث الجزء العاشر ، والمطلَق والمقيَّـد 
متباينــان لأ�مــا لحاظــان ، لــذلك نقــول إن الحكــم في الواقــع إمــا مطلــق وإمــا مقيَّــد ، وهــذا خــير 

ن واحـد ولا يعقــل أن يكـون بينهمــا أقـل وأكثــر ، دليـل علــى تباينهمـا لأ�مــا لا يجتمعـان في مكــا
ـــا يـــدور أمـــره بـــين طـــرفين : أحـــد الطـــرفين مقيَّـــد ، والطـــرف الآخـــر مطلـــق ،  فـــالعلم الإجمـــالي هن
والتســعة الموجـــودة ضـــمن العشــرة والمقيَّـــدة بالجـــزء العاشــر ليســـت هـــي التســعة المطلقـــة ، فالتســـعة 

 ل هما شيئان متباينان .المقيَّدة والتسعة المطلقة ليستا شيئا واحدا ب
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الثاني :

مــن حيــث ) -أي لا بشــرط  -(مطلقــا  ن وجــوب الأقــل إذا كــان اســتقلاليا فمتعلقــه الأقــلأ    
(وجـــوب الأقـــل) ، وإذا كـــان ) -أي وعـــدم انضـــمام الزائـــد  -(الزائـــد وعدمـــه (الجـــزء) انضـــمام 

مــا بوجــوب إجمــالا إ نعلــم �ّ أالزائــد ، وهــذا يعــني (الجــزء) م د بانضــماالمقيَّــ ضــمنيا فمتعلقــه الأقــل
(، فــــالعلم الإجمــــالي يــــدور أمــــره بــــين دة ، والمقيــــد يبــــاين المطلــــق قــــة أو التســــعة المقيَّــــالمطلَ  التســــعة

(والــذي تريــدون أن تحلـّـوا بــه العلــم جمــال التســعة علــى الإ ، والعلــم التفصــيلي بوجــوبالمتبــاينين) 
(، فتـــارة تقـــول " إمـــا وإمـــا " وتارة جمـــالي بعبـــارة مـــوجزة س ذلـــك العلـــم الإلـــيس إلا نفـــالإجمـــالي) 

أي بهـذا العلـم  -(بـه أي لانحـلال العلـم الإجمـالي)  -(معـنى لانحلالـه  ، فـلاأخرى توجز العبـارة) 
التفصيلي لأنه انحلال العلـم الإجمـالي بـنفس العلـم الإجمـالي ، وهـو محـال ، والجـار والمجـرور " علـى 

متعلِّقان بالوجوب ، وقال : " على الإجمال " لأن التسعة واجبـة علـى كـل تقـدير أي  الإجمال "
أعم من أن تكون استقلالية أو ضمنية أي أعم من أن تكون مطلقة أو مقيَّدة ، وهذا هـو نفـس 
ـــــم الإجمـــــالي ولـــــيس علمـــــا تفصـــــيليا ، والعلـــــم الإجمـــــالي لا ينحـــــل بـــــنفس العلـــــم الإجمـــــالي ،  العل

لضـــمنية ترجعـــان إلى الإطـــلاق والتقييـــد ، وتقـــول عنـــدي علـــم تفصـــيلي بوجـــوب والاســـتقلالية وا
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التســعة الأعــم مــن الاســتقلالية والضــمنية أي الأعــم مــن المطلــق والمقيَّــد ، وهــذا هــو المعلــوم بالعلــم 
 .الإجمالي لا شيء آخر) 

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الجواب الثاني :

 طية أجزاء المركب يكون بأي نحو ؟لا بد من البحث عن أن ارتبا    
عنــدما قــال إن التســعة مقيــدة بالجــزء العاشــر فهــو يريــد أن يبــينّ حقيقــة الواجــب الارتبــاطي ،     

 فيأتي السؤال التالي :
 في الواجب الارتباطي ما هي العلاقة القائمة بين أجزائها ؟    

 الجواب :
 توجد نظر�ت متعددة في المقام ، منها :    
 ة المشهور :نظري
واحــدة مــن هــذه النظــر�ت والــتي لعلّهــا هــي النظريــة المشــهورة في كلمــات الأصــوليين هــي أن     

هذه الأجزاء أجزاء في المركب ولكن كل جـزء مشـروط بالأجـزاء الأخـرى ، فـإذا نظـر� إلى الركـوع 
لى الســجود فهــو بالنســبة إلى الصــلاة فهــو جــزء مــن الصــلاة ، وأمــا إذا نظــر� إلى الركــوع بالنســبة إ

شـرط في وجــود الســجود ، والســجود كـذلك جــزء مــن الصــلاة وشـرط في وجــود الركــوع ، وهكــذا 
باقـــي الأجـــزاء ، فالشـــارع لم يـــرد الركـــوع فقـــط بـــل أراد ركوعـــا مشـــروطا بالســـجود ، وأراد ســـجودا 

 إلى مشروطا بالركوع ، فالشارع أراد كل جزء جزء في الصلاة مشروطا بباقي الأجزاء ، فلو نظـر�
أفعال الصلاة ونسبناها إلى نفس المركـب فهـي أجـزاء للمركـب ، ولكـن الشـارع لم يـرد الأجـزاء بمـا 

 هي أجزاء بل بما هي مقيدة ومشروطة ببعضها البعض .
وهذه هي النظرية التي تتناسب مع الجواب الثاني لبيان التباين وعدم انحلال العلـم الإجمـالي ،     

ــب وجــوبا واحــدا لــه امتثــال وهــي النظريــة الــتي تقــول بأ نــه مــا دام الوجــوب الارتبــاطي المتعلِّــق بمركَّ
واحــد وعصــيان واحــد فــلا بــد مــن فــرض توحّــد وتــرابط في متعلَّــق هــذا الوجــوب الواحــد ، وهــذا 
التوحّد والترابط في متعلَّقه يُـتَصَوَّرُ بأخذ تمام الأجـزاء مقيَّـدة بعضـها بالنسـبة إلى الـبعض الآخـر ، 

ن أجزاء الواجب الارتباطي يؤخـذ بمـا هـو حصـة خاصـة مقيَّـدة بالانضـمام إلى سـائر فكل جزء م
 الأجزاء الأخرى ، فالفعل بالنسبة إلى المركّب جزء ، وبالنسبة إلى الأجزاء الأخرى شرط .
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 إشكال على نظرية المشهور :
ركـوع ، وكـل يلزم من هذه النظريـة الـدور ، فـالركوع شـرط في السـجود ، والسـجود شـرط في ال    

را  جزء يكون شـرطا ومشـروطا ، والشـرط متقـدِّم علـى المشـروط ، فيكـون كـل جـزء متقـدِّما ومتـأخِّ
ر ، وهذا هو محذور   .الدورفي نفس الوقت ، فالجزء بما هو شرط متقدِّم ، وبما هو مشروط متأخِّ

 جواب الإشكال :
 يقولهـــا الفلاســـفة ، وكثـــير مـــن معـــنى الشـــرطية الـــتي يقولهـــا الفقهـــاء غـــير معـــنى الشـــرطية الـــتي    

 الأحكام منشؤها الخلط في معنى الشرطية لأن الشرطية مشترك لفظي ، فالشرطية لها معنيان :
 المعنى الأول للشرطية :

المقدميــة والتوقــف التكــويني الوجــودي الخــارجي مــن قبيــل اشــتراط الكــون علــى الســطح علــى     
نـــا بوجـــوده الخـــارجي علـــى نصـــب الســـلم ، نصـــب الســـلم ، فيتوقـــف الكـــون علـــى الســـطح تكوي

ويستحيل أن يكون الأمـر معكوسـا بأن يتوقـف نصـب السـلم علـى الكـون علـى السـطح ، وهـذا 
 النحو من الشرطية لا يعقل تبادله بين شيئين .

 المعنى الثاني للشرطية :
بمـا هـو متقيـِّد  التقيّد في عالم الجعل والاعتبار الذي هو محل الكلام ، أي أَخْـذُ الشـيء الأول    

بالشيء الثاني وأخذ الشيء الثاني بما هو متقيِّد بالشيء الأول ، وفي مثل ذلك لا يكون الشـرط 
بحسب الحقيقة داخلا في ذات شيء آخـر ويتوقـف وجـود الشـيء الآخـر عليـه بـل هـو دخيـل في 

لا للسـجود إذا النسبة التقييديـة ، فيكـون المكلـف ممتـثلا للركـوع إذا امتثـل السـجود ، ويكـون ممتـث
امتثـل الركـوع ، ويكــون ممتـثلا للفاتحــة إذا جـاء بعــده بالركـوع بنحــو الشـرط المتــأخر ، ومقامنـا مــن 

 المعنى الثاني ، فلا يلزم محذور الدور .
 إذن :

الجــواب الثــاني يقـــول إن الأمــر يــدور بـــين المطلــق والمقيَّـــد ، وهمــا متباينــان ، فـــلا ينحــل العلـــم     
 باب دوران الأمر بين المتباينين .الإجمالي لأنه من 

ــــة ولا      ــــد مرتبطــــان بعــــالم الجعــــل وبالصــــورة الذهني والســــيد الشــــهيد يقــــول إن الإطــــلاق والتقيي
يرتبطــان بالواقــع الخــارجي ، فــالمولى عنــدما أخــذ الصــورة الذهنيــة وجعلهــا واجبــة قــال إن الصــلاة 

لاة بقيــد الإطــلاق واجبــة ، فالصــورة المطلقــة واجبــة ، والإطــلاق قيــد في متعلَّــق الوجــوب ، فالصــ
الذهنيـة مقيَّـدة بالإطــلاق ، فيمـا يــرتبط بالصـورة الذهنيـة المقيَّــدة بالجزئيـة لا كــلام فيهـا ، وكلامنــا 
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في الصــورة الذهنيــة المقيَّــدة بالإطــلاق ، وقــد أرجعــت هــاتان الصــورتان إلى صــورة مقيَّــدة وصــورة 
 . أخرى مقيّدة أيضا ولكنها مقيَّدة بالإطلاق

في عـــالم الجعـــل أخـــذ المـــولى المتعلَّـــق مقيَّـــدا بالإطـــلاق وأوجبـــه ، مـــثلا يقـــول المـــولى : الصـــلاة     
 المقيدة بالإطلاق واجبة ، فيأتي السؤال التالي :

 هذا الوجوب يكون للصورة الذهنية أو لِمَحْكِيّ الصورة الذهنية ؟    
 بعبارة أخرى :

 لمقيدة بالإطلاق " أو يريد متعلَّقه ومحَْكِيَّه في الخارج ؟هل المولى يريد مفهوم " الصلاة ا    
 الجواب :

الصــلاة المقيــدة بالإطــلاق حاصــلة وموجــودة في الــذهن فــلا معــنى لأن يريــدها المــولى ويطلــب     
تحصيلها مرة أخرى ، وإنما يريد تحقّق الصورة الذهنية في الخـارج ، يريـد محكـيّ الصـورة الذهنيـة لا 

لذهنية ، والذي تعلَّق به الوجوب ليس هـو الصـورة الذهنيـة بـل هـو محكـيّ الصـورة نفس الصورة ا
 الذهنية .

لنــــأت الآن إلى التقييــــد ، مــــا بإزاء الصــــورة الذهنيــــة أي محكــــي الصــــورة الذهنيــــة هــــو : ذات     
 التسعة وتقيّدها والجزء العاشر ، أي توجد ثلاثة أشياء : الفعل والتقيّد والجزء العاشر .

ومحكيّ المطلـق في الخـارج هـو ذات التسـعة فقـط أي الفعـل فقـط ، وقيـد الإطـلاق في الـذهن     
لا يوجد له ما بإزاء في الخارج ، ففي الـذهن المطلـق يبـاين المقيَّـد ، ولكـن حينمـا �تي إلى الخـارج 

، العاشريباين التسعة بقيد الجزء  يكون المطلق جزءا من المقيَّد ، في الذهن التسعة بقيد الإطلاق
ولكــن محكــي المطلــق في الخــارج هــو التســعة فقــط بــدون القيــد لأن القيــد أمــر ذهــني لا يوجــد في 
الخارج ، والتسعة جزء من المقيد ، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر ، في الخـارج الأقـل هـو المطلـق 

 والأكثر هو المقيَّد .
الأمــر بــين المتبــاينين ولا يــدخل في  إن نظــر� إلى عــالم الجعــل واللحــاظ يكــون مــن باب دوران    

 العهدة ، وإن نظر� إلى ما هو داخل في العهدة فهو من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الجواب الثاني :

 قيــدســواء كــان عبــارة عــن عــدم لحــاظ ال)  -اســم أن  - ( طــلاقَ ن الإأويلاحــظ هنــا أيضــا      
 وهو مبنى السيد -(لحاظ عدم دخل القيد (عبارة عن) أو ) -وهو مبنى السيد الشهيد  -(
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ـــي ـُ) -أي لأن الإطـــلاق  -(لأنـــه ) -خـــبر أن  -(لا يـــدخل في العهـــدة ) -الخـــوئي  الصـــورة  مُ وِّ قَ
 يجابـه زائـدا علـىإيـراد (وما بإزاء في الخارج)  ومرئيّ  محكيّ ) -أي للإطلاق  -(وليس له  الذهنية

(لأن محكــيّ المقيَّــد هــو ذات الفعــل وتقيّــده والجــزء الزائــد ، والــذي ذات الطبيعــة بخــلاف التقييــد 
يـــدخل في الوجـــوب هـــو ذات المقيَّـــد وتقيّـــده ، فالتقيـــد جـــزء مـــن الوجـــوب ، والقيـــد خـــارج عـــن 
الوجوب ، ومحكي الإطلاق هو ذات الفعل فقط ، فحتى لو كان الإطلاق في الذهن عبـارة عـن 

دم القيد فمحكيّه في الواقع الخارجي لا شيء لأنـه لا يوجـد مـا بإزاء هـذا اللحـاظ شـيء لحاظ ع
الخـــوئي يقـــول يعـــني " العـــالم مطلقـــا " ،  " أَكْـــرمِِ العـــالمَِ " فـــإن الســـيدفي الخـــارج ، مـــثلا لـــو قيـــل : 

قيـــد ، وفي الواقـــع الخـــارجي يوجـــد والإطـــلاق هـــو لحـــاظ عـــدم القيـــد ، فـــالمولى لاحـــظ فيـــه عـــدم ال
" ، وبإزاء " لحـاظ عــدم القيـد " لا يوجــد في الخـارج شــيء ، ولكـن إذا أخــذ� قيـد العدالــة العـالم"

فإنـه في الخـارج يوجـد بإزائـه شـيء ، فـإذا أخـذ� الإطـلاق بمعـنى عـدم لحـاظ القيـد أو بمعـنى لحــاظ 
لوبة من عدم القيد فإنه من حيث الصورة الذهنية يباين المقيَّد ، والصورة الذهنية ليست هي المط

المولى ، وأما في الواقـع الخـارجي وهـو المحكـيّ وهـو الـذي يـدخل في عهـدة المكلـف وهـو المطلـوب 
للمــولى فإنــه يكــون مــن باب الأقــل والأكثــر ، والمطلــق هــو الأقــل ، والمقيَّــد هــو الأكثــر ، فينحــل 

 .العلم الإجمالي) 
بالإطـلاق أو التقييـد متعلـِّق  -(ييـد طـلاق أو التقجمـالي بالإثبات التنجيز للعلـم الإإن أريد إف    

طلاق لا يقبـل التنجـز ن الإلأ غير ممكن) -أي إثبات التنجيز  -(فهو ) -بـ " العلم الإجمالي " 
بالوجــوب  جمــاليثبــات التنجيــز للعلــم الإإن أريــد إ، و (لأن الإطــلاق أمــر مُقَــوِّم للصــورة الذهنيــة) 

(بالعلـــم التفصـــيلي بالأقـــل والشـــك منحـــل  بالقـــدر الـــذي يقبـــل التنجـــز ويـــدخل في العهـــدة فهـــو
البدوي في الجزء الزائد ، وهكذا يتبـينّ أن الجـواب الثـاني غـير تام ، وإلى هنـا لا يـَردُِ إشـكال علـى 

 ولكــن أن العلــم الإجمــالي منحــل بالعلــم التفصــيلي ، فــلا الجــواب الأول ولا الجــواب الثــاني تام) ،
(، فعنـد السـيد الشـهيد انحـلال العلـم الإجمـالي حة ن دعوى الانحلال غـير صـحيأسيظهر مما يلي 

غير تام لا لما يقوله هؤلاء الأصوليون أنه لا ينحل بل لأنـه لا يوجـد علـم إجمـالي ، ففـرق بـين أن 
نقول إنه يوجد علم إجمالي وينحل وبين أن نقول إنه لا يوجد عند� علم إجمالي أصلا بل يوجـد 

ء الزائــد ، نحــن فيمــا ســبق كنــا نــتكلم في ا�ــدام الــركن علــم تفصــيلي بالأقــل وشــك بــدوي في الجــز 
الثــاني لمنجزيــة العلــم الإجمــالي وقلنــا يوجــد علــم بالجــامع ثم يوجــد علــم تفصــيلي في أحــد الطــرفين 
فينحــل العلــم الإجمــالي ، والســيد الشــهيد يقــول أساســا لا يوجــد عنــد� علــم إجمــالي بــل مــن أول 
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ي في الزائــد ، والســيد الشــهيد يقــول أيضــا بجــر�ن الأمــر يوجــد علــم تفصــيلي بالأقــل وشــك بــدو 
البراءة عن الزائد ولكـن لا بعـد تشـكل العلـم الإجمـالي وانحلالـه بالعلـم التفصـيلي في أحـد الطـرفين 
والشك البدوي في الزائد في الطرف الآخر بـل لأنـه مـن البدايـة لا يوجـد عنـد� علـم إجمـالي حـتى 

 الســـيد الشـــهيد فيمـــا يلـــي أن دعـــوى الانحـــلال غــــير �تي بعـــد ذلـــك ونقـــول بانحلالـــه ، وســـيبينّ 
 .صحيحة في قوله : " ومنها " ، وهو الوجه الثالث) 

 

 ح :التوضي
 الوجه الثالث للسيد الشهيد :

الســيد الشـــهيد لا يقبـــل البرهـــان الأول الـــذي أقـــيم لإثبــات عـــدم انحـــلال العلـــم الإجمـــالي بـــين     
 الي :الأقل والأكثر الارتباطيين بالبيان الت

تارة نقــول إنــه يوجــد عنــد� علــم إجمــالي مــردّد بــين الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين وينحــل لا�ــدام     
الــركن الثــاني أو لا�ــدام الــركن الثالــث أو أي ركــن آخــر مــن أركــان العلــم الإجمــالي ، فيوجــد علــم 

كانـت تفـترض أن   إجمالي ولكنه غير تام الأركان ، وكل الوجوه التي ذكرت لمناقشـة البرهـان الأول
 العلم الإجمالي متحقِّق ولكنه منحل أي أن المقتضي تام ولكن المانع موجود .

وتارة أخرى أساسا لا يوجد عند� علم إجمالي بـل مـن أول الأمـر يوجـد عنـد� علـم تفصـيلي     
، لثالث يقول إن المقتضـي غـير موجـودبالأقل وشك بدوي في الزائد ، والسيد الشهيد في الوجه ا

 -بالمعـنى المجـازي  -وذلك لما تقدَّم بيانه من أنـه إذا نظـر� إلى عـالم الجعـل واللحـاظ وذهـن المـولى 
والصور الذهنية التي تصورها المولى وجعل لها الحكم فإنه يوجد علم إجمالي إما بين المطلق والمقيَّـد 

الم الجعـل واللحـاظ الـذي وإما بين المستقل بحده الانتهائي أو بحده الامتدادي ، فلـو نظـر� إلى عـ
هو وعاء تصورات المولى والموضـوعات الـتي جعـل المـولى لهـا الحكـم ورتـّب عليهـا الحكـم ، والحكـم 
بـــلا موضـــوع محـــال ، فـــإذا كـــان الحكـــم خارجيـــا فـــلا بـــد أن يكـــون الموضـــوع خارجيـــا ، وإذا كـــان 

ء الـذي يوجـد فيـه الحكم ذهنيا فلا بد أن يكون الموضوع ذهنيـا ، فالموضـوع يكـون بحسـب الوعـا
الحكــم ، ومــن هنــا قلنــا فيمــا ســبق بأنــه لا بــد أن نقــدِّر الموضــوع حــتى نُـرَتــِّبَ الحكــم ، فــلا بــد أن 
يوجــد وعــاء للموضــوع ، فــإن كــان الكــلام في الوعــاء الفرضــي التقــديري للموضــوع فيوجــد علــم 

لمكلف ، وإذا جئنا إجمالي بين المتباينين ، ولكن في ذلك غير صالح للتنجيز والدخول في عهدة ا
إلى عالم ما يدرك العقل من دخوله في العهدة نجد أن الأمـر يـدور بـين الأقـل والأكثـر حقيقـة أي 
يوجــد عنــد� علــم تفصــيلي بالأقــل وشــك بــدوي في الزائــد ، وهــذا مــا أشــر� إليــه فيمــا ســبق عــن 
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ورة ذهنيـة وأن المقيَّـد حـدّ المطلق والمقيَّد ، فعندما نحلّل عالم الجعل للمولى نجد أن المطلق حدّ وص
آخر وصـورة ذهنيـة أخـرى ، فيكـون مـن باب دوران الأمـر بـين المتبـاينين ، ولكـن عنـدما �تي إلى 
عالم المحكي والمرئي للصور الذهنية نجد أن المقيَّد لـه محكـي مركـب مـن الأجـزاء التسـعة وتقيـّد كـل 

فقط ولا يوجد محكـي لقيـد الإطـلاق جزء بالأجزاء الأخرى ، ومحكي المطلق هو الأجزاء التسعة 
ولا يوجد في الخارج شيء ما بإزاء الإطلاق ، بخلاف المقيَّـد فـإن مـا بإزاء ذات المقيَّـد شـيء ومـا 
بإزاء التقيـــد شـــيء آخـــر ، وأمـــا في المطلـــق فعنـــد� ذات الركـــوع ، وفي قبـــال الإطـــلاق الـــذي هـــو 

مـــر بــين الركـــوع والركـــوع المقيـــد ، وهـــذا صــورة ذهنيـــة لا يوجـــد لـــه مــا بإزاء في الخـــارج ، فيـــدور الأ
وتقيـــده مشـــكوك فيكـــون مجـــرى دوران بـــين الأقـــل والأكثـــر ، فـــالركوع معلـــوم علـــى كـــل حـــال ، 

، فيــدور الأمــر بــين التســعة والتســعة المقيَّــدة ، فالتســعة معلومــة علــى كــل تقــدير ، وتقيــدها للــبراءة
م إجمــالي حــتى نقــول بعــد ذلــك بأنــه مشــكوكة فتجــري الــبراءة عــن الزائــد ، ونــرى أنــه لا يوجــد علــ

يوجد علم تفصيلي بأحد الطرفين وأن نقـول إن العلـم الإجمـالي ينحـل بهـذا العلـم التفصـيلي ، بـل 
 من البداية عند� علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في الزائد .

ا ومــا ذكــره المشــهور إلى زمــان الســيد الشــهيد هــو أنــه يوجــد علــم إجمــالي ولكنــه منحــلّ ، ومــ    
يذكره السيد الشهيد هو أنه أساسا لا يوجد عند� علم إجمـالي بـل هـو مـن البدايـة علـم تفصـيلي 

 بالأقل وشك بدوي في الزائد .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثالث للسيد الشهيد :

الاســتقلالية  مــن قبيــل حــدّ  -للتنجــز  ن لــوحظ العلــم بالوجــوب بخصوصــياته الــتي لا تصــلحإ    
(بشـــرط طـــلاق الإ(مـــن قبيـــل) ولوجـــه الـــذي قـــال بحـــده الانتهـــائي وحـــده الامتـــدادي) (كمـــا في ا

(ولا يـدخل في يصـلح للتنجيـز  جمالي ولكنـه لاإفهناك علم  -الزائد ولا بشرط من حيث الزائد) 
 ن لـوحظ العلـم بالوجـوب إ، و عهدة المكلف ولا يكون المكلف مسؤولا عن هذا العلم الإجمـالي) 

لم يقــل الســـيد  -(جمــالي أصــلا إ فــلا علــم(والــداخل في عهــدة المكلـــف) نجــز بالقــدر الصــالح للت
الشــهيد العلــم الإجمــالي بالوجــوب بــل قــال العلــم بالوجــوب لأنــه لا يوجــد علــم إجمــالي أصــلا حــتى 

 بــل هنــاك علــم تفصــيلي بوجــوب التســعة وشــك بــدوي في وجــوب) -بعــد ذلــك نقــول بانحلالــه 
(لعـــدم وجـــود علـــم إجمـــالي بـــين المتبـــاينين لا لانحـــلال العلـــم الزائـــد ، فالبرهـــان الأول ســـاقط إذن 

علـم -(لأ�ا تستبطن الاعتراف بوجـود علمـين  ، كما أن دعوى الانحلال ساقطة أيضاالإجمالي) 
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(، ومــا ذكــر لــولا الانحــلال ) -إجمــالي وعلــم تفصــيلي ، وانحــلال العلــم الإجمــالي بالعلــم التفصــيلي 
، لي غير تام لعـدم وجـود علـم إجمـالي أصـلا حـتى يـدّعى انحلالـه) من الوجوه لانحلال العلم الإجما

(من وجود علم واحد وهو العلم التفصيلي بالأقل والشـك البـدوي ما عرفت  لاإمع أنه لا يوجد 
 .في الزائد) 

 

 ح :التوضي
 الوجه الرابع :

فين مجــرى الــركن الثالــث غــير متحقــق في المقــام ، والــركن الثالــث هــو أن يكــون كــلّ مــن الطــر     
للأصـــل المـــؤمِّن في نفســـه ، وفي المقـــام لـــيس كـــل مـــن الطـــرفين مجـــرى للأصـــل المـــؤمن في نفســـه ، 

، المخالفة القطعية على فـرض آخـر فالأقل لا يعقل فيه جر�ن أصالة البراءة على فرض ويلزم منه
كثـر أو مـع وعندما تقولون بجر�ن البراءة عـن الأقـل فهـل تجـري الـبراءة عـن الأقـل مـع الإتيـان بالأ

 عدم الإتيان بالأكثر ؟
إجراء البراءة عن الأقـل مـع فـرض الإتيـان بالأكثـر غـير معقـول لأن الأقـل جـزء مـن الأكثـر ،     

وإذا تم إجراء البراءة عن الأقل فلا يجب الإتيان بالأقل ولازمـه عـدم إمكـان الإتيـان بالأكثـر لأنـه 
ن الأقــل جــزء مــن الأكثــر ، وإذا لم تأت بالجــزء إذا لم تأت بالأقــل فــلا يمكــن أن تأتي بالأكثــر لأ

 فلا يمكن الإتيان بالكل ، فجر�ن البراءة عن الأقل مع فرض الإتيان بالأكثر غير معقول .
وإجراء البراءة عن الأقل مع فـرض عـدم الإتيـان بالأكثـر تـؤدي إلى المخالفـة القطعيـة لأنـه إن      

 اجب هو الأكثر فقد تركه .كان الواجب هو الأقل فقد تركه وإن كان الو 
 إذن :

لا تجـــري الــــبراءة والأصــــل المــــؤمن في الأقــــل لأن جــــر�ن الأصــــل المــــؤمن في الأقــــل مــــع فــــرض     
الإتيــان بالأكثــر غــير معقــول ومــع فــرض عــدم الإتيــان بالأكثــر تلــزم منــه المخالفــة القطعيــة ، فــلا 

 .تجري البراءة عن الأقل فتجري البراءة عن الأكثر بلا معارِض 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الرابع :

الأكثـــر أو الزائـــد ولا يعارضــــه  ن الأصـــل يجــــري عـــن وجـــوبدعـــوى ا�ـــدام الـــركن الثالـــث لأ    
) -أي بالأصـــل المـــؤمن عـــن وجـــوب الأقـــل  -( ن أريـــد بـــهإلأنـــه ؛ الأصـــل عـــن وجـــوب الأقـــل 
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تـــرك الأقـــل مـــع  لا يعقـــلتيـــان بالأكثـــر فهـــو غـــير معقـــول إذ التـــأمين في حالـــة تـــرك الأقـــل مـــع الإ
ن أريــد بــه إ، و )  لأن الأقـل جــزء مــن الأكثـر وتــرك الجـزء يــؤدي إلى تــرك الكـل (تيـان بالأكثــر الإ
وتــرك الأكثــر بتركــه  التــأمين في حالــة تــرك الأقــل)  -ن عــن وجــوب الأقــل ـؤمـــل المـأي بالأصــ -(
ن هـذه الحالـة أيضـا لأ رأسـا فهـو غـير ممكـن) -أي بترك الأكثر أي مع عدم الإتيـان بالأكثـر -(

) ، -أي بلحــاظ المخالفــة القطعيــة  -(المخالفــة القطعيــة ولا يمكــن التــأمين بلحاظهــا  هــي حالــة
(، فعلـى فـرض الإتيـان وجوب الأقل ليس له دور معقـول  عن(المؤمن) ن الأصل أوهكذا نعرف 

ض ، فــلا يعــارَ  بالأكثــر غــير معقــول ، وعلــى فــرض عــدم الإتيــان بالأكثــر يلــزم المخالفــة القطعيــة)
(الجـــاري في الأكثـــر لأن الأصــل المـــؤمن لا يجـــري في الأقــل حـــتى بالتـــالي خــر الآ(المـــؤمن) الأصــل 

يعــارض الأصــل المــؤمن الجــاري في الأكثــر ، فالقضــية ســالبة بانتفــاء الموضــوع ، فــلا يجــري الأصــل 
من في الأكثـر المؤمن في الأقل حتى يعارض الأصل المؤمن في الطرف الآخر ، فيجري الأصل المؤ 

 .بلا معارِض) 
 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد في الوجه الرابع :

الوجـــه الرابـــع صـــحيح في نفســـه ، ولكـــن لا تصـــل النوبـــة إليـــه لأن النوبـــة تصـــل إليـــه إذا قلنـــا     
بوجود علم إجمالي وأن الركنين الأول والثاني تامّان وادعاء انحلاله با�ـدام الـركن الثالـث ، والسـيد 

هيد قال إنه لا يوجد علم إجمالي أصلا من البداية ، وأمـا مـا ذكـره المشـهور مـن انحـلال العلـم الش
الإجمالي با�دام الركن الثـاني وهـو العلـم التفصـيلي في طـرف والشـك البـدوي في الطـرف الآخـر ، 
 والوجــه الرابــع مبــني أولا علــى وجــود علــم إجمــالي داخــل في العهــدة ، فهنــا يوجــد علــم إجمــالي بــين

المتباينين باعتبار عالم الجعل واللحاظ ولكنه غير داخل في العهدة ولا أثر لـه ، والـذي لـه أثـر هـو 
 العلم الإجمالي المنحلّ أو الذي أساسا لا يوجد فيه علم إجمالي .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد في الوجه الرابع :

والثــــاني ومحاولــــة  لاعــــتراف بالــــركنين الأولولكنــــه يســــتبطن ا، وهــــذا بيــــان صــــحيح في نفســــه     
(عنـد المشـهور ، غـير تام في نفسـه  الثـاني نك عرفت أن الركنأمع  ،التخلص بهدم الركن الثالث 

وأن الــركن الأول غــير تام عنــد الســيد الشــهيد لأن الــركن الأول هــو وجــود العلــم بالجــامع والســيد 

٧٣ 
 



علـم إجمـالي بـل يوجـد علـم تفصـيلي بأحـد  الشهيد يقول بعـدم وجـود العلـم بالجـامع وعـدم وجـود
 .الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر)

 (إذن :
هــذا تمــام الكــلام في البرهــان الأول الــذي أقــيم لإثبــات الاحتيــاط والاشــتغال في دوران الأمــر     

 بــين الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين ، وقــد تبــينّ عــدم تماميــّة هــذا البرهــان بالوجــوه الــتي مــرت طوليّــا ،
فــأولا لا يوجــد علــم إجمــالي ، وثانيــا علــى فــرض وجــود العلــم الإجمــالي فإنــه منحــلّ با�ــدام الــركن 
الثــاني ، وثالثــا علــى فــرض عــدم انحــلال العلــم الإجمــالي با�ــدام الــركن الثــاني فهــو منحــلّ با�ــدام 

 الركن الثالث ، وجميع الوجوه طوليّا تامة لا محذور فيها .)
 

 ح :التوضي
 اني :البرهان الث

البرهــان الثــاني أقــيم لإثبــات الاشــتغال والاحتيــاط في دوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر ، وهــذا     
 البرهان يبتني على ثلاث نقاط ، وهي :

 النقطة الأولى :
مســـلك العدليـــة قـــائم علـــى أن كـــل فعـــل مـــن الأفعـــال الـــتي يشـــرّعِها المـــولى �شـــئ مـــن مـــلاك     

عــــالى لم يشــــرعِّ الصــــلاة جزافــــا بــــل شــــرَّعها بســــبب وجــــود مــــلاك ويترتــّــب عليهــــا غــــرض ، فــــالله ت
ومصلحة فيها ويترتّب على الإتيان بالصلاة استيفاء تلك المصلحة وذلك الغرض ، وهذا واضـح 
ل الغاية والمنفعة وهي رفـع الجـوع ورفـع  في الأمور التكوينية ، فإذا جاع الإنسان فإنه �كل ليحصِّ

ان بالصـــلاة يرفـــع نقصـــه ويتكامـــل بهـــا لأن الصـــلاة تنهـــى عـــن الـــنقص ، وكـــذلك الإنســـان الإتيـــ
الفحشـــاء والمنكـــر ، وهكـــذا في باقـــي الواجبـــات ، وكـــذلك في الابتعـــاد عـــن المحرمـــات ، مســـلك 
العدليــة يقــول إن متعلَّقــات الأحكــام والتكــاليف �شــئة مــن ملاكــات ، والمــولى شــرَّعها لتحصــيل 

لإتيـــــان بالواجبـــــات وتـــــرك تَّــــب علـــــى التكـــــاليف باتلــــك الملاكـــــات والمصـــــالح والأغـــــراض الـــــتي تتر 
، مثلا وجوب الصلاة �شئ من ملاك ، ولكن تحقّق المـلاك خارجـا متوقـّف علـى تحقّـق المحرمات

الصــلاة خارجــا ، العلــّة الغائيــّة مــن حيــث التصــور متقدمــة علــى إنجــاز الفعــل ومــن حيــث الوجــود 
اهيتهــا متقدمــة وبوجودهــا متــأخرة ، والمــراد متــأخرة عــن إنجــاز الفعــل ، لــذلك يقولــون إن الغايــة بم

مــن " ماهيتهــا " هــو وجودهــا الــذهني ، والمــراد مــن " وجودهــا " هــو وجودهــا الخــارجي ، كــذلك 
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ملاكــات الأحكــام بماهياتهــا وتصــوراتها الذهنيــة متقدمــة علــى الفعــل ، ولكــن بوجوداتهــا الخارجيــة 
 وبأغراضها اللزومية متأخرة عن الفعل .

 ية :النقطة الثان
تارة يوجب المولى على المكلف فعلا وتارة أخرى يدُْخِلُ في عهدة المكلف غرضـا ، مـثلا مـرةّ     

يوجــب المــولى علــى المكلــف الصــلاة ومــرة أخــرى يوجــب علــى المكلــف تحصــيل الغــرض ، فيــأتي 
 السؤال التالي :

الأغـراض  هل الأحكام فقـط يـدرك العقـل دخولهـا في العهـدة ووجـوب الإتيـان بهـا أو أن    
 المترتبة على الأحكام أيضا تدخل في العهدة ويجب الإتيان بها ؟

 الجواب :
ــق تلــك الأغــراض ، فــالأغراض تــدخل      تــدخل الأحكــام في عهــدة المكلــف لأن الأحكــام تحقِّ

في العهــدة بطريــق أولى مــن باب الأولويــة القطعيــة ، فكمــا يــدرك العقــل وجــوب امتثــال الأحكــام 
درك العقل وجوب امتثال الأغراض اللزومية ، فالعقـل لا يفـرّقِ في اللـزوم بـين والتكاليف كذلك ي

التكاليف المولوية والأغراض المولوية ، فكما أن العقل يدرك لزوم تحصيل الواجب المولوي كذلك 
 يدرك العقل لزوم تحصيل الغرض المولوي ، فالغرض المولوي يجب تحصيله من قِبَلِ العبد .

 : النقطة الثالثة
إذا شككنا في أن الإتيان بالفعـل يحقـق غـرض المـولى أو لا يحقـق الغـرض إلا بالإتيـان بالفعـل     

مــرتين فهــل تجــري الــبراءة عــن الفعــل للمــرة الثانيــة أو يجــب الاحتيــاط والإتيــان بالفعــل مــرة ثانيــة 
زوم لاحتمــــال أن الفعــــل في المــــرة الأولى لا يحقــــق الغــــرض المولــــوي والغــــرض لزومــــي علــــى حــــدّ لــــ

 الأحكام ؟
مثلا الصلاة معراج المؤمن وتنهى عن الفحشاء والمنكـر فيجـب تحصـيل هـذا الغـرض ولا يقـل     

عـن أي غـرض آخـر بمقتضـى المقدمـة الأولى ، فــإذا شـككنا أن تسـعة أجـزاء تحقـق الغــرض أو أن 
 التسعة بإضافة الجزء العاشر تحقق الغرض فهل يجب الإتيان بالجزء العاشر أو لا يجب ؟

يجب الإتيان بالجزء العاشر ، نعم صحيح إن نظر� إلى الأجزاء فهـو مـن باب الأقـل والأكثـر     
وينحــل العلــم الإجمــالي لأن البرهــان الأول غــير تام ، ولكــن أريــد هــذا الوجــوب لتحقيــق وتحصــيل 
الغــرض والغــرض لا يــدور بــين الأقــل والأكثــر ، والغــرض معلــوم ويــدرك العقــل وجــوب تحصــيله ، 

ــل الغــرض التســعة أجــزاء أو العشــرة أجــزاء ، فيكــون مجــرى لأصــالة  ونشــك أن الــذي يحقــق ويحصِّ
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الاشـــتغال ، وهـــذا معـــنى قـــولهم إن الشـــك في الأقـــل والأكثـــر بالنســـبة إلى الغـــرض المحصَّـــل يكـــون 
مـــا أقـــل وأكثـــر ويكـــون مجـــرى مجـــرى لأصـــالة الاشـــتغال ، نعـــم إذا نظـــر� إلى الأفعـــال يكـــون بينه

نريد الأفعال للغرض الذي يترتب على الفعل والذي يحَْصَلُ من وراء الفعل ، مثلا  ، ولكنللبراءة
إذا أراد المولى من المكلف الطهارة المعنوية وشك في أن الذي يحقّق الطهارة المعنوية خمسـة أجـزاء 
ـل الغـرض ، وقصـد المـولى  أو ستة أجزاء فالقاعدة تقتضي أن يحتاط و�تي بالجـزء السـادس ليحصِّ

المســبَّب وهـو الغــرض ، ويشــك أن المسـبَّب ســببه تسـعة أجــزاء أو عشــرة أجـزاء فالعقــل يقــول  هـو
 بالاشتغال والاحتياط والإتيان بالعشرة أجزاء .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 البرهان الثاني :

(، ل بالنسبة إلى الغـرض المحصِّ  والبرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد من موارد الشك في    
ـــل لغـــرض المـــولى هــو التســـعة أجـــزاء أو العشـــرة أجــزاء ، وذلـــك ضـــمن النقـــاط )  ونشــك أن المحصِّ

 التالية :
 النقطة الأولى :

 معــينَّ  للمــولى غــرض) -كالصــلاة أو الوضــوء   -(ن هــذا الواجــب المــردد بــين الأقــل والأكثــر أ    
(، ففـــرض قاتهــا متعلَّ  حكـــام تابعــة للملاكـــات فين الألأ(بنـــاء علــى مســـلك العدليـّـة) يجابــه إمــن 

ـــدا فقـــط بـــل للوصـــول إلى الغـــرض المترتــِّـب علـــى هـــذه  الأحكـــام علـــى المكلَّفـــين لا جزافـــا ولا تعبّ
الأحكام ، فتوجد ملاكـات للأحكـام ، والمـلاك هـو الغـرض الـذي يريـده المـولى بعـد تحقَّـق الفعـل 

 .خارجا) 
 النقطة الثانية :

ــأ     العقــل لا يفــرّقِ في اللــّزوم ووجــوب التحصــيل بــين أن و  -(ز لأنــه معلــوم ن هــذا الغــرض منجَّ
) -أي بالغـــرض  -( جمـــال في العلـــم بـــهإولا ) -يكـــون المعلـــوم حكمـــا مولـــو� أو غرضـــا مولـــو� 

ـــنمـــا يشـــك في أنـــه هـــل يحَُ إو ، دا بـــين الأقـــل والأكثـــر ولـــيس مـــردَّ  ـــز)  لُ صَّ  بالأقـــل أو(الغـــرض المنجَّ
ـــل بـــين (، والمـــردَّد بـــين الأقـــل والأكثـــبالأكثـــر  ـــل للغـــرض ، وفي دوران الأمـــر في المحصِّ ر هـــو المحصِّ

الأقــل والأكثــر يقــول العقــل بالاشــتغال لا الــبراءة ، نعــم لــو قطعنــا النظــر عــن الغــرض فــإن دوران 
الأمر في الأجزاء بين الأقل والأكثر يكون مجرى لأصالة البراءة ، وهذا خلاف مسلك العدليـة ، 

 �ا واجبة لترتّب الأغراضواجبة لأ�ا أجزاء بل يقول إفمسلك العدلية لا يقول إن هذه 
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 .عليها)
 النقطة الثالثة :

(لا مـن الشـك في الأجـزاء الغـرض  ل بالنسبة إلىن المقام من الشك في المحصِّ أيتبين مما تقدم     
 . ، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال كما تقدمبمعزل عن الغرض المترتِّب عليها) 

 

 ح :التوضي
 شكالات السيد الشهيد على البرهان الثاني :إ

 الإشكال الأول :
الخـــوئي علـــى جـــواب  ول بجـــواب ، وأشـــكل الســـيدالمحقـــق النـــائيني أجـــاب علـــى الإشـــكال الأ    

ئيني ببيـان آخـر يـدفع المحقق النائيني ، وذهب السيد الشهيد لتصـحيح وتعـديل جـواب المحقـق النـا
ل هنــــا هــــو الجــــواب الــــذي ذكــــره المحقــــق النــــائيني بعــــد الخــــوئي ، والإشــــكال الأو  إشــــكال الســــيد

الخـوئي ، وتفصـيل كـل  يد الشهيد عليه لدفع إشكال السيدالتصحيح والتعديل الذي أدخله الس
 ذلك �تي في محل آخر .

والإشكال الأول مبني على أصل موضوعي ، وهذا الأصل الموضوعي يقـول إن لكـل واجـب     
تِّب على ذلك الواجب ، فالله تعالى أوجب الصلاة لغـرض من الواجبات غرض بسيط واحد متر 

واحد بسيط مترتِّب على هـذه الصـلاة ، فـإن أتـى بعشـرة أجـزاء حصَّـل ذلـك الغـرض ، وإن أتـى 
ــل ذلــك الغــرض لأن الغــرض بســيط يــدور أمــره بــين الوجــود والعــدم لا أن  بتســعة أجــزاء فــلا يحصِّ

 ه دون المراتب الأخرى .الغرض له مراتب بحيث يمكنه تحصيل بعض مراتب
تارة الغرض له مراتب والمرتبة الدنيا منه تحصل بتسعة أجزاء ، والمرتبة العليا منه تحصل بعشرة     

أجــزاء ، مــثلا يشــك أن القنــوت جــزء واجــب في الصــلاة أو لــيس جــزءا واجبــا ، والبرهــان الــذي 
وت ، وجـــر�ن الـــبراءة عـــن أقـــيم لبيـــان أن القنـــوت جـــزء واجـــب لم يـــتم ، وجـــرت الـــبراءة عـــن القنـــ

القنوت لا يعني أن القنوت ليس بواجب واقعا بل يعـني أن القنـوت لـيس بواجـب ظـاهرا ، وهـذه 
الصــلاة الـــتي أتـــى بهــا بـــلا قنـــوت هـــل أنــه لا يترتـــب عليهـــا أي غــرض أصـــلا أو لا يترتـــب عليهـــا 

 الغرض الأعلى للصلاة مع القنوت ؟
وجــد وإمــا لا يوجــد ، مــن قبيــل صــيغة النكــاح الــتي ويمكــن أن يفــترض أن الغــرض واحــد إمــا ي    

هي إما موجودة فتكون صحيحة فتترتب عليها جميـع الآثار وإمـا غـير موجـودة فتكـون باطلـة ولا 
 يترتب عليها أي أثر ، فإذا أتى بصلاة فيها تسعة أجزاء وقلنا بأن الغرض المترتّب واحد بسيط
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ــق أي شــيء مــن الغــرض ، كــذلك فحكمــه حكــم مــن لم يصــلِّ ، فالــذي لا �تي بالصــ لاة لا يحقِّ
 من �تي بتسعة أجزاء ويترك الجزء العاشر فإنه لا يحقق الغرض .

يقول السيد الشهيد إن هذا أول الكلام ، فما هو الـدليل علـى أن الغـرض واحـد بسـيط إمـا     
 يوجد وإما لا يوجد ؟

ددة ، فمـن �تي بالواجـب بتسـعة إن الأغراض المترتبة على الأحكام لها درجات ومراتـب متعـ    
أجزاء يحقِّق الغرض الأدنى ، ومن �تي بالواجب بعشرة أجـزاء يحقِّـق الغـرض الأعلـى ، ولـه نظـائر  
كثيرة ، الصلاة مع المستحبات والصلاة بدون المستحبات تحقِّقان الغرض ، ولكن لـيس الغـرض 

ـله مـن �تي بالصـلاة مـع المسـتحبات غـير الغـرض الـذي  على درجة واحدة ، فالغرض الـذي يحصِّ
له من �تي بالصلاة بدون مستحبات .  يحصِّ

والنتيجـة أن الغـرض فيـه أقـل وأكثـر فيجـري فيـه نفـس البيـان السـابق ، والغـرض لـيس معلومــا     
بل المعلوم هو القدر المتـيقَّن وهـو الأقـل وهـو الحـد الأدنى مـن الغـرض بقرينـة أن الـذي وجـب هـو 

تســعة أجـــزاء ، نعــم لـــو قــام عنـــد� علــم تفصـــيلي علــى وجـــوب الأكثـــر الواجــب الأقـــل وهــو مـــن 
فنستكشــف وجــوب تحصــيل الغــرض الأعلــى ، وحيــث إنــه لم يقــم عنــد� إلا دليــل علــى وجــوب 
الأقل فالغرض الذي يقول العقل بوجوب تحصيله هو الغرض الأدنى ، وما زاد علـى ذلـك يكـون 

الـــذي دخـــل في العهـــدة هـــو الحـــد الأدنى مـــن مجـــرى للـــبراءة لأنـــه دخـــل في العهـــدة ولا نعلـــم أن 
 الغرض أو الحد الأدنى وز�دة الذي هو الحد الأعلى من الغرض ، فيكون الزائد مجرى للبراءة .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكالات السيد الشهيد على البرهان الثاني :

 ويلاحظ على ذلك :
 الإشكال الأول :

(الغـرض) ن يكـون كـنفس الواجـب بأ ا بين الأقل والأكثردن الغرض ليس مردَّ نه من قال بأأ    
(، وتوجـــد أدلـــة مـــن الـــروا�ت علـــى أن الغـــرض ذو مراتـــب ، وهـــي ليســـت دعـــوى في ذا مراتـــب 

وبعـض مقابل دعوى ، وتوجد شواهد من الروا�ت على أنه يوجـد غـرض أدنى وغـرض أعلـى) ، 
في أن  كُّ شَـــيُ لا بالأكثـــر ، وَ ) إ-كـــل المراتـــب أي   -(هـــا كلُّ   فىَ وْ ت ـَسْـــتُ  ولا، بالأقـــل  لُ صَـــمراتبـــه تحَْ 

ــز الغــرض الفعلــي  (الــذي يجــب تحصــيله علــى المكلــف ، وقلنــا في المقدمــة الثانيــة إن الغــرض منجَّ
 قائم ببعضلأنه معلوم ، ولكن المعلوم هو الحد الأدنى ، وأما الحد الأعلى فهو مشكوك) 
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(مــن الوجـوه المتقدمـة : إمـا الوجــوه جـب أو بكلهـا فيجـري عليـه نفــس مـا جـرى علـى الوا المراتـب
الــتي ذكرهــا المشــهور لانحــلال العلــم الإجمــالي وإمــا مــا ذكــره الســيد الشــهيد مــن عــدم وجــود علــم 

 .إجمالي بلحاظ الغرض الأدنى والغرض الأعلى) 
 

 ح :التوضي
في  كـــان الكـــلام في البرهـــان الثـــاني الـــذي أقامـــه مشـــهور المحققـــين مـــن الأصـــوليين لإثبـــات أنـــه     

ـل  دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا بد من الاحتياط والإتيان بالأكثر ، وقلنا بأنـه بحسـب المحصِّ
للغـرض يــدور الأمــر بـين الأقــل والأكثــر ، وأمـا بحســب نفــس الغـرض فــإن أمــره يـدور بــين الوجــود 

سيطا بـل والعدم ، والسيد الشهيد أشكل على البرهان الثاني وقال بأن الغرض ليس أمرا واحدا ب
ـــل الحــــد الأدنى ،  لـــه مراتـــب متعــــدِّدة ، فللغـــرض حـــد أدنى وحــــد أعلـــى ، والواجـــب الأقــــل يحصِّ
ــل الحــد الأعلــى ، وحيــث لا يوجــد دليــل علــى وجــوب الأكثــر فــلا يوجــد  والواجــب الأكثــر يحصِّ
دليل على وجوب تحصيل الغرض بحده الأعلى ، وبنفس البيان الـذي أثبتنـا بـه الـبراءة والترخـيص 

ــل فــذلك البيــان يجــري أيضــا في الغــرض لأن الغــرض دائــر بــين في  الأكثــر بحســب الواجــب والمحصِّ
 الأقل والأكثر .

 الإشكال الثاني :
سلّمنا معكم ورفعنا اليد عن الإشكال الأول وقبلنا بأن الغـرض واحـد بسـيط يـدور أمـره بـين     

الإشــكال الثــاني لا بــد مــن الوجــود والعــدم ، ولكــن مــن قــال بأنــه يجــب تحصــيل الغــرض ، ولبيــان 
 مقدمة ، وهي :

هذه المقدمة تقدَّم الكلام عنها في القسـم الأول مـن الحلقـة الثالثـة ، قلنـا إن الجعـل والاعتبـار     
 هل له فائدة أو ليس له فائدة ؟

 قلنا إن مقام ثبوت الحكم له ثلاث مراحل :    
 المرحلة الأولى :

 الملاك والمصلحة .    
 انية :المرحلة الث

 الإرادة المنبعثة من ذلك الملاك والمصلحة .    
 المرحلة الثالثة :

 جعل الحكم واعتباره في ذمة المكلف .    

٧٩ 
 



وحقيقة الحكم مرتبطة بالمرحلتين الأولى والثانيـة ، والمرحلـة الثالثـة هـي عمـل صـياغي تنظيمـي     
 . الثانية والثالثةه مفصَّلا في الحلقتيناعتاده العقلاء وسار الشارع على طريقتهم ، وهذا تقدَّم بحث

وهذه النقطة عمَّقها السيد الشـهيد في أواخـر القسـم الأول مـن الحلقـة الثالثـة ، وهـي الحاجـة     
إلى الجعل ، فالمولى يستفيد من الجعل لبيان مركز حق الطاعة على المكلـف ، فـالمكلف يمكـن لـه 

في عهدتـه ، هـل الـداخل هـو هـذا الشـيء  أن يعرف من خلال مرحلة الجعل أن أي شيء دخل
بدائرتــه الواســعة أو هــذا الشــيء بدائرتــه الضــيقة فالجعــل والاعتبــار يعــينِّ مركــز حــق الطاعــة الــذي 
يدخل في عهدة المكلف ويدرك العقل حينذاك وجوب الطاعة للمولى ، ويحكم العقل أيضـا بأنـه 

سـتدعي الفـراغ اليقيـني ، والشـغل اليقيـني إذا أتى المكلـف بـه فـإن ذمتـه تفـرغ لأن الشـغل اليقيـني ي
وما اشتغلت بـه ذمـة المكلـف يحـدِّد دائرتـه الجعـل والاعتبـار ، فالـذي دخـل في العهـدة وصـار فيـه 
شغل يقيني ما هـو ، عنـد ذلـك العقـل بكـل وضـوح يسـتطيع أن يحكـم بفـراغ مـا في ذمـة المكلـف 

واضـح فـلا تكـون الـبراءة واضـحة لأنــه لا فراغـا يقينيـا ، وأمـا إذا كـان الشـغل اليقيـني مبهمــا وغـير 
يعلــم مــا دخــل في عهدتــه حــتى يفــرغِّ العهــدة مــن ذلــك الشــغل اليقيــني ، فواحــدة مــن أهــم فوائــد 
مرحلــة الجعــل والاعتبــار بغــض النظــر عــن فائــدة تنظــيم الأحكــام وصــياغتها هــي تعيــين مركــز حــق 

 طاعة المولى .
نعلـــم أن الأحكـــام وراءهـــا ملاكـــات مـــن مصـــالح  وبعـــد هـــذه المقدمـــة �تي إلى محـــلّ الكـــلام ،    

ومفاسد وأغراض تترتَّب على هذه الأحكـام ، والشـارع إنمـا شـرَّع الأحكـام مـن وجـوب أو حرمـة 
لتحقيق تلك الأغراض التي كانت في نظـره ، مـثلا عنـدما قـال الشـارع إن الصـلاة واجبـة كـان في 

فحشـاء والمنكـر ، وعنـدما قـال إن الكـذب نظره المصلحة الـتي تترتـّب عليهـا وهـي الانتهـاء عـن ال
حــرام كــان في نظــره المفســدة الــتي تترتــّب علــى الكــذب ، وهكــذا في باقــي الأحكــام ، وهنــا أمــام 

 المولى طريقان :
 الطريق الأول :

تارة يحدِّد المولى مركز حق الطاعة في الغرض بغض النظر عن محصِّلات ذلك الغرض ، يقول     
الفحشاء والمنكر ، فمتعلَّق الواجـب تحقّـق هـذا الغـرض وهـو الانتهـاء عـن  لا بد من الانتهاء عن

ـل هـذا الغـرض هـل هـو الصـلاة بتسـعة أجـزاء أو بعشـرة  الفحشاء والمنكـر ، ولكـن مـا الـذي يحصِّ
ــل الغــرض ، فهــو  أجــزاء أو شــيء آخــر غــير الصــلاة فــالمولى ســاكت عنــه ولــيس بصــدد بيــان محصِّ

ن ينتهي المكلف عن الفحشـاء والمنكـر ، وإذا سـأل المكلـف بم بصدد تحقيق هذه النتيجة وهي أ
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يتم تحصيل الغرض فلا يحدِّد المولى ما يحقق الغرض هل هو بصلاة أو صـوم أو غـير ذلـك إلا إذا 
في مــورد عــينَّ المــولى مــا يريــد ، فيقــول إنــه يريــد مــن المكلــف الانتهــاء عــن الفحشــاء والمنكــر عــن 

ق الغـــرض بهـــذا الطريـــق الخـــاص ، وإذا لم يبـــينِّ المـــولى الطريـــق طريـــق الصـــلاة ، فـــلا بـــد أن يتحقـــ
الخاص فإن أي شيء يحقِّقه يكون مجز� ، وإذا شك المكلف في الأقل والأكثـر الـذي يحقِّـق هـذا 
الغرض الذي تعلَّق به الاعتبار والجعل فإنه يكون مجرى للاشتغال لأنه لا يعلم أن الصلاة بتسعة 

 تحقِّق الغـرض ، فـلا بـد مـن الإتيـان بالصـلاة بعشـرة أجـزاء حـتى يحصـل أجزاء تحقِّق الغرض أو لا
يقــين عنــد المكلــف بتحقّــق الغــرض لأن الــذي دخــل في العهــدة الانتهــاء عــن الفحشــاء والمنكــر ، 
والشغل اليقيـني يسـتدعي الفـراغ اليقيـني ، والصـلاة بتسـعة أجـزاء لا تـؤدي إلى الفـراغ اليقيـني لأنـه 

 لاة بعشرة أجزاء تؤدي إلى الفراغ اليقيني .فراغ احتمالي ، والص
 الطريق الثاني :

وتارة أخــرى المــولى لا يحــدِّد مركــز حــق الطاعــة في تحقّــق الغــرض وإيجــاده بــل بنفســه يتصــدّى     
لبيان المقدمة الـتي توصـل لتحصـيل الغـرض ، يقـول أريـد الصـلاة ، ولـو سـأل المكلـف الشـارع مـا 

لى إن الغرض هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ، ولو سـأله مـا هو الغرض من الصلاة فيقول المو 
الذي يحقق الغرض فيقول الصلاة ، فيحـدّد مـا يحقِّـق الغـرض وأن أقـرب طريـق يحقـق الغـرض هـو 
الصــلاة ، يقــول أ� صــلّيت ومــا انتهيــت عــن الفحشــاء والمنكــر فيقــال لــه إن هنــاك خلــلا وقــع في 

ـــل المقدمـــة لـــو أتـــى بهـــا كمـــالمقدمـــة الـــتي توصـــل لتحقيـــق الغـــرض ، ف ا ينبغـــي فـــإن المكلـــف يحصِّ
، وخير دليل على الإمكان وقوعه ، فنرى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السـلام الغرض

والصالحين قاموا بهذه المقدمة وانتهوا إلى تحقيق الغرض ، فالمقدمة موصلة لتحقيق الغـرض ولكنـه 
 لم َ�ْتِ بها كما ينبغي .

ذا تصدّى المولى بنفسه لبيان المقدمات الموصلة لتحقيق الغـرض فعنـد ذلـك يكـون الـداخل وإ    
في العهــدة هــي المقــدمات ، والجعــل والاعتبــار يتعلَّــق بالمقدّمــة ، فالــذي دخــل في عهــدة المكلــف 
واشتغلت به ذمته هو المقدمة ، والعقل يقول إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، مثلا لو  

ان الشــغل اليقيــني هــو الصــلاة بتســعة أجــزاء فمــن أجــل الفــراغ اليقيــني لا بــد أن يمتثــل الصــلاة كــ
بتســعة أجــزاء ، وإذا شــك أن الغــرض يتحقــق أو لا يتحقــق فيقــال لــه إنــه مــن أول الأمــر لم يكــن 
الغــرض داخــلا في العهــدة حــتى بالتــالي يحتــاج إلى الفــراغ اليقيــني مــن الغــرض ، فلــو كــان الغــرض 

في العهــدة فكمــا كــان يحتــاج إلى الفــراغ اليقيــني مــن المقدمــة كــذلك كــان يحتــاج إلى الفــراغ داخــلا 
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اليقيــني مــن الغــرض ، فــلا يجــب الفــراغ اليقيــني مــن الغــرض وإن كــان مشــكوك الحصــول لأنــه غــير 
داخـــل في العهـــدة ، ولا يوجـــد تكليـــف بإزاء الغـــرض حـــتى يبحـــث عـــن فـــراغ عهدتـــه مـــن ذلـــك 

 الغرض .
 

 قد يقال :
إذا قال المولى إن الواجب تعلَّق بالمقدمة الموصلة لتحقيـق الغـرض ، ولكـن المقدمـة قـد توصـل     

وقـــد لا توصـــل ، فمـــن أول الأمـــر كـــان الأفضـــل أن يجعـــل المـــولى الوجـــوب متعلِّقـــا بالغـــرض حـــتى 
ل المكلف الغرض دائما .  يحصِّ

 

 الجواب :
 تشـريعه متعلِّقـا بالغـرض بـل يجعلـه متعلِّقـا هناك بعض النُّكات التي من أجلهـا لا يجعـل المـولى    

بالمقدمة ، قد يكون لخفاء المقدمة على المكلف ، فلو لم يبينِّ المـولى المقدمـة لمـا اسـتطاع الوصـول 
لبشــــري حــــتى يصــــل إلى معرفــــة إلى معرفــــة المقدمــــة ، وقــــد يحتــــاج إلى تجــــارب طويلــــة في التــــاريخ ا

دمــة ولا يــترك معرفــة المكلفــين للمقدمــة لأ�ــم قــد يحتــاجون ، والصــحيح أن يبــينِّ المــولى المقالمقدمــة
إلى تجارب طويلة حـتى يصـلوا إلى معرفـة المقـدمات مـن خـلال الخطـأ والصـواب ، فتعـيش البشـرية 
في الأخطـــاء إلى أن تصـــل إلى معرفـــة الصـــواب في بعـــض المـــوارد ، ولكـــن في كثـــير مـــن المـــوارد لا 

مات الـــتي تحقـــق الأغـــراض ، مـــثلا لا يمكـــن أن يصـــل تســـتطيع البشـــرية الوصـــول إلى معرفـــة المقـــد
البشـــر إلى معرفـــة عـــدد الركعـــات في الصـــلوات الواجبـــة الـــتي تكـــون مؤدّيـــة للغـــرض ، فيحتـــاج إلى 
مشرعِّ يبينِّ لهم المقدمات الموصلة للغرض ، وهنـاك نكـات أخـرى لعـدول المـولى مـن تعليـق الجعـل 

 .قدمات لا توصل إلى الغرضمن الأحيان هذه الم بالغرض إلى تعليقه بالمقدمات مع أنه في كثير
 إذن : 

الــرد علــى البرهــان الثــاني هــو أنــه لــو غضضــنا البصــر عــن الإشــكال الأول نقــول إن البرهــان     
ـــل فيـــه ، فـــإذا تعلَّـــق الجعـــل والاعتبـــار بالغـــرض بحيـــث إن الغـــرض دخـــل في  الثـــاني لا بـــد أن نفصِّ

لأكثــــر فيكــــون لأصــــالة الاشــــتغال ، وإذا تعلَّــــق الجعــــل العهــــدة فهنــــا لــــو دار الأمــــر بــــين الأقــــل وا
ــل الغــرض  ــل  -وغالبــا في الواجبــات يكــون مــن الطريــق الثــاني  -والاعتبــار بمحصِّ بحيــث إن محصِّ

 الغرض دخل في العهدة فيكون مجرى لأصالة البراءة عن الزائد لأن القدر المتيقَّن هو التسعة .
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 الكتاب :التطبيق على 
 :الإشكال الثاني 

ـــإن الغـــرض أ     أي يجـــب علـــى المكلـــف الخـــروج مـــن عهـــدة ذلـــك الغـــرض  -(ز عقـــلا نمـــا يتنجَّ
(الغــرض) إذا وصــل  (، وذلــك) بالوصــول) -بقاعــدة أن الشــغل اليقيــني يســتدعي الفــراغ اليقيــني 

، وذلــك (، فيكــون الجعــل والاعتبــار متعلِّقــا بالغــرض) ي المــولى لتحصــيله التشــريعي بتصــدّ  مقــرو�ً 
ــل الغــرض  -(كــم علــى وفقــه بجعــل الح (مــن الطــرق ، فــإذا  ذلــك  أو نحــو) -أي علــى وفــق محصِّ

كــان هكــذا فيجــب التحصــيل ، وفي دوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر في المقــدمات يكــون مجــرى 
 ز ، ومـابمنجّـ فلـيس فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثـر لأصالة الاشتغال) ،

بالأكثــر (الواحـد البســيط) ثــر لاحتمــال قيـام ذات الغــرض أفـلا (المــؤمِّن) بالأصـل ا عنــه نـًدام مؤمَّ 
(لأن الغرض لم يدخل في العهدة حتى يجب الخـروج عمـا دخـل في عهدتـه ، والـداخل في العهـدة 
هــو المقدمــة ، والمقدمــة دائــرة بــين الأقــل والأكثــر فيوجــد علــم تفصــيلي بالأقــل وشــك بــدوي في 

 .مجرى للبراءة) الزائد فيكون الزائد 
 إذن :

هذا هو البرهـان الثـاني الـذي ذكـره المشـهور ، وتبـينّ عـدم تماميّتـه ولـو بنحـو الموجبـة الجزئيـة ،     
 وفي الأعم الأغلب في الواجبات الارتباطية ما يدخل في العهدة هو المقدمات لا الغرض .

 

 ح :التوضي
 :لصاحب الفصول البرهان الثالث 

  أين وصلتم بنا في البرهان الأول ؟المستدل يقول إلى    
وأصــل الأدلــة هــو البرهــان الأول ، والبرهــان الثــاني رفعنــا اليــد عنــه بالاســتعانة بالبرهــان الأول     

 حيث قال ما دام مؤمَّنا عنه بالأصل في البرهان الأول .
ايـة المطـاف البرهان الثالث يقول نرجع إلى البرهـان الأول ونسـأل : الـذي تحقّـق عنـدكم في �    

 ما هو ؟
تحقّق عنـدكم علـم تفصـيلي بالتسـعة أجـزاء وشـك بـدوي في الزائـد ، ونجـري الـبراءة عـن الزائـد     

وهو الجزء العاشر ، �تي إلى هذا العلم التفصيلي بالتسعة أجـزاء هـل التسـعة مسـتقلة أو أعـم مـن 
لّهــا نســقطها ، والــذي وجــب المسـتقلة والضــمنية لأن الاســتقلالية والضــمنية والإطــلاق والتقييــد ك

 هو التسعة وعند� علم تفصيلي بالتسعة أجزاء .
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مثلا صلى صلاة بتسـعة أجـزاء ، وبعـد الانتهـاء مـن الصـلاة هـل يكـون قـد امتثـل أو لم يمتثـل     
 لأن الشغل اليقيني صار فيه فراغ يقيني أو فراغ احتمالي ؟

امتثل ، وإذا كان الواجب في الواقع عشـرة  إذا كان الواجب في الواقع تسعة أجزاء فيكون قد    
أجزاء فلا يكون قد امتثل لأن التسعة بلا جزء عاشر لا قيمة لهـا لأن هـذا الواجـب ارتبـاطي أي  
كــل جــزء مــرتبط ومشــروط بالأجــزاء الأخــرى ، لــو كــان الواجــب غــير ارتبــاطي فيكــون قــد امتثــل 

مــن المكلــف تكبــيرة وركــوع وســـجود بمقــدار تســعة أعشــار الواجــب ، والمفــروض أن الشــارع أراد 
وتشــهد وتســليم إذا كــان معهــا الفاتحــة ، وإذا أتــى بجميــع الأجــزاء ولم �ت بالفاتحــة فهــو لم �ت 

 بالواجب لأن التسعة أجزاء مشروطة بالفاتحة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .
 إذن :

التســعة أجــزاء أعــم مــن الشــغل اليقيــني كــان بالصــلاة بتســعة أجــزاء ، ولكــن ســلّمتم أن هــذه     
الاستقلالية والضمنية ، فلو أتى بالصلاة من تسعة أجزاء بدون الفاتحة فلم يحصل فراغ يقيني بل 
حصــل فــراغ احتمــالي ، وبمقتضــى قاعــدة أن الفــراغ اليقيــني يســتدعي الفــراغ اليقيــني يجــب أن �تي 

ن أولــه مــع الجــزء العاشــر ، بالجــزء العاشــر ، ولا �تي بالجــزء العاشــر مســتقلا بــل يعيــد الواجــب مــ
ولكـــن لا يحتـــاج إلى إعـــادة الصـــلاة بـــل مـــن أول الأمـــر �تي بالصـــلاة بعشـــرة أجـــزاء حـــتى يحصـــل 

 الفراغ اليقيني .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 :لصاحب الفصول البرهان الثالث 

فعنـا اليـد (، وسلّمنا معكم أن الأقل هو المعلوم ور ا ز بحكم كونه معلومً ن وجوب الأقل منجَّ أ    
الفــرض بــين كونــه اســتقلاليا أو ضــمنيا ، وفي  د بحســبمــردّ ) -أي الأقــل  -(، وهــو عــن الزائــد) 

ـــة الاقتصـــار علـــى الإ علـــى تقـــدير كونـــه (المـــردّد) بالأقـــل يســـقط هـــذا الوجـــوب المعلـــوم  تيـــانحال
ة ، (والامتثـال مسـقط للتكليـف إذا كـان الأقـل هـو الـداخل في العهـدالامتثال  استقلاليا لحصول

ولكــن الــداخل في العهــدة أعــم مــن الاســتقلالي والضــمني ، وعنــدما أتــى بالأقــل لم يحصــل عنــده 
ن ، ولا يســــقط علــــى تقــــدير كونــــه ضــــمنيا لأيقــــين بالفــــراغ بــــل حصــــل عنــــده احتمــــال بالفــــراغ) 

(لأن كيفيـــة الخـــروج عـــن العهـــدة تؤخـــذ مـــن كيفيـــة مترابطـــة ثبـــوتا وســـقوطا  الوجـــوبات الضـــمينة
دة ، وإذا كانـــت كيفيــة الـــدخول في العهـــدة مترابطـــة فتكــون كيفيـــة الخـــروج عـــن الــدخول في العهـــ
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العهــدة مترابطــة أيضــا ، فــل يمكــن أن �تي بالجــزء العاشــر لوحــده بــل لا بــد أن �تي بالصــلاة مــن 
(لأن كــــل جــــزء مشــــروط بالأجــــزاء منهــــا  يءجميعــــا لا يســــقط شــــ لْ ثــَــت ـَفمــــا لم تمُْ عشــــرة أجــــزاء) ، 

المكلـــف الآتي بالأقـــل يشـــك في ســـقوط وجـــوب الأقـــل والخـــروج عـــن  نأوهـــذا يعـــني  الأخـــرى) ،
(، ولــيس الاحتيــاط هنــا بالجمــع بــين بــد لــه مــن الاحتيــاط  فــلا) -أي عهــدة الأقــل  -(عهدتــه 

الصــلاتين بأن يصــلي صــلاة بتســعة أجــزاء وصــلاة أخــرى بعشــرة أجــزاء بــل يصــلي الصــلاة المركبــة 
كالاحتيــاط بالجمــع بــين القصــر والتمــام الــذي فيــه مــن عشــرة أجــزاء فقــط ، والاحتيــاط هنــا لــيس  

، ولـــيس هــــذا الاحتيــــاط تكـــرار العمــــل بصـــلاتين لأن الصــــلاة الثنائيــــة مباينـــة للصــــلاة الرباعيــــة) 
(، والاحتيـاط هنـا لـيس منشــؤه حــتى يقـال إنـه شـك في التكليــف  بلحـاظ احتمـال وجـوب الزائـد

نمـا هـو رعايـة للتكليـف إ، بـل لجزء العاشـر) الشك في العاشر حتى يقال بجر�ن أصالة البراءة في ا
 اليقيني . ز بالعلم واليقين نظرا إلى أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغالمنجَّ  بالأقل

 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على البرهان الثالث :

 السيد الشهيد له جوابان :    
 الجواب الأول :

ابطـــة ثبـــوتا وســـقوطا أي أن الامتثـــال مســـقط البرهـــان مبـــني علـــى أن الوجـــوبات الضـــمنية متر     
للتكليف ، وعلى مبنى السيد الشهيد الامتثال غـير مسـقط للتكليـف ، وهـذا الجـواب لا يتعـرض 

 له السيد الشهيد هنا .
 الجواب الثاني :

وهـــو الجـــواب الـــذي ذكـــره الســـيد الشـــهيد هنـــا ، والجـــواب الثـــاني مبـــني علـــى مبـــاني المشـــهور     
متثال مسـقط كمـا أن العصـيان مسـقط ، والسـيد الشـهيد يجيـب بنـاء علـى مبـاني القائلين بأن الا

 المشهور ، والجواب هنا جواب المحقق الخوئي بعد تنقيحه من قِبَلِ السيد الشهيد .
القاعـــدة العقليـــة الـــتي تقـــول إن " الشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الفـــراغ اليقيـــني " ، وأي قضـــية لا     

 هنا لا تبينِّ ما هو الشغل اليقيني ؟ وبم يتحقق الفراغ اليقيني ؟ تنقِّح موضوعها ، فالقضية
مثلا القضية " كل عالم يجب إكرامه " لا تبينِّ أن زيدا عالم أو ليس بعالم بـل نحتـاج إلى دليـل     

من الخارج يبينِّ أن زيدا عالم فتكون النتيجة أنـه يجـب إكرامـه أو أن زيـدا لـيس بعـالم فالنتيجـة أنـه 
 إكرامه . لا يجب
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وفي المقام القاعدة العقلية لا تبينِّ ما هو الشـغل اليقيـني وبمـاذا يتحقَّـق الفـراغ اليقيـني ، لـذلك     
 لا بد من تنقيح ما يحقِّق الفراغ اليقيني ، فيأتي السؤال التالي :

 أي الأمرين من الواجبات على المكلَّف : امتثال ما أمُِرَ به أو إسقاط التكليف ؟    
مـــثلا عنـــدما قـــال الشـــارع : " صَـــلِّ " وبـــينَّ أجـــزاء الصـــلاة فمـــاذا يقـــول العقـــل ؟ هـــل يقـــول     

 بوجوب الإتيان بما تعلَّق به الوجوب أو يقول بوجوب إسقاط الوجوب ؟
 الجواب :

العقل يقول بوجوب الإتيان بالصلاة ، لذلك جاء في بحث الإجزاء أن إتيان المأمور به على     
جزاء ، فلا بد أن ننظر إلى أن هذا المتعلَّق المأمور به ما هو ، فإذا أتى المكلَّف وجهه يقتضي الإ

 بالمتعلَّق فهل يبقى شيء في العهدة أو لا ؟
 الجواب :

 لا يبقى شيء في العهدة ، فيأتي السؤال التالي :    
 وهل سقط التكليف أو لم يسقط التكليف ؟    

 الجواب :
شــيء في العهــدة وبـين ســقوط التكليــف ، فقـد يســقط التكليــف بــه  لا علاقـة بــين عــدم بقـاء    

وقد لا يسقط التكليف به ، فلم يدخل في العهدة إسـقاط التكليـف حـتى يقـال بتحصـيل الفـراغ 
من التكليف ، فالشارع لم يقل بوجوب الصلاة المركبة مـن أجـزاء هـي : التكبـيرة والقـراءة والركـوع 

التكليف لم يكن جزءا من أجزاء الصـلاة ، ويوجـد شـك  والسجود وإسقاط التكليف ، فإسقاط
بلحــاظ إســقاط التكليـــف وعــدم إســقاط التكليـــف ، والشــغل اليقيــني يســـتدعي الفــراغ اليقيـــني ، 
ولكــن إســقاط التكليــف لــيس مــن الواجبــات الداخلــة في العهــدة ، وكــل مــا دخــل في العهــدة هــو 

تســعة أجـزاء ، ومــر سـابقا أن الاســتقلالية  الإتيـان بالمــأمور بـه علــى وجهـه ، والمــأمور بـه كــان مـن
ـــز بالعلـــم  والضـــمنية والإطـــلاق والتقييـــد لا تـــدخل في العهـــدة ، والـــذي يـــدخل في العهـــدة ويتنجَّ
التفصيلي هو الإتيان بالتسعة أجزاء ، وقد أتى بالتسعة أجزاء سـواء كـان مسـقطا للتكليـف أم لم 

 يكن مسقطا للتكليف .
ى مبــنى المشــهور ، والجــواب صــحيح علــى مبــنى المشــهور ، ولكــن وهــذه إحــدى المفارقــات علــ    

هنــا توجــد مفارقــة وهــي أنــه أتــى بالمتعلَّــق بــه ولكنــه لم يحــرز ســقوط التكليــف ، وأمــا علــى مبـــنى 
 السيد الشهيد من أنه ليس مسقطا للتكليف بل ينهي فاعلية التكليف فإنه عندما �تي بالمتعلَّق
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 كان التكليف موجودا في الواقع .فقد انتهت فاعلية التكليف وإن  
 إذن :

على مبنى المشهور هذا الكلام تام وصحيح وهو أنه لم يكن الواجب إسـقاط التكليـف حـتى     
إذا شككنا في السقوط وعدم السـقوط فقاعـدة الفـراغ اليقيـني تقـول إنـه لا بـد مـن إحـراز سـقوط 

تيان بالتكليف وعـدم الإتيـان التكليف ، ولكن بشرط أن لا يكون الشك في السقوط منشؤه الإ
 بالتكليف .

 بعبارة أخرى :
بشـــرط أن لا يكـــون الشـــك في الســـقوط منشـــؤه كـــان التامـــة بـــل لا بـــد أن يكـــون الشـــك في     

السقوط منشؤه كان الناقصة ، بمعـنى أنـه أتـى بالمتعلَّـق ولكـن لا يعلـم أنـه هـو المـراد واقعـا أو لـيس 
أتى بالتكليف أو لم �ت بالتكليف فيقول إنـه لا يجـب علـي  هو المراد واقعا ، لا أنه شك في أنه

تحصــيل ســقوط التكليــف ، هــذا يلــزم منــه الخلــف إذا شــك في الوجــود وعــدم الوجــود لأن كلامنــا 
على فرض الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وإذا شك في أنـه أتـى بالمـأمور بـه علـى وجهـه فإنـه لم 

لَّق فالشغل اليقيني يسـتدعي الفـراغ اليقيـني ، والاسـتثناء اسـتثناء �ت بالمتعلَّق ، وإذا لم �ت بالمتع
، فيكــــون الاســــتثناء منقطــــع لأن محــــل الكــــلام هــــو كــــان الناقصــــة ، والاســــتثناء هــــو كــــان التامــــة 

، لو كان الاستثناء �قصا فيكون الاستثناء متصـلا ، والاسـتثناء المتصـل هـو الـذي يكـون منقطعا
الاســتثناء ، وهنــا كــان التامــة لــولا الاســتثناء لــيس داخــلا في المســتثنى  داخــلا في المســتثنى منــه لــولا

 منه .
 إذن :
ــــال مســــقط       ــــو أخــــذ� بتصــــور المشــــهور وهــــو أن الامتث هــــذا الوجــــه في المقــــام تام صــــحيح ل

للتكليـــف ، ولا يـــدخل في قاعـــدة أن الشـــغل اليقيـــني يســـتدعي الفـــراغ اليقيـــني لأن هـــذه القاعـــدة 
عــن عهــدة التكليــف المعلــوم ، ولــيس مــن أجــزاء التكليــف المعلــوم إســقاط  تحكــم بوجــوب الخــروج

الوجــوب ، وأمــا أن الخــروج عــن عهــدة التكليــف بم يكــون وهــل يكــون بالإتيــان بمتعلَّــق التكليــف 
ــق الفــراغ اليقيــني  جزمــا أو الإضــافة إلى ذلــك إســقاط التكليــف جزمــا فالقاعــدة لا تــنقِّح بم يتحقَّ

موضـــوعها ، والصـــحيح أنـــه يخـــرج عـــن عهـــدة التكليـــف بالإتيـــان بمتعلَّـــق لأن كـــل قضـــية لا تبـــينِّ 
التكليـــف جزمـــا أي بالإتيـــان بالمـــأمور بـــه علـــى وجهـــه ، وأمـــا إســـقاط التكليـــف جزمـــا فـــإن كـــان 
ملازما للإتيان بمتعلَّق التكليف فالتكليف يسـقط ، وإن لم يكـن ملازمـا للإتيـان بمتعلَّـق التكليـف 
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من أول الأمر حتى يقال بأنه يحتاج إلى فراغ يقيني ، ومن أول الأمـر   فلا يكون داخلا في العهدة
 كان الداخل في العهدة هو الإتيان بمتعلَّق التكليف أي الإتيان بالمأمور به على وجهه .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على البرهان الثالث :

مجــرى لأصـالة الاشــتغال  نمــا يكـونإن الشــك في سـقوط تكليــف معلـوم أوالجـواب علــى ذلـك     
،  -أي بمتعلَّق التكليف أي بمفـاد كـان التامـة  -(قه تيان بمتعلَّ فيما إذا كان بسبب الشك في الإ

، شك في المتعلَّق بنحو كـان التامـةنعم لو كان إسقاط التكليف جزما من المأمور به لكان يوجد 
ن التكليــف بالأقــل ســواء كــان قــام لأغــير حاصــل في الم ، وهــذاولكنــه لــيس جــزءا في التكليــف) 

(الأعـــــم مـــــن لا الأقـــــل إقـــــه بمتعلقـــــه بحســـــب الفــــرض إذ لـــــيس متعلَّ  تيَِ ا قـــــد أُ ا أو ضـــــمنيّ اســــتقلاليّ 
الاستقلالي والضمني ، وهذا مبني على أن يكون الضمني لا بشرط ، ولو كان بشـرط لا لم يـؤت 

ى بعشــرة أجــزاء فإنــه لم �ت بالتســعة بمتعلَّقــه ، فلــو كــان في الواقــع الواجــب تســعة أجــزاء وهــو أتــ
أجــزاء لـــو كـــان بشـــرط لا ، وإذا كـــان بشـــرط لا فـــلا بـــد مـــن الاحتيـــاط بالجمـــع بـــين الصـــلاتين ، 
فيصلي صلاة بتسـعة أجـزاء ، ويصـلي صـلاة أخـرى بعشـرة أجـزاء ، وهنـا ينشـأ احتمـال السـقوط 

العاشـــر منفـــي بأصـــالة  وعـــدم الســـقوط مـــن كـــان التامـــة لا بســـبب ز�دة الجـــزء العاشـــر لأن الجـــزء
أي عـــدم ســـقوط  -( نمـــا ينشـــأ احتمـــال عـــدم ســـقوطهإ، و الـــبراءة فلـــيس مكلَّفـــا بالجـــزء العاشـــر) 

) -أي ضـمنية الوجـوب  -(من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحـاظ ضـمنيته ) -التكليف 
عـــن وجـــوب الزائـــد ، وهكـــذا يرجـــع  مســـتقلاًّ ) -أي ســـقوط التكليـــف  -( المانعـــة عـــن ســـقوطه

في ارتبــاط وجــوب الأقــل بوجــوب زائــد ، ومثــل هــذا الشــك  في الســقوط هنــا إلى الشــك الشــك
(، الزائــد  ن عــن ذلــك الوجــوبنــا عنــه بالأصــل المـؤمِّ لأصــالة الاشــتغال بـل يكــون مؤمَّ  لـيس مجــرى

فأجرينا البراءة عن الجزء العاشر فلا دليل على وجـوب العاشـر، فـإن قلـت بعـد إجـراء الـبراءة عـن 
ثبت لنا وجـوب الصـلاة بتسـعة أجـزاء ، وبعبـارة أخـرى بعـد إجـراء الـبراءة عـن الجـزء  الجزء العاشر

العاشــر لازمــه أن الــذي أتــى بــه هــو متعلَّــق التكليــف والمــأمور بــه علــى وجهــه ، ولكــن هــذا مــن 
الأصل المثبت لأن أصل البراءة عن الجزء العاشر لازمه العقلي أن للمتعلَّق تسعة أجزاء ، ويجيب 

هيد بأنــه لــيس هكــذا بــل إن الجــزء العاشــر لا يجــب ، وكــون المتعلَّــق تســعة أجــزاء فهــذا الســيد الشــ
مــرتبط بدليلــه ولا نريــد أن نســتفيد مــن الدلالــة الالتزاميــة لأصــالة الــبراءة) ، (لــذلك يقــول الســيد 

يثبـــت ســـقوط وجـــوب (الـــذي جـــرى في الوجـــوب الزائـــد) ن ذلـــك الأصـــل ألا بمعـــنى الشـــهيد :) 
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أي أن ذلــك الأصــل  -(نــه أبمعــنى  بـلن مــن الأصـل المثبــت الــذي لــيس بحجــة) (لأنــه يكــو الأقـل 
 من �حية عدم السقوط(بالجزء العاشر) يجعل المكلف غير مطالب ) -المؤمن عن وجوب الزائد 

(، وأمـا أن التسـعة أجـزاء أَسْـقَطَتْ أم لم تُسْـقِطِ التكليـفَ فهـذا مـرتبط الناشئ من وجـوب الزائـد 
 .ة أجزاء لأن إتيان بالمأمور به على وجهه) بدليل وجوب التسع

 إذن :
هــذا تمــام الكــلام في البرهــان الثالــث ، والبراهــين الثلاثــة الســابقة مــذكورة في كلمــات المشــهور     

من الأصوليين الذين قالوا بالاشتغال والاحتياط في دوران الأمر بين الأقـل والأكثـر في الواجبـات 
نبدأ في بعــــض الوجــــوه الــــتي تثبــــت الاشــــتغال ولكــــن في بعــــض الارتباطيــــة مطلقــــا ، ومــــن هنــــا ســــ

الواجبات الارتباطية دون الـبعض الآخـر ، مـن قبيـل البرهـان الرابـع ، والبرهـان الأول كـان للشـيخ 
الأنصـــاري ، والبرهـــان الثالـــث أول مـــن تعـــرّض لـــه صـــاحب الفصـــول ، والبرهـــان الرابـــع أول مـــن 

 تعرّض له المحقق العراقي .
 

 ح :التوضي
 :للمحقق العراقي لبرهان الرابع ا

هــذا برهــان آخــر لعــدم انحــلال العلــم الإجمــالي بــين الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين ، وهــو برهــان     
مختص بالعبادات التي يحرم قطعها بعد الابتداء بها ، فالبرهـان يجـري في الواجبـات الارتباطيـة الـتي 

قيام الدليل على حرمة قطعها بعـد الـدخول فيهـا ، إذا بدُِئَ بها يحَْرُمُ قطعها كالصلاة على فرض 
ولا يجــري في الواجبــات الارتباطيــة الــتي إذا بـُـدِئَ بهــا يجــوز قطعهــا ، فالواجبــات الارتباطيــة علــى 

 قسمين : قسم يحرم قطعها بعد الابتداء بها ، وقسم آخر يجوز قطعها بعد الابتداء بها .
لكعبــة الشــريفة مــرتبط بعضــها بالــبعض الآخــر هــل يريــد الشــارع طــواف ســبعة أشــواط حــول ا    

 بحيث يحرم قطعها والبدء من جديد أو أنه يجوز قطعها والبدء من جديد ؟
 وكذلك هل يجوز قطع الصلاة والبدء من جديد أو أنه يحرم قطعها والبدء من جديد ؟    
الأكثـر ، والجـزء مثلا هذا المكلف قبل الدخول في الصلاة كان عنده علم إجمالي بين الأقل و     

الزائـد مجــرى لأصــالة الــبراءة ، فــدخل في الصــلاة وقــد بــنى علــى تــرك الســورة باعتبــار أصــالة الــبراءة 
عــن الســورة لأن هــذه الصــلاة دار أمرهــا بــين كو�ــا مــع الســورة بعــد الفاتحــة أو بــدون الســورة بعــد 

عـن الجـزء العاشـر وهـو  الفاتحة ، فهذا المكلف قبل الدخول في الصلاة جرت عنده أصالة الـبراءة
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السورة ، فقـرأ الفاتحـة ثم ركـع ، وبمجـرد أن يركـع ويرفـع رأسـه مـن الركـوع يحصـل عنـده علـم إجمـالي 
بين المتباينين لأن الصلاة في الواقع إما أن تكون بلا سـورة فهـذه يحـرم قطعهـا وإمـا أن تكـون مـع 

فيهـا سـورة ، فيـدور أمـره بـين  السورة فيجب استبدال الصلاة إلى ما هو الأفضل والإتيان بصـلاة
وجـــوب اســـتبدال الصـــلاة بغيرهـــا وبـــين حرمـــة قطعهـــا ، وهـــذا مـــن دوران الأمـــر بـــين المتبـــاينين ، 
ومقتضــى الاحتيــاط أن يكمــل الصــلاة بــلا ســورة و�تي بصــلاة أخــرى مــع الســورة ، لــذلك فمــن 

 أول الأمر يصلي صلاة مع السورة .
 حية لكلماته ) :يقول المحقق العراقي ( مع إضافات توضي

فمحل الكلام هو هذا النـوع مـن الواجبـات الارتباطيـة ، وهـي الـتي إذا بـدئ بهـا يحـرم قطعهـا      
كالصـــلاة ، والمكلـــف قبـــل أن يشـــرع في الصـــلاة إذا درس حالتـــه الراّهنـــة رأى أن أمـــره دائـــر بـــين 

ي بالأقـل وشـك الأقل والأكثر وأن علمه الإجمـالي بوجـوب الأقـل والأكثـر ينحـل إلى علـم تفصـيل
بـــدوي في وجـــوب الزائـــد ، فـــدخل إلى الصـــلاة بنـــاء علـــى هـــذا العلـــم التفصـــيلي بالأقـــل ، والعلـــم 
ــــز الأقــــل ، والشــــك البــــدوي في وجــــوب الزائــــد يــــؤمِّن عــــن الزائــــد  التفصــــيلي بوجــــوب الأقــــل ينجِّ

ص في تركه ، فلو أن هذا المكلف شرع في الصـلاة وبـنى علـى تـرك الزائـد ، ولنفـرض ا لسـورة ويرخِّ
مــثلا ، فــأتى بتكبــيرة الإحــرام وقــرأ الفاتحــة وتــرك الســورة ثم ركــع وبمجــرَّد أن يركــع ينشــأ لديــه علــم 

ن العلـــم الإجمـــالي الجديـــد إجمـــالي جديـــد دائـــر أمـــره بـــين المتبـــاينين لا بـــين الأقـــل والأكثـــر ، فيكـــو 
ـــزا ســـعة أجـــزاء مـــثلا ، وذلـــك لأنـــه يعلـــم أن الســـورة إن لم تكـــن جـــزءا في الواقـــع وأن الصـــلاة تمنجِّ

فيجــب عليــه إتمــام هــذا الفــرد مــن الصــلاة لأنــه فــرد صــحيح ويحــرم عليــه قطعــه ولم يخَْسَــرْ شــيئا منــه 
فيجــب عليــه إتمامــه ويحــرم قطعــه ، وإذا فرضــنا أن الســورة كانــت جــزءا وأن الإخــلال بهــا يوجــب 

عــدم شــرطه ، بطــلان الصــلاة باعتبــار أنــه تركهــا عمــدا وهــو جــزء ارتبــاطي ، والمشــروط عــدم عنــد 
فهذا الفرد باطل ولا يجب إتمامه ولا يحرم قطعه ، وإنما يجب عليه أن يستأنف فردا آخر ، والفـرد 
الآخــر يكــون مــع الســورة ، فمــن الأول يصــلي صــلاة مــع الســورة حــتى لا �تي بصــلاتين : صــلاة 

يســتطيع بــدون الســورة وصــلاة أخــرى مــع الســورة ، ومقتضــى الاحتيــاط الإتيــان بالصــلاتين ، ولا 
أن يقطع الصلاة بلا سورة لاحتمال أ�ا واجبة في الواقع فيحرم قطعها ، فـلا بـد أن يـتم الصـلاة 
بلا سورة ثم يصلي صلاة أخرى مع السورة ، فيستأنف فـردا آخـر يتضـمن السـورة ، وهـذا دوران 

د طـرفي العلـم الأمر بين المتباينين لا بين الأقل والأكثر حتى يدَّعى الانحلال فيه ، وذلـك لأن أحـ
الإجمــالي وجــوب إتمــام هــذا الفــرد والطــرف الآخــر هــو وجــوب كلّــيّ العشــرة ولكــن في ضــمن فــرد 
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آخر ، وحينئذ يكون طرفاه متباينين ، ويعلـم إجمـالا بوجـوب نفسـي إمـا بإتمـام هـذا الفـرد تسـاعيّا 
زا ، ومقتضى تن جيز هذا العلم وإما باستئناف فرد آخر ، وهذا طرفان ويكون العلم الإجمالي منجِّ

الإجمالي إتمام الفرد والإتيان بالأفضل ، فكان الأولى لهذا المكلف أن �تي من أول الأمر بالأكثر 
 لا أن يتم هذا التساعيّ ثم �تي بفرد مركّب من عشرة أجزاء .

والمحقـــق العراقـــي يجيـــب بجـــوابين عـــن هـــذا البرهـــان ، والســـيد الشـــهيد ينـــاقش الجـــواب الأول ،     
ب الثــاني يقــول إنــه تام لكــن لا علــى مبــنى المحقــق العراقــي القائــل بالعليــة بــل تام علــى مبــنى والجــوا

الســيد الشــهيد القائــل بالاقتضــاء ، فــالجواب الثــاني يــتم علــى مبــنى الاقتضــاء ولا يــتم علــى مبــنى 
،  العلية ، والمشكلة انحلّت على مبنى السيد الشهيد ، ولكن المشـكلة لا تنحـلّ علـى مبـنى العليـة

هـذا مــا جـاء في تقريــرات السـيد الشــهيد ، والسـيد الشــهيد في الحلقـة الثالثــة عنـده جــواب جديــد 
 ثالث عن البرهان الرابع لم يذكره في بحث الخارج .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 البرهان الرابع :

ن ل بأفيها كالصـلاة إذ يقـا جمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروعإوهو علم     
أكـــبر بـــدل أن يقـــول اللهُ  أي قرأهـــا خطـــأ فقـــال اللهَ -(حـــرام ملحونـــة المكلـــف إذا كـــبر تكبـــيرة الإ

، وبعــد أن كــبر تكبــيرة  -أي في كفايــة تكبــيرة الإحــرام الملحونــة  -(في كفايتهــا  وشــكّ ) -أكــبر
د مـن هـذا الفـر  مـا بوجـوب إعـادة الصـلاة أو حرمـة قطـعإجمالي إحصل له علم الإحرام الملحونة) 

(أيضـــا بالإطــلاق بحيـــث يشـــمل ن كـــان يشـــمل الملحــون إالجزء (دليــل)ن الصــلاة الـــتي بــدأ بهـــا لأ
أي وإن لم يكـن الجـزء يشـمل الملحـون لأنـه  -(لا إعليه قطـع مـا بيـده و  حرمالصحيح والملحون) 

(بأن يــتم وجبــت عليــه الإعــادة ، فــلا بــد لــه مــن الاحتيــاط ) -لا يوجــد إطــلاق في دليــل الجــزء 
أصالة الـبراءة عـن وجـوب الزائـد  نلأة التي بيده و�تي بصلاة أخرى مع التكبير الصحيح) الصلا

 تعــارض أصــالة الــبراءة عــن حرمــة قطــع هــذا) -والزائــد هنــا هــو الفــرد الآخــر لا الجــزء الزائــد  -(
(، فالصلاة العشارية محتملة وليست معلومة تفصيلا وكان دليل الجزء يشمل الملحون أيضـا الفرد 

ذا الـــذي بيـــده هـــو الواجـــب ، وإن قلنـــا لا يشـــمل الملحـــون فيجـــب الإتيـــان بالجـــزء العاشـــر ، فهـــ
فالإتيان بالفرد المركّب من عشـرة أجـزاء محتمـل فتجـري الـبراءة عـن الجـزء العاشـر ، ولكـن الصـلاة 
الــتي بيــده يحــرم قطعهــا احتمــالا لا يقينــا فتجــري الــبراءة عــن حرمــة القطــع ، فيقــع التعــارض بــين 

ة الــبراءة عــن الجــزء الزائــد وأصــالة الــبراءة عــن حرمــة القطــع ، فتتعارضــان وتتســاقطان فيكــون أصــال
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ــزا ، فهــذا المكلـــف إن قلنــا يجــري الــبراءة عــن الفـــرد الآخــر الــذي فيــه تكبـــيرة  العلــم الإجمــالي منجِّ
 هــذه الإحــرام غــير الملحونــة فنقــول بأ�ــا معارضــة بأصــالة الــبراءة عــن حرمــة القطــع المحتملــة الــتي في
زا)   .الصلاة لأن الحرمة محتملة ، فتتعارض البراءتان وتتساقطان ، فيكون العلم الإجمالي منجِّ

( المثــال الــذي ذكــره المحقــق العراقــي كــان مرتبطــا بالســورة ، والســيد الشــهيد هنــا يــذكر مثــالا     
 آخر مرتبطا بتكبيرة الإحرام ، لذلك �تي السؤال التالي وهو :

 لسيد الشهيد من المثال الذي ذكره المحقق العراقي إلى مثال آخر ؟لماذا عدل ا   
 الجواب :

قاعدة لا تعاد تقول بأنه لا تعاد الصلاة إلا من خمـس ، والسـورة ليسـت مـن الخمـس ، فقـد     
يقال إنه حتى لو تشـكّل عنـده علـم إجمـالي بعـد الركـوع فإنـه يمكـن القـول بصـحة الصـلاة لقاعـدة 

ـزا لأن هـذا الفـرد التسـاعي يمكـن الاجتـزاء بـه ، لا تعاد ، فمثل هذ ا العلم الإجمالي لا يكـون منجِّ
فلا يجب الفرد الآخر المركب من عشرة أجزاء ، لذلك عدل السيد الشهيد مـن مثـال السـورة إلى 

 مثال تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام من الواجبات الركنية التي تعاد الصلاة لأجلها .)
 

 ح :التوضي
 د السيد الشهيد على البرهان الرابع :ر 

أوّلا لا بد من تنقيح المسألة في علم الفقه ، فعندما نقول إنه يحرم قطع الصلاة هل المراد من     
 الصلاة هو الصلاة الصحيحة واقعا أو الأعم من الصلاة الصحيحة واقعا وظاهرا ؟

 الجواب :
المراد من الصلاة هو الأعم من الصلاة الصـحيحة واقعـا وظـاهرا لأن الشـارع قـال بحرمـة قطـع     

الصـــلاة ، والصـــلاة هـــي الصـــلاة الصـــحيحة ولـــو بمقتضـــى الأصـــول العمليـــة ، والأصـــول العمليـــة 
أحكام ظاهرية ، فلا بدّ أن يُـبْحَثَ في علم الفقه عـن أن الـدّليل الـذي دلّ علـى أن الصـلاة الـتي 

رم قطعهــــا هــــل موضــــوع حرمــــة القطــــع هــــو الصــــلاة الصــــحيحة واقعــــا أو الأعــــم مــــن الصــــلاة يحــــ
 الصحيحة واقعا وظاهرا ؟

والتحقيـــق في محلـــه أن الصـــلاة الـــتي يحـــرم قطعهـــا هـــي الأعـــم مـــن الصـــلاة الصـــحيحة واقعـــا      
 وظاهرا ، وهذه الصلاة التي بيده تحتمل حرمة القطع فيها على أي أساس ؟

جــر�ن الــبراءة عــن الزائــد الــذي هــو الجــزء العاشــر ، ولــو لم يجُْــرِ الــبراءة عــن الجــزء  علــى أســاس    
 العاشر الإضافي لما كان يمكن أن يصلي صلاة من تسعة أجزاء لأن المطلوب هو الصلاة من
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عشــرة أجــزاء ، ففــي الرتبــة الســابقة علــى الــدخول في الصــلاة التّســاعيّة أجريــت الــبراءة عــن الجــزء 
إذا أجريت البراءة عـن الجـزء العاشـر فالصـلاة الـتي بيـده صـحيحة ظـاهرا لوجـود الـبراءة العاشر ، ف

لاحتمـــال أ�ـــا هـــي الصـــلاة  -لا ظـــاهرا  -عـــن الجـــزء العاشـــر ، نعـــم تحتمـــل حرمـــة قطعهـــا واقعـــا 
المطلوبــة واقعــا ، فاحتمــال حرمــة القطــع �تي بعــد إجــراء الــبراءة عــن الجــزء العاشــر ، وقبــل إجــراء 

ن الجـزء العاشـر لا �تي احتمـال حرمـة قطعهـا لأن الصـلاة التسـاعية إذا دخـل فيهـا فإنـه البراءة عـ
 يجوز قطعها جزما .

 بعبارة أخرى :
احتمال حرمة قطع الصلاة �تي بعد إجراء البراءة عـن الجـزء العاشـر ، وإذا لم نجـر الـبراءة عـن     

جزما لأن الواجب هو الصلاة العشارية الجزء العاشر فإن الصلاة التساعية التي بيده يجوز قطعها 
لعــدم إجــراء الــبراءة عــن الجــزء العاشــر ، وهــذه الصــلاة تســاعية فليســت واجبــة فيجــوز قطعهــا بــلا 
إشكال ، وفي مورد اليقـين بالصـلاة العاشـارية لا نحتـاج إلى جـر�ن أصـالة الـبراءة عـن حرمـة قطـع 

ع الصــلاة تأتي بعــد جــر�ن الــبراءة عــن الصــلاة التســاعية ، فجــر�ن الــبراءة عــن احتمــال حرمــة قطــ
الجـــزء العاشـــر في الرتبـــة الســـابقة ، فأصـــالة الـــبراءة عـــن الحرمـــة المحتملـــة وأصـــالة الـــبراءة عـــن الجـــزء 

 العاشر في رتبتين لا في رتبة واحدة .
وفي المقـــام أصـــالة الـــبراءة عـــن الجـــزء العاشـــر لا يمكـــن أن تعـــارِض أصـــالة الـــبراءة عـــن الحرمـــة     
لة لقطع الصلاة لأن جر�ن البراءة عن الحرمة المحتمَلة لقطـع الصـلاة في طـول جـر�ن الـبراءة المحتمَ 

 .رَض لا بد أن تكون في رتبة واحدةعن الجزء العاشر لا في عَرْضِها ، والأصول العملية التي تتعا
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على البرهان الرابع :

التي يجوز للمكلف بحسـب  ن حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاةأونلاحظ على ذلك     
 في مقــام) -أي علــى الصـلاة ولــو الصــلاة الصــحيحة ظــاهرا  -(وظيفتـه الفعليــة الاقتصــار عليهــا 

(لأن دليـل الحرمـة دليـل لـبيّّ يقتصـر طلاق في دليل الحرمة لما هو أوسـع مـن ذلـك إالامتثال إذ لا 
فتلك هي الصلاة التي يمكـن الاكتفـاء بهـا ولـو كانـت صـحيحة ظـاهرا ، فيه على القدر المتيقَّن ، 

أي  -(انطبـــاق هـــذا العنـــوان  نأوواضـــح  ولـــيس المطلـــوب أن تكـــون الصـــلاة صـــحيحة واقعـــا) ،
أي ولـو لم  -(لا إالزائـد و  على الصـلاة المفروضـة فـرع جـر�ن الـبراءة عـن وجـوب) -حرمة القطع 

 (،عملا ) -أي على هذه الصلاة  -(جاز الاقتصار عليها  لما) -تجر البراءة عن وجوب الزائد 

٩٣ 
 



علـى جـر�ن  )١(مترتـِّب القطـع  ن احتمـال حرمـةأ، وهذا يعـني وإذا دخل فيها فإنه يجوز قطعها) 
أي فـلا يعقــل أن يسـتتبع جــر�نُ  -(معارضـا لــه  أصــلا عَ بِ تْ ت ـَسْـن يَ أ لُ قَــعْ فـلا ي ـُ، الـبراءة عـن الزائــد 

، ويكون هذا الأصل معارضِا لجر�ن البراءة عن الزائد لأ�ما في رتبتين لا  البراءة عن الزائد أصلا
في رتبــة واحــدة ، ولا يمكــن أن يكــون الفــرع المتفــرعِّ علــى أصــل معارِضــا لأصــله وينفــي أصــله مــن 
الوجود لأنه يلزم منـه حينمـا ينفـي أصـله أن ينفـي نفسـه لأنـه فـرع مترتـِّب علـى أصـل ، فـإذا نفـى 

 .، فيلزم من وجوده عدمه)  أصله نفى نفسه
 

 ح :التوضي
 البرهان الخامس :

وهــذا هــو البرهــان الخــامس الــذي ذكــر في كلمــات الأصــوليين لبيــان المــانع عــن انحــلال العلــم     
الإجمــالي بــين الأقــل والأكثــر، وهــو مبــني علــى مســلك المشــهور لا علــى مســلك الســيد الشــهيد ، 

 ه قوي لعدم انحلال العلم الإجمالي .ومن يقبل مسلك المشهور فهذا البرهان وج
،  وجه بدلا عـن الأقـل والأكثـر ين منتحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامّ يتم    

ـزا  فتارة يكون دوران الأمر بين المتباينين كصلاة الظهر وصلاة الجمعة والعلـم الإجمـالي يكـون منجِّ
ل فيــه ، وتارة ثانيــة يكــون دوران الأمــر بــين الأقــل بالجمـع بــين الصــلاتين ، وهــذا واضــح لا إشــكا

والأكثــر الارتبــاطيين والبراهـــين الســابقة لم تــتم فـــالبراءة تجــري عــن الجـــزء الزائــد والعلــم الإجمـــالي لا 
زا ، وهذا أيضا واضح لا إشكال فيه ، وتارة ثالثة يكون دوران الأمر بين عامّين فهل  يكون منجِّ

ز   ا أو لا ؟العلم الإجمالي يكون منجِّ
 الجواب :

مـثلا لـو علـم بعلـم إجمـالي بأنــه يجـب إكـرام إمـا العـادل وإمــا الهـاشمي ، فلـو أكـرم الهـاشمي غــير     
العادل أو العادل غير الهاشمي فإنه لا يكون مجز� لأنه إذا أكرم العادل غير الهـاشمي فمـن الممكـن 

غـير العـادل فمـن الممكـن أن الواجـب أن الواجب في الواقع هو إكرام الهـاشمي وإذا أكـرم الهـاشمي 
في الواقع هو إكرام العادل ، ويرتفع الواجـب مـن عهدتـه إذا أكـرم الهـاشمي العـادل ، وفي العـامّين 

ــز ، وســنبينِّ لكــم أن دوران الأمــر في  المقــام يرجــع إلى العــامّين مــن مــن وجــه العلــم الإجمــالي منجِّ
 .وجه

 .ب " لأنه يرجع إلى " احتمال " في بعض النسخ : " مترتبة " ، والصحيح هو " مترتِّ  )١(
٩٤ 

 

                                                 



 والبرهان الخامس يبتني على مقدمتين :    
 المقدمة الأولى :

ــــز أيضــــا ، والبرهــــان      ــــز ، والعلــــم الإجمــــالي في العــــامّين منجِّ ــــاينين منجِّ العلــــم الإجمــــالي في المتب
هـــا ويحـــرم قطعهـــا أو لا يحـــرم الخـــامس يجـــري في العبـــادات فقـــط أعـــم مـــن أن تكـــون قـــد بـــدئ في

البرهــان الرابــع يجــري في  ، فهــو أوســع دائــرة ممــا ذكــره المحقــق العراقــي في البرهــان الرابــع لأنقطعهــا
العبــادات الــتي إذا بــدئ يحــرم قطعهــا ، والبرهــان الخــامس أعــم مــن العبــادات الــتي يحــرم قطعهــا إذا 

 بدئ فيها والعبادات التي لا يحرم قطعها إذا بدئ فيها كالصوم .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 البرهان الخامس :

وجــه بــدلا عــن الأقــل  ين مــنلواجــب بــين عــامّ وحاصــله تحويــل الــدوران في المقــام إلى دوران ا    
 والأكثر ، وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين :

 الأولى :المقدمة 
ين مــن وجــه  والجمعــة ، وأخــرى بــين العــامّ  مــره بــين المتبــاينين كــالظهرأن الواجــب تارة يــدور أ    

جمـالي علم الإشكال في تنجيز الإوثالثة بين الأقل والأكثر ، ولا  كرام الهاشمي ،إكإكرام العادل و 
في ) -أي تنجيـــز العلـــم الإجمـــالي  -(الأولى الموجـــب للجمـــع بـــين الفعلـــين ، وتنجيـــزه  في الحالـــة

(فيجــب إكــرام الهــاشمي حــدى مــادتي الافــتراق إجــواز الاقتصــار علــى  الحالــة الثانيــة الموجــب لعــدم
أن يكــــون  كــــرام العــــادل بــــلاالعــــادل ولا يمكــــن إكــــرام الهــــاشمي بــــلا أن يكــــون عــــادلا ولا يمكــــن إ

(، وسـنرجع الأقـل والأكثـر إلى العـامّين مـن وجـه ، الكـلام  مـا الحالـة الثالثـة فهـي محـلّ أ، و هاشميا)
ولكــن إرجاعــه إلى العــامّين مــن وجــه يحتــاج إلى أصــل موضــوعي مســتقى مــن علــم الفقــه ، و�تي 

الأصـــل هـــذا الأصـــل الموضـــوعي في المقدمـــة الثانيـــة ، والبرهـــان الخـــامس يقبـــل بـــه مـــن يقبـــل هـــذا 
 .الموضوعي ، ومن لا يقبل هذا الأصل الموضوعي فلا يقبل البرهان الخامس) 

 

 ح :التوضي
 المقدمة الثانية :

وهي الأصل الموضوعي الذي يقبله المشـهور وينكـره السـيد الشـهيد ، إذا شـك المكلـف في       
 خصوصية في متعلَّق الوجوب ، ومتعلَّق الوجوب هو الواجب .

٩٥ 
 



 

 أن صـــلاة الجمعـــة الـــتي يـــؤتى بهـــا في يـــوم الجمعـــة ظهـــرا هـــل يشـــترط أن تكـــون مــثلا شـــك في    
 بالثوب الأبيض أو لا يشترط ؟

 أو شك في أن الواجب هل يشترط أن ينوي فيه أنه واجب أو لا يشترط ؟    
فلو فرضنا أن المكلف أتى بصلاة الجمعـة مـع تلـك الخصوصـية ولكـن لا بعنـوان أ�ـا جـزء في     

ه إذا أتى بها بعنوان أ�ا جزء فإنه يلزم التشريع المحرم فتكون صلاته باطلة ، وإنما أتى الواجب لأن
 -مثلا مع الثـوب الأبـيض-تى بالمتعلَّق مع تلك الخصوصية بهذه الخصوصية برجاء المطلوبية ، فأ

ثم انكشــف لــه بعــد ذلــك أن تلــك الخصوصــية غــير مطلوبــة فهــل صــلاته صــحيحة أو تحتــاج إلى 
 إعادة ؟

المحققون من الفقهاء فصّلوا وقالوا إن كـان مـن باب الاشـتباه في التطبيـق فصـلاته صـحيحة ،     
 وإن كان الإتيان بالخصوصية من باب التقييد فصلاته باطلة .

مــثلا إذا صــلى خلــف إمــام المســجد بتصــوّر أنــه زيــد العــادل وتبــينّ بعــد ذلــك أنــه خالــد فهــل     
 صلاته صحيحة أو غير صحيحة ؟

فصّــل الفقهــاء قــالوا إن كانـــت صــلاته خلــف الإمــام مـــن باب الاشــتباه في التطبيــق فصـــلاته     
صــحيحة ، فلــو عــرف بأنــه خالــد لم يكــن ليصــلي خلفــه ، فكــان يتصــوّر أنــه زيــد وفي الواقــع هــو 
خالـــد ، وأمـــا إن كـــان مـــن باب التقييـــد بمعـــنى أنـــه يصـــلي خلفـــه إذا كـــان زيـــدا فقـــط ، وإذا كـــان 

وهـو الصـلاة خلـف  -لي خلفه ، فهنا تكـون صـلاته باطلـة لأن مـا قصـده شخصا آخر فلا يص
 لم يقصده . -وهو الصلاة خلف خالد  -لم يقع وما وقع  -زيد 
وهذا هو الأصل الموضـوعي وهـو مـا كـان مـن باب الاشـتباه في التطبيـق فالصـلاة صـحيحة ،     

لا  -صوصــــية بالتقييــــد ومــــا كــــان مــــن باب التقييــــد فالصــــلاة باطلــــة ، فــــإن أتــــى بعملــــه مــــع الخ
فهـــذا الأمـــر الثابـــت في الشـــريعة لم يقصـــد امتثالـــه ، ومـــا قصـــد امتثالـــه لم  -بالاشـــتباه في التطبيـــق 

يكـــن هـــو الأمـــر الثابـــت في الشـــريعة ، فتكـــون صـــلاته باطلـــة ، وإن كـــان مـــن باب الاشـــتباه في 
وضوعي للبرهان التطبيق فصلاته صحيحة ، وهذه هي الفتوى المشهورة ، وهي تشكل الأصل الم

 الخامس ، وهذه الفتوى ذكرها صاحب العروة ووافقه عليها أكثر المحشّين .
وبناء على هذا الأصل الموضوعي �تي إلى محل الكلام ، هنا يوجد أقل وأكثر وبينهما عموم     

 وخصوص مطلق ، الأقل هو المطلق ، والأكثر هو المقيَّد ، فيأتي السؤال التالي :
 ن تحويل الأقل والأكثر إلى عموم وخصوص من وجه ؟كيف يمك     

٩٦ 
 



 الجواب :
افتراق الأقل عن الأكثر بأن �تي بالأقل ولا يضـيف إليـه الجـزء العاشـر ، وافـتراق الأكثـر عـن     

، كانت التسعة واجبـة فإنـه لا يصـلي  الأقل يكون بناء على ذاك الأصل الموضوعي ، وهو أنه إذا
ه يصلي ، فيأتي بالأكثر بعنوان التقييد بنحو لو كـان الأقـل واجبـا لم وإذا كانت العشرة واجبة فإن

يكن ليصلي ، فتميّزت العشرة عن التسعة ، وبناء على التقييد الـذي تم تصـويره يمكـن أن يفـترق 
الأقـــل عـــن الأكثـــر بالعـــامّين مـــن وجـــه ، فتنطبـــق عليـــه المقدمـــة الأولى وهـــي الإتيـــان بهمـــا ، فإمـــا 

 ة ثم �تي بالصلاة العشارية وإما من البداية يصلي الصلاة العشارية .يصلي الصلاة التساعي
 

 الكتاب :التطبيق على 
 لثانية :المقدمة ا

سواء كـان يحـرم قطعـه عنـد -(عباد�  د في المقام بين التسعة والعشرة إذا كانن الواجب المردّ أ    
) -البرهان الرابع والبرهان الخـامس البدء به أم لا يحرم قطعه عند البدء به ، وهذا وجه الفرق بين

تعلقه بالأكثر هـي العمـوم  مر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقديرفالنسبة بين امتثال الأ
 مـر بالأقـل، ومـادة الافـتراق مـن �حيـة الأ(لا العمـوم والخصـوص المطلـق) من وجـه (والخصوص) 

ل ولم �ت بالجزء العاشر افترق الأقل عـن (، فإذا أتى بالأقن �تي بالتسعة فقط أواضحة ، وهي 
بالأكثـر فـلا تخلـو  مـرمـا مـادة الافـتراق مـن �حيـة الأأ، و الأكثر ، فيأتي بالصلاة التساعية فقـط) 

(، وبذلك الأصل يشتمل على الأقل حتما  مر بالأكثرن امتثال الأمن خفاء في النظرة الأولى لأ
، ولكـن يمكـن تصـوير مـادة الافـتراق في حالـة  قـل) الموضوعي في الفقه فإنه يفـترق الأكثـر عـن الأ

علـى نحـو لـو   قييـدمـر المتعلـق بالأكثـر علـى وجـه التّ تيان بالأكثر بداعي الأمر عباد� والإالأ كون
(، فيصـلي خلـف الإمــام بشـرط أن يكـون زيــدا ، قـا بالأقــل فقـط لمـا انبعــث عنـه مـر متعلِّ كـان الأ

لا من باب الاشـتباه في  -صلاته خلف الإمام مقيَّد وإذا عرف بأنه خالد فلا يصلي  خلفه ، ف
، فهنــا �تي بالصــلاة العشــارية بعنــوان امتثــال الأمــر بالصــلاة العشــارية بحيــث لــو كــان  -التطبيــق 

مـر بالأكثـر علـى تقـدير يتحقـق امتثـال الأ ، ففـي مثـل ذلـكالأمر متعلِّقـا بالتسـعة فقـط لم يمتثـل) 
مــر امتثــالا للأ(امتثــال الأمــر بالأكثــر) ، ولا يكــون ) -ر أي علــى تقــدير ثبــوت الأكثــ -(ثبوتــه 
حــتى يقــال بأنــه عمــوم وخصــوص  –أي علــى تقــدير ثبــوت الأقــل  -(علــى تقــدير ثبوتــه  بالأقــل

 .مطلق) 
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 النتيجة :
كان الواجب عبـاد�   ز إذاجمالي في المقام منجِّ ن العلم الإأويثبت على ضوء هاتين المقدمتين     

 كما هو واضح .
 

 ح :توضيال
 رد السيد الشهيد على البرهان الخامس :

لا يـرد علينــا هـذا الإشــكال لأننـا لا نقبــل هـذا الأصــل الموضـوعي المبــني عليـه في الفقــه ، فــإن     
العبــادة ســواء كانــت علــى نحــو التقييــد أو علــى نحــو الاشــتباه في التطبيــق تكــون صــحيحة ، فــلا 

 ل يرجع إلى العموم والخصوص المطلق .يرجع الأقل والأكثر إلى العامّين من وجه ب
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على البرهان الخامس :

(ســواء كــان كــل حــال  ن التقييــد المفــروض في النيــة لا يضــر بصــدق الامتثــال علــىأوالجــواب     
مـر ن الأمر بالأقـل مـا دام الانبعـاث عـحتى للأمن باب التقييد أم من باب الاشتباه في التطبيق) 

(والتقييد لا يضرّ بصحة الامتثال ، فحتى لو قيّد� بالعشـرة بحيـث إنـه يمتثـل إذا كانـت هـي فعليا 
الواجـب في الواقـع بنحـو لـو كانـت التسـعة واجبـة في الواقـع لا يمتثـل وأتـى بالتسـعة ضـمن العشـرة 

اء كـان زيـدا فهو ممتثل لو كانت التسعة هي الواجب في الواقع ، والصلاة خلف ذلك الإمام سـو 
 .أم خالدا تكون صحيحة) 

 

 ح :التوضي
 البرهان السادس :

هــذا البرهــان يتضــح فيــه عــدم وجــود مــانع لجــر�ن الــبراءة عــن الزائــد ، والبرهــان أقــيم لإثبــات     
منجزيــة العلــم الإجمــالي في الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين ، وهــو مخــتص بالواجبــات والعبــادات الـــتي 

انعــة كالصــلاة ، فــإن المكلــف إذا أتــى بجــزء مشــكوك بعنــوان أنــه جــزء فــإن تكــون الــز�دة فيهــا م
 الصلاة تكون باطلة لأنه تشريع ، والتشريع محرم بلا دليل .

إذا شــك المكلــف في أن الســورة جــزء في الصــلاة أو ليســت جــزءا في الصــلاة يتشــكّل عنــده     
قــع وإمــا يحــرم الإتيــان بالســورة إذا لم علــم إجمــالي إمــا يجــب الإتيــان بالســورة إذا كانــت جــزءا في الوا
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تكــن جــزءا في الواقــع ، فالإتيــان بالســورة مــع عــدم ثبــوت مشــروعية كو�ــا جــزءا يكــون مانعــا عــن 
صحة الصلاة ، ويكون الإتيان بالسـورة ز�دة مبطلـة للصـلاة ، فيـدور الأمـر بـين وجـوب الإتيـان 

ـز ، بالسورة وحرمة الإتيان بالسـورة ، وهـذا العلـم الإجمـالي  تيـان القطعيـة بالإ وتحصـل موافقتـهمنجِّ
إن كانــت واجبـة فيـأتي بهــا وإن لم تكـن واجبــة لا �تي بهـا بـدون قصــد الجزئيـة بـل لرجــاء المطلوبيـة 

أي بقصد أصـل المطلوبيـة الأعـم مـن الوجوبيـة والاسـتحبابية ، مـثلا  الجملة أو للمطلوبية فيبها ، 
ة حسـن ، وقـراءة القـرآن ذكـر حسـن ، فهـو �تي الذكر على كل حال حسن ، والـذكر في الصـلا

 بالسورة إما بعنوان أ�ا واجبة لأ�ا جزء في الصلاة وإما بعنوان أ�ا مستحبة لأ�ا ذكر .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 البرهان السادس :

كالصـــلاة ، والـــز�دة هـــي  وهـــو يجـــري في الواجبـــات الـــتي اعتـــبرت الـــز�دة فيهـــا مانعـــة ومبطلـــة    
جــزءا لــه ) -أي وقــوع الفعــل كالســورة  -(وقوعــه  ب مــع عــدمبقصــد الجزئيــة للمركّــ ان بفعــلٍ تيــالإ
(حيــث لم يــدل عليــه دليــل شــرعي في مقــام الإثبــات ، نعــم قــد تكــون شــرعا ) -أي للمركــب  -(

 .السورة جزءا من الصلاة واقعا ، ولكن لا دليل شرعي على جزئيتها) 
ن مـا بأإتيـان بهـا و ما بوجوب الإإجمالا إيعلم  السورة ن من يشك في جزئيةأوحاصل البرهان     
تيـان بهـا مبطل لأ�ا إن كانت جـزءا حقـا وجـب الإ بقصد الجزئية) -أي بالسورة  -(تيان بها الإ
(للصــلاة ، بقصــد الجزئيــة ز�دة مبطلــة  تيــان بهــاكــان الإ) -أي وإن لم تكــن جــزءا حقــا  -(لا إو 

، وهــذا العلـــم زئيـــة والمانعيــة ، وســـيأتي تفصــيله فيمــا بعـــد) والملاحــظ أن الأمــر يـــدور هنــا بــين الج
بدون قصد الجزئية بـل ) -أي بالسورة  -(تيان بها القطعية بالإ وتحصل موافقته، ز جمالي منجِّ الإ

 .(مع إشكال سيأتي فيما بعد) الجملة  لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في
 

 ح :التوضي
 : رد السيد الشهيد على البرهان السادس

إذا لم يكــن عنــد المكلــف دليــل شــرعي علــى جزئيــة الســورة مــثلا فالإتيــان بهــا يكــون تشــريعا     
محرّما ، فتجري البراءة عنه ، فلو لم يعلـم المكلـف بـدليل شـرعي علـى أن السـورة واجبـة فهـو يعلـم 

د فرديـه تفصيلا بحرمتها في الصلاة ، فينحل العلـم الإجمـالي انحـلالا حقيقيـا بالعلـم التفصـيلي بأحـ
والشك البدوي في الفرد الآخر ، فيوجد علم تفصيلي بكون الإتيان بالسورة بقصد الجزئيـة ز�دة 
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مبطلة وشـك بـدوي في وجـوب الإتيـان بالسـورة ، والشـك البـدوي يكـون مجـرى لأصـالة الـبراءة ، 
وهـــذا مـــن قبيـــل المـــاء الـــذي أمامنـــا حيـــث نشـــك في طهارتـــه ونجاســـته أي نشـــك في حرمـــة شـــربه 

از شربه ، فنقول لو كانت نجاسته ثابتة في الواقـع لحـرم شـربه ، ولكنـه الآن مشـكوك فتجـري وجو 
فيـــه أصـــالة الطهـــارة ، والســـورة لـــو كانـــت ثابتـــة في الواقـــع فهـــي واجبـــة ، ولكنهـــا الآن مشـــكوكة 

رم فتجري فيها أصالة البراءة ، وفيما يرتبط بحرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية فإن الإتيان بها مح
قطعا وليس مشكوكا ، فعند� الآن علم تفصيلي بحرمة الإتيان بالسورة بقصد الجزئية ، قـد يقـال 
بأنـــه يوجـــد احتمـــال بأن الســـورة واجبـــة في الواقـــع ، فيجـــاب بأنـــه لم يقـــم عنـــد� دليـــل في مقـــام 

ون الإثبــات علــى وجوبهــا ، وإذا لم يقــم دليــل شــرعي علــى وجوبهــا فالإتيــان بهــا بقصــد الجزئيــة تكــ
حرمتهــا معلومــة تفصــيلا لأنــه تشــريع محــرّم ، فقــولكم إن الأمــر يــدور بــين الحرمــة والوجــوب مــردود 

 بأن الحرمة معلومة تفصيلا والوجوب مشكوك شكا بدو� فيكون مجرى لأصالة البراءة .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على البرهان السادس :

الجزئيـــة يعلـــم تفصـــيلا  ن هـــذا الشـــاك في، وذلـــك لأ لي منحـــلّ جمـــان هـــذا العلـــم الإأوالجـــواب     
(الإتيـان ن ذلـك جزءا في الواقـع لأ(السورة)  تيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانتبمبطلية الإ

فيكـون (وإن كانـت ثابتـة في الواقـع) ، منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية بالسورة بقصد الجزئية) 
أي   -(وهــذا يعــنى كونــه (لأنــه مشــكوك) ، الوجــوب الضــمني للســورة ولا يشــمله (جزمــا)  محرمــا

 .(فيكون مجرى لأصالة البراءة) ز�دة ) -كون الوجوب الضمني للسورة 
(وهذا تمام الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثـر في الأجـزاء ، وننتقـل إلى البحـث الثـاني     

 ط .)وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائ
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 متن الكتاب :
- ٢ - 

 الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
 

وجــوب الزائــد  هــو جــر�ن الــبراءة عــن -علــى ضــوء المســألة الســابقة  -والتحقيــق فيهــا     
وانبسـاط الامـر علـى التقيـد كمـا  لان مرجع الشرطية للواجب إلى تقيد الفعل الواجب بقيد

بالتقيد ، والدوران انما هو بين الأقل والأكثر  في الامر تقدم في موضعه ، فالشك فيها شك
في العهـدة ، وهـذا يعـني وجـود علـم تفصـيلي بالأقـل وشـك  إذا لوحظ المقـدار الـذي يـدخل

 فتجري البراءة عنه . بدوي في الزائد
الامـر كمـا في الشـك  ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط المشكوك راجعـا إلى متعلـق    

بالطهـارة ، أو إلى متعلـق المتعلـق كمـا في  لعتق بالصـيغة العربيـة واشـتراط الصـلاةفي اشتراط ا
 عتقها بالايمان أو الفقير الذي يجب اطعامه بالهاشمية . الشك في اشتراط الرقبة التي يجب

الـبراءة في بعـض الحـالات  وقد ذهب المحقق العراقي ( قدس الله روحه ) إلى عـدم جـر�ن    
علـى تقـدير ثبوتهـا تارة تتطلـب مـن المكلـف  دعواه إلى أن الشـرطية المحتملـة المذكورة ، ومرد

يكملـه ويضـم إليـه شـرطه ، وأخـرى تتطلـب منـه في الحالـة  في حالة ارادتـه الاتيـان بالأقـل أن
ذلك الأقل الناقص رأسا والغـاءه إذا كـان قـد أتـى بـه ودفعـه إلى الاتيـان  المذكورة صرفه عن

 رط .آخر كامل واجد للش بفرد
شرطية الايمان في الرقبة تتطلـب منـه ان  فان؛ ومثال الحالة الأولى : ان يعتق رقبة كافرة     

ان جعـل الكـافر مؤمنـا ممكـن فالشـرطية لا تقتضـي إلغـاء  يجعلها مؤمنة عنـد عتقهـا ، وحيـث
 وذلك بان يجعل الكافر مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن .، تكميله  الأقل رأسا بل

تتطلـب منـه إلغـاء ذلـك  فـان شـرطية الهاشميـة؛ ومثال الثاني : ان يطعم فقيرا غير هاشمي     
 رأسا وصرفه إلى الاتيان بفرد جديد من الاطعام لان غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا .

ــة الأولى : تجــري الــبراءة عــن الشــرطية المشــكوكة لان مرجــع     الشــك فيهــا إلى  ففــي الحال
ــه بعــد الفــراغ عــنالشــك في ايجــاب  ــى ب ــد إلى مــا أت ــه مصــداقا  ضــم امــر زائ ــى ب كــون مــا أت

فالأقـل ، الأقـل والشـك في وجـوب الزائـد  وهذا معنى العلم بوجـوب، للمطلوب في الجملة 
 مشكوك . محفوظ على كل حال والزائد
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لـى  لـيس محفوظـا ع وفي الحالة الثانية : لا تجري البراءة عـن الشـرطية لان الأقـل المـأتي بـه    
فليس الشـك في وجـوب ضـم امـر  كل حال إذ على تقدير الشرطية لا بد من إلغائه رأسا ،

 بين الأقل والأكثر . زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الامر
بـــين الأقـــل  فـــان الـــدوران في كلتـــا الحـــالتين دوران؛ وهـــذا التحقيـــق لا يمكـــن الاخـــذ بـــه     

وفي هذا العالم ذات الطبيعـي  الجعل وتعلق الوجوب ، والأكثر لان الملحوظ فيه انما هو عالم
على التقيد فتجري البراءة عنه ، وليس الملحوظ  معروض للوجوب جزما ويشك في عروضه

تي بــه مــن الأقــل خارجــا قــد لا يصــلح لضــم أن مــا إخارجــا ليقــال  في الــدوران عــالم التطبيــق
 .ولا بد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية  الزائد إليه

التقيد بين أن يكون  ولا يختلف الحال في جر�ن البراءة عند الشك في الشرطية ووجوب    
عـادة أو عـدم امـر وجـودي ، ويعـبر  القيد المشكوك امرا وجـود� وهـو مـا يعـبر عنـه بالشـرط

يجـب علـى المكلـف ايجـاد مـا يحتمـل شـرطيته ،  عن الامر الوجودي حينئذ بالمانع ، فكمـا لا
 . عما يحتمل مانعيته ، وذلك لجر�ن الأصل المؤمن عليه الاجتنابوكذلك لا يجب 

 

 ح :التوضي
- ٢ - 

 الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
 

نذكر الشرائط ثم ندخل في بحث جر�ن البراءة وعدم جر�ن البراءة ، والشرائط على أقسـام ،    
 فالشك في الشرطية يكون على نحوين :

 في المتعلَّق :النحو الأول : الشك 
نشك في أن المتعلَّق فيه شرط زائد أو لا يوجد فيه شـرط زائـد ، فإنـه يكـون شـكا في شـرطية     

 شيء في متعلَّق التكليف .
 مثال :

" صَلِّ على الميت " ، فإذا شك في أن الصلاة على الميت مشـروطة بالطهـارة عـن الحـدث ،     
علـى الميـت ، والموضـوع الـذي هـو متعلَّـق المتعلَّـق هـو  فالحكم هو الوجوب ، والمتعلَّق هو الصـلاة

الميــــت الخـــــارجي ، وشــــككنا في أن الصـــــلاة علـــــى الميــــت مشـــــروطة بالطهــــارة أو غـــــير مشـــــروطة 
 بالطهارة من الحدث بعد علمنا بأن الصلاة الواجبة مشروطة بالطهارة من الحدث ، فهذا شك

١٠٢ 
 



 على الميت . في شرطية الطهارة بالنسبة إلى المتعلق وهو الصلاة
 النحو الثاني : الشك في متعلَّق المتعلَّق :

نشك في أن الموضوع فيه شرط زائد أو لا يوجد فيه شرط زائد ، فإنه يكون شكا في شرطية     
 شيء في متعلَّق المتعلَّق وهو موضوع الحكم .

 مثال :
ضـــوع الـــذي هـــو متعلَّـــق " اعتـــق رقبـــة " ، فـــالحكم هـــو الوجـــوب ، والمتعلَّـــق هـــو العتـــق ، والمو     

المتعلَّق هو الرقبة ، وشككنا في أن الرقبة مشروطة بكو�ا عادلة أو غير مشروطة بكو�ـا عادلـة ، 
شرطية العدالة في متعلَّق المتعلَّق ، وشككنا في أن الرقبـة مشـروطة بكو�ـا مؤمنـة أو غـير مشـروطة 

ركـــز الشــــرطية لـــيس هـــو المتعلَّـــق المباشــــر بكو�ـــا مؤمنـــة ، شـــرطية الإيمــــان في متعلَّـــق المتعلَّـــق ، فم
 للتكليف وهو العتق بل هو متعلَّق المتعلَّق وهو الرقبة .

 وعلى كلا النحوين والتقديرين يوجد صورتان :    
 الصورة الأولى : الشرط أمر وجودي مغاير مع المشروط :

الـــتي هـــي  الشـــرط شـــيء والمشـــروط شـــيء آخـــر ، فالطهـــارة الـــتي هـــي الشـــرط شـــيء والصـــلاة    
 المشروط شيء آخر .

 الصورة الثانية : الشرط أمر وجودي غير مغاير مع المشروط :
الشرط ليس شيئا وراء المشروط ، الإيمان والرقبة أحدهما غـير الآخـر ، ولكـن أحـدهما عـارض     

والآخـــر معـــروض ، ولـــيس لهمـــا وجـــودان بحيـــث إن أحـــدهما مســـتقل عـــن الآخـــر ، فالإيمـــان قـــائم 
ق ومــــن شــــؤونه وخصوصــــيّاته العَرَضِــــيَّة علــــى حــــدّ قيــــام العــــرض بالمعــــروض وقيــــام الصــــفة بالمتعلَّــــ

بالموصــوف ، مــثلا نشــك في الصــلاة هــل يشــترط فيهــا التــأني أو لا يشــترط فيهــا التــأني ، والتــأني 
 .إن الطهارة فعل مستقل عن الصلاة صفة للصلاة بخلاف الطهارة فإنه ليست صفة للصلاة بل

 إذن :
يكون الشك في شـرطية شـيء في المتعلـق وتارة أخـرى يكـون الشـك في شـرطية شـيء في  تارة    

متعلَّق المتعلَّق ، وعلى كلا النحوين والتقديرين إما أن الشرط شيء وراء المشروط وجـودا وإمـا أن 
 الشرط صفة وعارض على المشروط .

صالة البراءة عـن الزائـد وفي كل هذه الأقسام إذا شككنا في شرطية شيء فإنه يكون مجرى لأ    
 لأن الأقل الذي هو القدر المتيقَّن دخل في العهدة ، وما زاد عن ذلك وهو تقيّده بالشرط

١٠٣ 
 



 يوجد شك في أنه دخل في العهدة أو لم يدخل في العهدة فإنه يكون مجرى لأصالة البراءة .
شـك في أن هـذه مثلا نعلـم بوجـوب الصـلاة علـى الميـت ، وهـذا داخـل في العهـدة ، ولكـن ن    

الصــلاة يوجــد فيهــا تقيــّد بالطهــارة أو لا يوجــد ، وقلنــا إن الأمــر عنــدما ينبســط لا ينبســط علــى 
المقيَّد والمشـروط وعلـى القيـد والشـرط بـل ينبسـط علـى المقيَّـد وتقيـّده أي تحصّصـه بهـذه الحصـة ، 

 والتقيّد معنى حرفي ، ولا يجب القيد والشرط .
 مثال :

� أيهــا الــذين آمنــوا إذا قمــتم إلى الصــلاة فاغســلوا . . . " ، اشــترط الشــارع  قولــه تعــالى : "    
الطهـــارة في الصـــلاة ، هـــذا الـــدليل لا يـــدل علـــى وجـــوب الطهـــارة بـــل يـــدل علـــى تقيـــد الصـــلاة 
بالطهــارة ، فالــدليل لا يــدل علــى وجــوب الشــرط والقيــد بــل يــدل علــى تحصــص المشــروط بحصــة 

 ارة ، فالواجب هو الصلاة والتقيّد .خاصة وهي الصلاة المقيدة بالطه
والشك فيما يدخل في العهدة يكون بين الجـزء مـع تقيـّده والجـزء بـلا تقيـده ، فيكـون مرجعـه     

وهـو -يوجد شك في أنه يوجد جزء إضافي إلى الأقل والأكثر ، فالجزء دخل في العهدة ، ولكن 
 فيكون مجرى لأصالة البراءة .أو لا يوجد جزء إضافي ، والتقيّد هو الزائد  -التقيّد 

وهكــذا فيمــا يــرتبط بالموضــوع في كــلا النحــوين ممــا هــو خــارج عــن الموضــوع أو هــو شــأن مــن     
 شؤون الموضوع .

 

 الكتاب :التطبيق على 
علـــى ضـــوء -) -ان بـــين الأقـــل والأكثـــر في الشـــرائطأي في مســـألة الـــدور -(والتحقيـــق فيهـــا     

والواجـب  -(ن مرجع الشـرطية للواجـب وجوب الزائد لأ اءة عنهو جر�ن البر  -المسألة السابقة
لا  -(د قيّــمــر علــى التّ وانبســاط الأ(إضــافي)  د الفعــل الواجــب بقيــدإلى تقيــّ) -هــو متعلَّــق الأمــر 

(في بحـث " مقدمـة الواجـب " في القسـم الأول مـن الحلقـة م في موضـعه كمـا تقـدّ ) -على القيـد 
نمــا هــو بــين إ، والــدوران  دقيـّـبالتّ  مــرشــك في الأ) -الشــرطية أي في  -(، فالشــك فيهــا الثالثــة) 

(، نعــم قــد يكــون بلحــاظ عــالم الجعــل في العهــدة  الأقــل والأكثــر إذا لــوحظ المقــدار الــذي يــدخل
، وهـذا دوران بين المتباينين ، ولكن بلحاظ الـدخول في العهـدة يـدور الأمـر بـين الأقـل والأكثـر) 

، -أي عـن الزائـد  -(فتجري الـبراءة عنـه  شك بدوي في الزائديعني وجود علم تفصيلي بالأقل و 
فيوجد علم تفصـيلي بالمقيَّـد وذات الجـزء وشـك بـدوي في تقيـّده بقيـد إضـافي فتجـري الـبراءة عـن 

 القيد الإضافي الزائد) .
١٠٤ 

 



مــر كمــا في الشــك في الأ ولا فــرق في ذلــك بــين أن يكــون الشــرط المشــكوك راجعــا إلى متعلــق    
(، وهنــا ذكــر الســيد الشــهيد مثــالين : بالطهــارة  تــق بالصــيغة العربيــة واشــتراط الصــلاةاشــتراط الع

إشــارة إلى الصــورة الثانيــة ولبيــان أن الشــرط مــن  اشــتراط العتــق بالصــيغة العربيــةالمثــال الأول وهــو 
شؤون الموصوف ، فهو وصف للمتعلَّق ، فصيغة العتق لا بد أن تكـون باللغـة العربيـة ، فنسـبتها 

اشـتراط هـو و المشروط نسبة الصفة إلى الموصوف ونسبة العَـرَض إلى المعـروض ، والمثـال الثـاني  إلى
إشارة إلى الصورة الأولى وهي أن يكون الشرط من حيث الوجـود غـير المشـروط  بالطهارة الصلاة

إلى متعلـق المتعلـق كمـا في الشـك في اشـتراط الرقبـة (راجعـا) ، أو لا أنه عرض وصفة للمشروط) 
(، وذكـر السـيد الشـهيد مثـالين طعامـه بالهاشميـة إيمـان أو الفقـير الـذي يجـب عتقها بالإ لتي يجبا

لأنه سيأتي فيما بعد تفصيل من المحقق العراقي يميِّز بين هذين النحوين من الشرطية : شرطية أن 
شــــرط تكــــون الرقبــــة مؤمنــــة وشــــرطية أن يكــــون الفقــــير هاشميــــا ، فــــالمحقق العراقــــي فيمــــا يــــرتبط بال

ـل ، والسـيد  بالنسبة إلى المتعلَّق يكون مجرى لأصالة البراءة ، وعنـدما �تي إلى متعلَّـق المتعلَّـق يفصِّ
الشــهيد ذكــر مثــالين ليبــينِّ أنــه لا يوجــد فــرق بــين الشــرطيتين خلافــا لــرأي المحقــق العراقــي الــذي 

رطية سـيأتي حينمـا فصَّل بين هـذين النحـوين مـن الشـرطية ، والفـرق بـين هـذين النحـوين مـن الشـ
 .نصل إلى رأي المحقق العراقي) 

 

 ح :التوضي
 رأي المحقق العراقي :

فيمـــا يـــرتبط بالشـــرط في المتعلَّـــق فإنـــه يكـــون مجـــرى للـــبراءة أعـــم مـــن أن يكـــون الشـــرط بنحـــو     
الصفة والموصوف أو بنحو الوجودين المتغايرين ، وأما فيما يـرتبط بالشـرط في متعلَّـق المتعلَّـق قـال 

 بالتفصيل :
تارة مــا قــام بـــه المكلــف بمـــا هــو فـــرد في الخــارج فهــذا الفـــرد الــذي �تي بـــه المكلــف يمكـــن أن     

يتحوَّل من فاقد للشرط إلى واجد للشرط ، وتارة أخرى الفرد الذي �تي به المكلف لا يمكـن أن 
 يتحوَّل من فاقد للشرط إلى واجد للشرط .

 بيان ذلك :
كانت كافرة والشارع اشـترط رقبـة مؤمنـة هنـا يمكـن تحويـل الرقبـة الكـافرة إلى إذا جئنا إلى رقبة      

رقبــة مؤمنــة ، رقبــة كانــت فاســقة يمكــن أن تصــير عادلــة ، فالشــروط الــتي يمكــن أن يتحــوّل فيهــا 
 المطلق إلى المقيَّد إذا شككنا فيها تكون مجرى للبراءة ، وسيأتي بيان سبب ذلك .

١٠٥ 
 



ا أطعم الفقير والشارع يريـد فقـيرا هاشميـا فـلا يمكـن تحويـل غـير الهـاشمي وأما في مثل الفقير فإذ    
 إلى الهاشمي ولا يمكن تحويل غير القرشية إلى قرشية .

 إذن :
ذاك المشكوك الشرطية تارة يمكن أن يتبدل من فاقد الشرط إلى واجد الشـرط ، وتارة أخـرى     

 لا يمكن أن يتبدل من فاقد الشرط إلى واجد الشرط .
 وبناء على هذا نرجع إلى المثالين :

الرقبة التي يجب عتقها بشرط أن تكون مؤمنة هذا من الشرطية التي يمكن تبديلها من الفاقـد     
إلى الواجـد ، وأمــا الفقــير الــذي يجـب إطعامــه والمشــروط بكونــه هاشميـا فهــذا مــن الشــرطية الــتي لا 

 يمكن تبديلها من الفاقد إلى الواجد .
 هو الدليل ؟سؤال : ما 

 الجواب :
وهـو الرقبـة غـير  -في القسم الأول الذي تجري فيه البراءة هذا المكلف عندما �تي بهذا الفـرد     

وفي الواقــع إذا كانــت الرقبــة المطلوبــة غــير مؤمنــة يكــون قــد قــام بالواجــب ، ويشــك بأنــه  -المؤمنــة 
ون مجرى للـبراءة ، فالشـارع لـو  يوجد شرط بالإضافة إلى هذا الذي قام به أو لا يوجد شرط فيك

كان يريد الواجد للشرط لكان هو هذا الفرد بالإضافة إلى الشرط لا أنه فرد آخر ، فيكفي هذا 
الفرد إذا صار مؤمنا ، ففي القسـم الأول هـذا الفـرد الـذي أتـى بـه خارجـا هـو متعلَّـق التكليـف ، 

باب دوران الأمـر بـين الأقـل  ولكن يشك أن هذا الفرد فيه شـرط أو لـيس فيـه شـرط ، وهـذا مـن
والأكثــر لأنــه إذا كــان يوجــد شــرط فهــو هــذا الفــرد بإضــافة شــرط لا أنــه فــرد آخــر ، فيــدور الأمــر 
بين هذا العبد مع إيمانه وبين هذا العبد بلا إيمانه ، وهذا أقل وأكثـر ، نعـم إذا لاحظنـا الإطـلاق 

،  -لا مــن باب الأقــل والأكثــر  -ان والتقييــد مــن حيــث عــالم الجعــل ولحــاظ المــولى فإ�مــا متباينــ
ولكن هذا غير داخل في العهدة ، ومن حيث عالم الامتثـال الخـارجي يضـع يـده علـى هـذا العبـد 

أي هذا الفرد مـع  -الذي أعتقه من غير إيمان والشارع كان في الواقع يريد المولى فردا مع الإيمان 
و�تي إلى القسـم الثـاني لـو كـان المــولى  فـيمكن أن يجعلـه مؤمنـا ، هـذا في القسـم الأول ، -شـرط 

يريـــد الهـــاشمي فـــلا بـــد أن �تي بفـــرد آخـــر لا هـــذا الفـــرد مـــع شـــرط ، ففـــي القســـم الأول بحســـب 
المصــداق الخــارجي يوجــد بــين الفــردين عمــوم وخصــوص مطلــق ، وهنــا يوجــد أقــل وأكثــر ، وفي 

كـان الواجـب في الواقـع هـو   القسم الثاني بحسب المصداق الخارجي يقع بين الفـردين تبـاين ، فلـو

١٠٦ 
 



إطعام الهاشمي فلا يمكن أن يكون هذا الفرد بإضافة شـرط الهاشميـة إليـه بـل لا بـد مـن إطعـام فـرد 
 آخر .
 إذن :

يقول المحقق العراقي إن الصحيح هو انحلال العلم الإجمالي فيما يرتبط بالشرطية في المتعلَّـق ،     
ر تحـــت عنـــوان آخـــر بعـــد هـــذا وهـــو مـــا إذا كـــان الشـــك في وأمـــا الشـــرطية في متعلَّـــق المتعلَّـــق فـــذك

الشرطية بلحاظ متعلَّق المتعلَّق قال إنـه لا بـد مـن أن يفصَّـل بعـض أنحـاء الشـرطية وبعـض الأنحـاء 
الأخـــــرى فإنـــــه لا بـــــد للفقيـــــه أن يلتفـــــت إلى أن الشـــــيء المشـــــكوك كونـــــه شـــــرطا هـــــل هـــــو مـــــن 

لخصوصــية أو لــيس كــذلك ، مــثلا لــو قــال الخصوصــيات العرضــية القابلــة لأن تضــاف إليــه هــذه ا
المــولى : " اعتــق رقبــة " فهنــا تارة نحتمــل اشــتراط القرشــية في الرقبــة ، وتارة أخــرى نحتمــل اشــتراط 
العدالة في الرقبة ، والقرشية ليست من الخصوصيات العرضية القابلة للإضافة ، وأما العدالة فمن 

حتملنـــــا اشـــــتراط العدالـــــة في الرقبـــــة فهـــــي مـــــن الخصوصـــــيات العرضـــــية القابلـــــة للإضـــــافة ، فـــــإذا ا
الخصوصــيات القابلــة لأن تضــاف إلى الفاقــد ، فالرقبــة غــير المؤمنــة قابلــة لأن تكــون مؤمنــة ، وأن 
يتبــدّل فقــدا�ا للقيــد إلى الوجــدان ، وأمــا إذا كــان مشــكوك الشــرطية مــن قبيــل القرشــية فنحتمــل 

لا يمكــن أن تتبــدّل إلى قرشــية ، هــذان نحــوان مــن اشــتراط القرشــية فالرقبــة غــير القرشــية إلى الأبــد 
الأشياء المشكوكة شرطيتها ، وإن هذين النحوين يختلف حكمهما ، فـإذا كـان مـن قبيـل العدالـة 
التي هي من الخصوصيات القابلة لأن تضاف إلى الفاقد ففي مثل ذلك يقال بالانحـلال وجـر�ن 

ق رقبة عادلة ، وأما إذا احتمل اشتراط القرشـية البراءة عن الزائد ، فلا يجب على المكلف أن يعت
فهنــــا لا تجــــري أصــــالة الــــبراءة وعلــــى المكلــــف أن يعتــــق رقبــــة قرشــــية ، والنكتــــة بلحــــاظ الامتثــــال 

 الخارجي أقل وأكثر في المثال الأول والتباين في المثال الثاني .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي المحقق العراقي :

الـــبراءة في بعـــض الحـــالات  اقـــي ( قـــدس الله روحـــه ) إلى عـــدم جـــر�نوقـــد ذهـــب المحقـــق العر     
 دعـواه إلى أن الشـرطية المحتملـة ، ومـردّ (، والتفصيل هـو في متعلَّـق المتعلَّـق لا في المتعلَّـق) المذكورة 

 أن(في عـالم الامتثـال) تيـان بالأقـل رادتـه الإإعلى تقدير ثبوتها تارة تتطلـب مـن المكلـف في حالـة 
(حينما يوجد بـين الفـردين عمـوم وخصـوص مطلـق أي في الفاقـد الـذي يضم إليه شرطه يكمله و 

 يمكن أن يتبدّل إلى الواجد ، فيكون نفس هذا الفرد ولكن بإضافة الشرط إليه كشرط الإيمان أو
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أي  -(في الحالــة المــذكورة ) -أي مــن المكلــف  -(أخــرى تتطلــب منــه (تارة) ، وشــرط العدالــة) 
 هُ اءَ غــَلْ إِ ذلـك الأقـل النـاقص رأسـا و  عـن هُ فَ رْ صَــ) -الإتيـان بالأقـل في عـالم الامتثـال في حالـة إرادتـه 

(حينمـا يوجـد بـين الفـردين آخـر كامـل واجـد للشـرط  تيـان بفـردإلى الإ هُ عَـف ـْدَ إذا كان قد أتى بـه وَ 
ــــذي لا يمكــــن أن يتبــــدل إلى الواجــــد كشــــرط القرشــــية ، وهــــذا التفصــــيل  ــــاين أي في الفاقــــد ال تب

 .قق العراقي يقع في متعلَّق المتعلَّق لا في الأعم من المتعلَّق ومتعلَّق المتعلَّق) للمح
 مثال الحالة الأولى :

ن يجعلها مؤمنة عنـد عتقهـا ، أشرطية الايمان في الرقبة تتطلب منه  نإف؛ ن يعتق رقبة كافرة أ    
أي  -(تكميلــه  أســا بــلن جعــل الكــافر مؤمنــا ممكــن فالشــرطية لا تقتضــي إلغــاء الأقــل ر إ وحيــث

(، ولا يحتـاج  ن يجعل الكافر مؤمنا عنـد عتقـه لـه فيعتقـه وهـو مـؤمنوذلك بأ) ، -تكميل الأقل 
 .لأن يبدِّل الفرد إلى فرد آخر) 

 مثال الحالة الثانية :
تتطلــب منــه إلغــاء ذلــك رأســا وصــرفه إلى  ن شــرطية الهاشميــةإفــ؛ ن يطعــم فقــيرا غــير هــاشمي أ    
 ن غير الهاشمي لا يمكن جعله هاشميا .طعام لأجديد من الإتيان بفرد الإ

 في الحالة الأولى :
إلى ) -أي في الحالــة الأولى  -(الشــك فيهــا  ن مرجــعتجــري الــبراءة عــن الشــرطية المشــكوكة لأ    

كـون مـا أتـى بـه مصـداقا للمطلـوب  مر زائد إلى ما أتى به بعد الفراغ عنأيجاب ضم إالشك في 
كان في الواقـع الأقـل هـو المطلـوب ، فهـذا العبـد الكـافر لـو أراد عتقـه فإنـه لا �تي   (إذافي الجملة 

بفرد جديد بل يضيف إليه شرط الإيمان ، وذلك بأن يتحول هذا العبد من الكفـر إلى الإيمـان ، 
وهو يشك بأنه يشـترط فيـه هـذا الشـرط أو لا يشـترط ، وهـو مصـداق للواجـب ، فتجـري الـبراءة 

(ومطلــوب الأقــل  وهــذا معــنى العلــم بوجــوبئــد ، ويكتفــي بعتــق الرقبــة الكــافرة) ، عــن الشــرط الزا
(ومصـــــداق فالأقـــــل محفـــــوظ (كشـــــرط الإيمـــــان) ، الزائـــــد (الشـــــرط) والشـــــك في وجـــــوب يقينـــــا) 

 .(وهو شرطية الإيمان فيكون مجرى للبراءة) مشكوك  والزائد على كل حال للواجب) 
 في الحالة الثانية :

وكل كلام المحقق العراقي في عالم الامتثـال لا في عـالم الـدخول -(اءة عن الشرطية لا تجري البر     
ن لأ) -كثـر ودوران الأمـر بـين المتبـاينينفي العهدة ، ففي عالم الامتثـال اسـتطاع أن يصـوّر أقـل وأ

لـــو كـــان الواجـــب في الواقـــع هـــو الهـــاشمي فـــلا  -(لـــيس محفوظـــا علـــى كـــل حـــال  الأقـــل المـــأتي بـــه
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إذ علـــى تقـــدير ) -يكملـــه بالشـــرط بـــل يحتـــاج إلى فـــرد آخـــر ، وهمـــا فـــردان متباينـــان يســـتطيع أن 
فلـيس الشـك في وجـوب ضـم  رأسـا ،) -أي إلغاء هـذا الفـرد رأسـا  -(الشرطية لا بد من إلغائه 

(بـل هـو مـن دوران الأمـر بـين بـين الأقـل والأكثـر  مـرمر زائد إلى ما أتى به ليكون من دوران الأأ
 .المتباينين) 

 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

ممــا تقـــدّم في بيـــان العـــوالم الأربعــة يتضـــح الجـــواب ، وهـــو أن المحقــق العراقـــي اســـتطاع أن يبـــينّ     
ـز  علما بالمتبـاينين في عـالم الامتثـال الخـارجي ونحـن كلامنـا في العلـم الإجمـالي وأنـه ينجّـز أو لا ينجِّ

الدخول في العهدة يكون من باب دوران الأمر بين  يكون في عالم الدخول في العهدة ، وفي عالم
الأقل والأكثر ولا فرق بين الأمرين ، نعم في عـالم الامتثـال الخـارجي نجـد أمـرين متبـاينين ، ولكـن 
الامتثال الخـارجي فـرع الـدخول في العهـدة ، فنـأتي إلى عـالم الـدخول في العهـدة لنـرى أن الـداخل 

مــره بــين ذات العبــد وذات العبــد المــؤمن أو بــين ذات الفقــير مــا هــو ، والــداخل في العهــدة يــدور أ
وذات الفقير الهاشمي ، وبلحاظ عالم الجعـل والاعتبـار همـا متباينـان ، وبلحـاظ الفـرد الخـارجي همـا 

 متباينان ، ولكن بلحاظ الدخول في العهدة هما أقل وأكثر .
اظ الجعـــل والاعتبـــار همـــا متباينـــان ، فلـــو نســـبنا الإيمـــان إلى العبـــد والهاشميـــة إلى الفقـــير فبلحـــ    

وبلحــاظ الوجــود الخــارجي والامتثــال الخــارجي همــا متباينــان فهــذا فــرد وذاك فــرد آخــر ، وبلحــاظ 
الدخول في العهدة أقـل وأكثـر فـالمولى يريـد مـن المكلـف إمـا ذات العبـد وإمـا ذات العبـد مـع قيـد 

 الإيمان .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

(لأن كـلام المحقـق العراقـي خذ بـه لا يمكن الأ) -أي تحقيق المحقق العراقي  -(وهذا التحقيق     
ن الــدوران في كلتــا الحــالتين إفــ) ؛  في عــام الامتثــال الخــارجي وكلامنــا في عــالم الــدخول في العهــدة

) -جــد أي حالــة إمكــان تبــديل الفاقــد إلى الواجــد وحالــة عــدم إمكــان تبــديل الفاقــد إلى الوا -(
نمـــا هـــو عـــالم الجعـــل وتعلـــق ) إ-أي في الـــدوران  -(ن الملحـــوظ فيـــه بـــين الأقـــل والأكثـــر لأ دوران

ليس المراد من الجعل هو لحـاظ المـولى لأن المطلـق والمقيَّـد يكـو�ن متبـاينين ، والمـراد  -( الوجوب 
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أي عــالم  -(الم وفي هــذا العــ ،) -منــه تعلُّــق الوجــوب بذمّــة المكلــف أي عــالم الــدخول في العهــدة 
معروض ) -كذات الرقبة وذات الفقير   -(ذات الطبيعي ) -تعلّق الوجوب والدخول في العهدة 

(بالإيمان أو الهاشميـة) د قيّ على التّ ) -أي عروض الوجوب  -( للوجوب جزما ويشك في عروضه
متثــــال أي عــــالم الا -(خارجــــا  فتجــــري الــــبراءة عنــــه ، ولــــيس الملحــــوظ في الــــدوران عــــالم التطبيــــق

ولا  تي به من الأقل خارجا قـد لا يصـلح لضـم الزائـد إليـهأن ما إليقال ) -الخارجي وعالم الأفراد 
 .رأسا على تقدير الشرطية ) -أي إلغاء هذا الفرد رأسا  -(بد من إلغائه 

 (إذن :
في الصحيح هو أنه في دوران الأمـر بـين الأقـل والأكثـر في الشـرائط تجـري الـبراءة عـن الشـرط     

أعم من أن يكون شرطا في المتعلَّق أو في متعلَّـق المتعلَّـق ، وأعـم مـن أن يكـون الشـرط مـن حيـث 
الوجود شيئا وراء المشروط أو من خصوصيات المشروط ، وأعم مـن أن الشـرط يمكـن إيجـاده بعـد 

 .فقدانه أو لا يمكن إيجاده بعد فقدانه) 
في جــر�ن الــبراءة (أيضــا) ولا يختلــف الحــال  (ويوجــد تعمــيم آخــر ، فيقــول الســيد الشــهيد :)    

 رُ بـَّـعَ مـرا وجـود� وهـو مـا ي ـُأد بـين أن يكـون القيـد المشـكوك قيّ التّ  عند الشك في الشرطية ووجوب
، فتــارة  -أي أمــر عــدمي  -(مــر وجــودي أعــدم (يكــون القيــد المشــكوك) عــادة أو  عنــه بالشــرط

الفعـل مـانع ، فوجـوده يكـون مانعـا ،  نشك في أن هذا الفعل شرط وتارة أخـرى نشـك بأن هـذا
فعدمه يكون شرطا ، من قبيل لبس جلد الحيوان غير مأكول اللحم ، فتارة يكـون الشـك في أن 
الطهـــارة شـــرط في الصـــلاة ، وتارة أخـــرى يكـــون الشـــك في أن لـــبس جلـــد الحيـــوان غـــير مـــأكول 

ن اللــبس مــانع أو لــيس اللحــم مــانع ، وهــذا مــا يعــبرَّ عنــه بأن عــدم اللــبس شــرط ، ولــو شــككنا أ
بمـانع فإنـه يكــون مجـرى لأصــالة الـبراءة فيجــوز لـبس جلـد الحيــوان غـير مــأكول اللحـم إذا لم يوجــد 
دليــل علــى عـــدم جــواز لبســـه في الصــلاة ، وإذا شـــك أن لــبس الثـــوب الأســود مـــانع عــن صـــحة 

الأسـود الصلاة أو ليس بمانع فوجود الثوب الأسود يكون مانعا عن صـحة الصـلاة فعـدم الثـوب 
عــن عدمــه  رُ بـَّــعَ ي ـُوَ (،مــر الوجــودي حينئــذ بالمــانع عــن الأ رُ بـَّــعَ ي ـُ، وَ يكـون شــرطا في صــحة الصــلاة) 

، وكـذلك (في الأمـر الوجـودي) يجاد ما يحتمـل شـرطيته إيجب على المكلف  ، فكما لابالشرط) 
، صــلاة) (في الأمــر العــدمي كــالثوب الأســود في العمــا يحتمــل مانعيتــه  لا يجــب عليــه الاجتنــاب

 (مطلقا) . وذلك لجر�ن الأصل المؤمن
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 متن الكتاب :
- ٣ - 

 دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي
 

مفهومـا غـير أنـه  بعنوان خـاص أو بعنـوان آخـر مغـاير لـه قٍ متعلِّ  بوجوبٍ  مَ لَ عْ ن ي ـُوذلك بأ    
ــه  الحيــوان أو ل أعــم منــه صــدقا ، كمــا إذا علــم بوجــوب الاطعــام امــا لطبيعــي نــوع خــاص من

متغــايران وان كــان أحــدهما أعــم مــن الآخــر  كالانســان ، فــان الحيــوان والانســان كمفهــومين
 صدقا .

الاجمـال والتفصـيل  والصحيح ان يقال ان التغاير بين المفهـومين تارة يكـون علـى أسـاس    
النـوع ومحفـوظ فيـه ولكـن بنحـو  فـان الجـنس منـدمج في؛ في اللحاظ كمـا في الجـنس والنـوع 

ذات الملحــــوظ لا في مجــــرد اجمــــال اللحــــاظ  وأخــــرى يكــــون التغــــاير في، اللــــف والاجمــــال 
فــان مفهــوم  ؛اكــرام زيـد كيفمــا اتفـق أو بوجــوب اطعامـه  وتفصـيليته ، كمــا لـو علــم بوجـوب

في مفهــوم الاطعــام انحفــاظ الجــنس في النــوع غــير أن أحــدهما أعــم مــن  الاكــرام لــيس محفوظــا
 صدقا . الآخر

إذا اخـذ� بالاعتبـار  الأولى : تدخل في نطاق الدوران بين الأقـل والأكثـر حقيقـةفالحالة     
المتباينين لان تبـاين المفهـومين انمـا هـو  مقدار ما يدخل في العهدة ، وليست من الدوران بين

وانمـا يـدخل ، خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهـدة  وهما من، بالاجمال والتفصيل 
 . -وهو النوع  -أو الأكثر  -وهو الجنس  -وهو مردد بين الأقل ،  فيها ذات الملحوظ

لا في كيفيــة  وامــا الحالــة الثانيــة : فالتبــاين فيهــا بــين المفهــومين ثابــت في ذات الملحــوظ    
الـداخل في العهـدة امـا هـذا  لحاظهما ، ومن هنا كـان الـدوران فيهـا دورا� بـين المتبـاينين لان

ثابــت ، ولكــن مــع هــذا تجــري الــبراءة عــن  عــني ان العلــم الاجمــاليوهــذا ي، المفهــوم أو ذاك 
ولا تعارضــها الــبراءة عــن وجــوب أعمهمــا وفقــا للجــواب  وجــوب أخــص العنــوانين صــدقا ،

المتقدمـة علـى البرهـان الأول في المسـألة الأولى مـن مسـائل الـدوران بـين  الأخير مـن الأجوبـة
معقـول لكـي  ة عن وجوب الأعـم لـيس لهـا دورالارتباطيين ، وذلك ان البراء الأقل والأكثر

الأعـم مـع الاتيـان بالأخـص فهــو  لأنـه ان أريـد بهـا التـأمين في حالـة تـرك ؛تصـلح للمعارضـة 
الأخــص لا محالــة ، وان أريــد بهــا التــأمين في حالــة  غــير معقــول لان نفــي الأعــم يتضــمن نفــي
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ة القطعيـة ثابتـة في هـذه تـرك الأخـص فهـذا مسـتحيل لان المخالفـ ترك الأعم بما يتضمنه من
 والأصل العملي انما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية . الحالة
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 دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي
 

مـــن المســـائل المرتبطـــة بـــدوران الأمـــر بـــين الأقـــل والأكثـــر دوران الأمـــر بـــين التعيـــين والتخيـــير      
 التي ستلحقها مسألة ثانية وهي دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي .العقلي ، والمسألة 

وأمـــا المســـألة الأولى وهـــي دوران الأمـــر بـــين التعيـــين والتخيـــير العقلـــي فيـــدور الأمـــر تارة فيمـــا     
 يرتبط بالمتعلَّق وتارة أخرى فيما يرتبط بمتعلَّق المتعلَّق أي الموضوع .

 مثال :
ر بــين وجــوب الجــامع أو وجــوب حصــة بعينهــا مــن الجــامع ، كمــا لــو فــرض أن لــو تــردّد الأمــ    

الأمر يدور بين وجوب الجامع الذي هو طبيعي الإكرام فإن الإكرام أعـم مـن أن يكـون بالضـيافة 
أو بالإطعام أو بالقيام أو بإعطاء دينار ، هـذا كلـه إكـرام ، وبـين وجـوب حصـة مـن هـذا الجـامع 

ب إمـا إكـرام زيـد وإمـا إطعامـه ، والإكـرام أعـم مـن الإطعـام ، وهـذا لـو  كالإطعام ، فنعلم بأنه يجـ
 كان الشك في طرف متعلَّق الوجوب .

وأما إذا كان الشك في متعلَّق المتعلَّـق الـذي هـو موضـوع الحكـم فيكـون عنـد� جـامع وحصـة     
 ويتردّد الأمر بين تعلّق التكليف بالجامع أو الحصة .

 مثال :
مــر بــين وجــوب اللّطــف بالجــامع الــذي هــو طبيعــي الحيــوان أو حصــة مــن الحيــوان لــو تــردّد الأ    

والتي هي الإنسان ، يجب اللطـف إمـا بالحيـوان وإمـا بالإنسـان ، فـالحكم هـو الوجـوب ، ومتعلَّـق 
الحكم هو اللطف ، والموضوع هو الحيوان أو الإنسان ، والحيـوان أعـم مـن الإنسـان ، فهنـا يـتردّد 

ق المتعلَّق لا في نفس المتعلَّق ، ولكن الكلام أنه هل يجب الرفق بطبيعي الحيوان أو الأمر في متعلَّ 
 بخصوص الإنسان .

ويســمّى مثــل هــذا الــدّوران في المثــالين بــدوران الأمــر بــين التعيــين والتخيــير العقلــي لأنــه مــرتبط     
 بأمور عقلية تحليلية كالجنس والفصل والنوع ونحو ذلك .
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 كتاب :الالتطبيق على 
بعنــوان خــاص  قٍ متعلِّــ بوجــوبٍ  مَ لَــعْ ن ي ـُأـك بـــوذلــ)  لي ،ـقـــعـيير الـخـــيين والتـعـــتـا في الـنـــكلام (    

مفهومــا  أو بعنــوان آخــر مغــاير لــه) -ســواء كــان العنــوان الخــاص هــو المتعلَّــق أم متعلَّــق المتعلَّــق -(
لحيوان والإنسـان مـن حيـث ، فـا -أي مـن حيـث المصـداق الخـارجي  -(غير أنه أعم منـه صـدقا 

المفهوم هما متغايران ، فالمفاهيم بما هي مفاهيم كلها متغايرة متباينة لا علاقة بينهـا ، ومـن حيـث 
كمـا إذا علـم (ومثـال متعلَّـق المتعلَّـق هـو :)  ، المصداق الخارجي الحيوان أعم مطلقا من الإنسان) 

نســان ، كالإ) -أي مــن الحيــوان  -( الحيــوان أو لنــوع خــاص منــه مــا لطبيعــيّ إطعــام بوجــوب الإ
ففــي عــالم المفهــوم واللحــاظ والمعــنى الحيــوان يغــاير  -(متغــايران  نســان كمفهــومينالحيــوان والإ نّ إفــ

ن  إو ) -الإنســـان ، فتقـــول إن الحيـــوان لـــيس إنســـان والإنســـان لـــيس حيـــوا� أي في عـــالم المفـــاهيم 
الخارجيــة يكــون الحيــوان أعــم مــن (، فمــن حيــث المصــاديق مــن الآخــر صــدقا  كــان أحــدهما أعــمّ 

 .الإنسان) 
 

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

تارة التغــــاير بــــين المفهــــومين يكــــون بحســــب اللحــــاظ وتارة أخــــرى يكــــون بحســــب الملحــــوظ      
 والمحكِيّ .

 . ٤٣٤) ص  ٥٠راجع هامش السيد محمود الهاشمي رقم ( 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

يكــــون علــــى ) -وهــــي الحالــــة الأولى-(تارة   ن التغــــاير بــــين المفهــــومينإن يقــــال ألصــــحيح وا    
أي -(النوع  ن الجنس مندمج فيإف؛ جمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع الإ أساس

أي  -(محفــوظ فيــه (الجــنس) و) -الجــنس جــزء في النــوع ، كــالحيوان الــذي هــو جــزء في الإنســان 
(، والإجمال له أحد معنيين : المعنى الأول للإجمال هـو جمال ن بنحو اللف والإولك) -في النوع 

الإجمـــال في مقابـــل التفصـــيل ، والمـــراد مـــن الإجمـــال هـــو الإبهـــام في مقابـــل الواضـــح ، مثـــل أنـــك 
تستطيع أن ترسم لوحـة ، ولـو سـألتك الآن مـا هـي تلـك اللوحـة ، فتقـول لا أدري ولكـن إجمـالا 

ة ، وعنــدما أرســم اللوحــة تتضــح تفاصــيلها ، والآن لا أعــرف تفاصــيلها ، أســتطيع أن أرســم لوحــ
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فتعرف العمل بنحو الإجمال والإبهام ، وهـذا هـو معـنى العلـم الإجمـالي في علـم الأصـول ، فعنـدما 
نقـــول العلـــم الإجمـــالي في مقابـــل العلـــم التفصـــيلي فـــالمراد مـــن الإجمـــال هـــو الإبهـــام ، فـــلا نعلـــم أن 

اك ، والمعـــنى الثـــاني للإجمـــال هـــو البســـاطة في مقابـــل التفصـــيل ، واللـــف في النجاســـة هنـــا أو هنـــ
مقابــل النشــر ، فالورقــة مــثلا مــرة تلفّهــا وتطويهــا ومــرة تنشــرها ، ومثالهــا : الملكــة الموجــودة عنــد 
المجتهد ، فالإجمال في الملكة ليس بمعنى الإبهام بل بمعنى البساطة ، أي وجود واحـد ولكـن يمكـن 

شأً لوجودات كثيرة ، ومما تقدم يتّضـح أن الإجمـال بالمعـنى الأول أي الإبهـام أضـعف أن يكون من
وجـودا مـن التفصــيل ، والتفصـيل هنــا مقـدَّم علــى الإجمـال بمعــنى الإبهـام بحســب مراتـب الوجــود ، 
وأما الإجمال بالمعنى الثاني أي البساطة فهو أقوى وجودا من التفصـيل ، والإجمـال بمعـنى البسـاطة 

م علـى التفصــيل بحسـب مراتــب الوجـود ، والسـيد الشــهيد يقـول إن الجــنس محفـوظ في النــوع مقـدَّ 
اطة بقرينــة قولــه : "بنحــو ولكــن بنحــو الإجمــال ، ومــراد الســيد الشــهيد هــو الإجمــال بمعــنى البســ

، ينَّ ، فهو إنسان وهو حيـوان �طـق" في مقابل النشر ، وليس بمعنى الإبهام لأن الحيوان معاللّفّ 
يوان ليس مبهما ، ويقول موجود بنحو البسـاطة لأنـه توجـد شـبهة فلسـفية معقّـدة وهـي أنـتم والح

واحـد لا متعـدِّد ، ومـن جهـة ثانيـة تقولـون إن زيـدا  -مثـل زيـد  -من جهـة تقولـون إن الإنسـان 
متعـدد لا واحــد لأنــه حيـوان �طــق ، والحيوانيــة والناطقيـة ماهيّتــان ، فتقولــون زيـد واحــد ، ولكنــه 

حيـــث الماهيــة متعـــدد فتوجـــد لــه ماهيّتـــان ، فكيـــف يمكــن الجمـــع بـــين كــون الإنســـان واحـــدا  مــن
حقيقة من حيث الماهية وبين كونه متعددا حينما نحللّه فيخرج منـه ماهيّتـان ؟ ، والسـيد الشـهيد 
يــذكر في تقريراتــه جــوابا تفصــيليا لهــذه الشــبهة وهــو مــا معــنى قــولهم أن الإنســان مــن حيــث الماهيــة 

ة واحد وعند التحليل تخرج منه ماهيّتان ؟ ، فعندما نقول إن الحيوان جـزء فهـو لـيس جـزءا حقيق
في قبــال النــاطق وفي قبــال الإنســان لأنــه إذا قلنــا إنــه جــزء في قبــال النــاطق فإنــه يلــزم منــه أن مــا 

أن فرضناه واحدا يكون اثنين ، الحيوانية موجودة بنحو البساطة لا بنحو التركيـب حـتى يلـزم منـه 
يكــون الواحــد اثنــين ، وهــذا هــو جــواب الشــبهة وهــي أن الإنســان ماهيتــه واحــدة حقيقــة وعنــد 
التحليل يستخرج منه ماهيتان حقيقيتان : حيوانيـة و�طقيـة ، فـالجنس منـدمج في النـوع ومحفـوظ 
في النــوع ولكــن لا بوجــود في قبــال النــاطق ولا النــاطق في قبــال الحيــوان بــل بوجــود واحــد ، فهــو 

 ن وهو �طق ، لا بوجودين أحدهما منفصل عن الآخر) .حيوا
ذات الملحـوظ لا  في(بـين المفهـومين) يكون التغاير ) -وهي الحالة الثانية  -(أخرى (تارة) و    

، فأحــدهما لــيس جــزءا في الآخــر  -أي تفصــيلية اللحــاظ  -(جمــال اللحــاظ وتفصــيليته إفي مجــرد 
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، ومفصَّـــله هـــو الحيــوان النـــاطق ، فهنـــا التغـــاير بـــين  مــن حيـــث العنـــوان ، فالإنســـان لحــاظ مجمَـــل
ت عنـه بإنسـان أو  المفهومين في الملحوظ لا في اللحاظ ، ففي اللحاظ الإنسان إنسان سواء عـبرَّ
حيوان �طق ، وليس الملحوظ شيئين بل الملحوظ شيء واحـد ولكـن مـرة تنظـر إليـه بنحـو اللـف 

كـرام زيـد كيفمـا إ ، كمـا لـو علـم بوجـوبوالتفصـيل)  والإجمال ومرة أخرى تنظر إليه بنحو النشر
طعام انحفـاظ الجـنس في في مفهوم الإ كرام ليس محفوظان مفهوم الإ إف ؛طعامه إاتفق أو بوجوب 

 غير أن أحدهما أعم مـن الآخـر) -أي أن مفهوم الإكرام ليس جزء في مفهوم الإطعام  -(النوع 
 لمصاديق الخارجية) .(لأن الإكرام أعم من الإطعام من حيث اصدقا 
 (إذن :

تارة التغـــاير بـــين المفهـــومين يكـــون بلحـــاظ أن أحـــد العنـــوانين جـــزء في العنـــوان الآخـــر ، وتارة     
 .أخرى لا يكون بلحاظ أن أحد العنوانين جزء في العنوان الآخر) 

 (�تي إلى الحالتين :)
 لأخص :)(إذا كان الأعم محفوظا في الأخص ومندمجا في ا الحالة الأولى :

خـذ� بالاعتبـار مقـدار مـا يـدخل في أإذا  تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثـر حقيقـة    
، (لا باعتبـــار عــالم الجعـــل واللحــاظ لأنـــه باعتبـــار عــالم الجعـــل واللحــاظ فإ�مـــا متباينـــان) العهــدة 

أي  -(وهمـا ، فصيل جمال والتنما هو بالإإن تباين المفهومين المتباينين لأ وليست من الدوران بين
(، والإجمـال والتفصـيل خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة  من) -الإجمال والتفصيل 

نمـــا إو همـــا مثـــل الإطـــلاق والتقييـــد والاســـتقلالية والضـــمنية يكـــو�ن مـــن خصوصـــيات اللحـــاظ) ، 
بـين الأقـل  دوهـو مـردَّ (، وهو ذات الموضوع الـذي تعلَّـق بـه الحكـم) ،  يدخل فيها ذات الملحوظ

(وهـــو الأخـــص وهـــو وهـــو النـــوع  -أو الأكثـــر   -(وهـــو الأعـــم وهـــو الحيـــوان) وهـــو الجـــنس  -
 . -الإنسان) 

 الحالة الثانية : 
ـــــت في ذات الملحـــــوظ     ـــــين المفهـــــومين ثاب ـــــداخل في العهـــــدة)  التبـــــاين فيهـــــا ب ـــــة (ال لا في كيفي

مـــا هـــذا إالـــداخل في العهـــدة  نلأ لحاظهمـــا ، ومـــن هنـــا كـــان الـــدوران فيهـــا دورا� بـــين المتبـــاينين
ثابــت ،  جمــالين العلــم الإأوهــذا يعــني (المفهــوم وهــو الإطعــام) ، أو ذاك (وهــو الإكــرام) المفهــوم 

(أي تجــري الــبراءة عــن وجــوب ولكــن مــع هــذا تجــري الــبراءة عــن وجــوب أخــص العنــوانين صــدقا 
 ،مثل الصلاة بإضافة السورة)الأكثر ، وهو الأكثر لأنه إكرام بإضافة قيد هو الإطعام ، ويكون 
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وفقــا للجــواب ) -والأعــم هــو الأقــل وهــو الإكــرام  -(ولا تعارضــها الــبراءة عــن وجــوب أعمهمــا 
المتقدمة على البرهـان الأول في المسـألة الأولى مـن مسـائل الـدوران بـين الأقـل  الأخير من الأجوبة

هو دعوى ا�ـدام الـركن الثالـث لأن (في قول السيد الشهيد في الوجه الرابع و الارتباطيين  والأكثر
ن أ، وذلــك الأصــل يجــري عــن وجــوب الأكثــر أو الزائــد ولا يعارضــه الأصــل عــن وجــوب الأقــل) 

معقـول لكـي تصـلح  لـيس لهـا دور) -والأعـم هـو الأقـل وهـو الإكـرام-(البراءة عن وجوب الأعـم 
ز ولكن(، وهذا هو الانحلال الحكمي ، فالعلم الإجمالي منللمعارضة   ؛ه ينحل انحلالا حكميـّا)جِّ

التـأمين في ) -أي بالـبراءة عـن وجـوب الأعـم الـذي هـو الأقـل وهـو الإكـرام  -(ن أريـد بهـا إلأنه 
الأخـص لا  ن نفـي الأعـم يتضـمن نفـيتيان بالأخص فهـو غـير معقـول لأالأعم مع الإ حالة ترك

كــرام فالإتيــان بالإطعــام (، فــإذا تــرك الإكــرام فقــد تــرك الإطعــام ، فــإذا جــرت الــبراءة عــن الإ محالــة 
تـرك  التـأمين في حالـة تـرك الأعـم بمـا يتضـمنه مـن) -أي بالـبراءة  -(ن أريد بها إ، و غير معقول) 

والأصــل  ن المخالفــة القطعيــة ثابتــة في هــذه الحالــةلأ(ولا تجــري الــبراءة) الأخــص فهــذا مســتحيل 
(، فـــإذا جـــرت الـــبراءة عـــن عيـــة القط(المخالفيـــة) نمـــا يـــؤمن عـــن المخالفـــة الاحتماليـــة لا إالعملـــي 

الإكــرام وكــان يتضــمن تــرك الإطعــام فهــذا يلــزم منــه المخالفــة القطعيــة ، ومــع المخالفــة القطعيــة لا 
ص  ص للحرمـة ، والأصـل المـرخِّ يوجد شك في الحرمة حتى نحتاج إلى أصـالة الـبراءة والأصـل المـرخِّ

رمـــة لا شـــك بالحرمـــة ، فـــلا تجـــري نحتاجـــه في حالـــة الشـــك بالحرمـــة ، وفي المقـــام يوجـــد قطـــع بالح
البراءة عن الإكرام لأن إجراء البراءة عـن الإكـرام مـع الإتيـان بالإطعـام محـال ، وإجـراء الـبراءة عـن 
الإكرام مع ترك الإطعام يؤدي إلى المخالفة القطعية ، فلا تجري البراءة عن الإكرام فتجري البراءة 

تجــري الـــبراءة عـــن وجــوب الإطعـــام ، فيثبـــت عــن الطـــرف الآخــر وهـــو الإطعـــام بــلا معـــارِض ، ف
 .الإكرام سواء كان إطعاما أو غير إطعام) 
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 متن الكتاب :
- ٤ - 

 دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي
 

الشرعي الذي هو أحد  ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير    
 طرفي الترديد في المقام .

مشـروطين وشـرط كـل  القائل بان مرجع التخيير الشرعي إلى وجـوبين لا : نبدأ بالمبنىفأو     
الــذي علــم وجوبــه امــا تعيينــا أو  مــثلا "العتــق  "منهمــا تــرك متعلــق الآخــر ، وهــذا يعــني ان 

شــك ، ويشــك في وجوبــه حالــة وقــوع الاطعــام  بــلا "الاطعــام  "تخيــيرا واجــب في حالــة تــرك 
 لوجوب وينتج ذلك التخيير عمليا .ا فتجري البراءة عن هذا

الوجــوب التعييــني  : ان كــلا مــن -كمــا في بعــض إفــادات المحقــق العراقــي   -وقــد يقــال     
الآخـــر ، فيكـــون كـــل منهمـــا مجـــرى  للعتـــق والوجـــوب التخيـــيري فيـــه حيثيـــة الزاميـــة يفقـــدها

 للأصل النافي ويتعارض الأصلان .
النــافي للتــأمين عنهــا  عييــني للعتــق الــتي يجــري الأصــلامــا الحيثيــة الالزاميــة في الوجــوب الت    

 يشتمل عليها الوجوب التخييري . فهي الالزام بالعتق حتى ممن أطعم ، وهي حيثية لا
يجــري الأصــل النــافي  وامـا الحيثيــة الالزاميــة في الوجــوب التخيــيري للعتـق أو الاطعــام الــتي    

الاطعــام إلى تــرك العتــق إذ بهــذا الضــم  للوجــوب التخيــيري تأمينــا عنهــا فهــي تحــريم ضــم تــرك
يشــتمل عليهــا الوجــوب التعييــني للعتــق إذ علــى الوجــوب  تتحقــق المخالفــة ، وهــي حيثيــة لا

 المخالفـــة متحققـــة بـــنفس تـــرك العتـــق ، ولا يكـــون هنـــاك بأس في ضـــم تـــرك التعييـــني تكـــون
ة عــن وجــوب فــالبراء الاطعــام إلى تــرك العتــق لأنــه مــن ضــم تــرك المبــاح إلى تــرك الواجــب ،

 الاطعام ممن ترك العتق . العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك
ولكـن هـذا العلـم  وهذا البيـان وان كـان يثبـت علمـا اجماليـا بإحـدى حيثيتـين الـزاميتين ،    

معارضـتها بالـبراءة الثانيـة لان فـرض  غير منجز بل منحل حكما لجر�ن البراءة الأولى وعدم
القطعيـة ، ولا يعقـل التـأمين مـع المخالفـة القطعيـة ، بخـلاف  ض وقوع المخالفةجر��ا هو فر 
 البراءة الأولى فإنه فرض المخالفة الاحتمالية . فرض جر�ن

 العقلي ، والحكم القائل بان مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير وثانيا : �خذ المبنى    
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بــين اكــرام زيــد مطلقــا وإطعامــه  ر الواجــبحينئــذ هــو الحكــم في المســألة الســابقة فيمــا إذا دا
 خاصة .

غرضــين لــزوميين  القائــل بان مرجــع الوجــوب التخيــيري إلى وجــود وثالثــا : �خــذ المبــنى    
استيفاء أحدهما يعجز المكلف عـن  للمولى غير أ�ما متزاحمان في مقام التحصيل ، بمعنى ان

مشروطا بترك الآخر ، والحكم هنـا كل من الفعلين  استيفاء الآخر ، ومن هنا يحكم بوجوب
 مرجع الشك في وجوب العتق تعيينـا أو تخيـيرا حينئـذ إلى الشـك في أن أصالة الاشتغال لان

الشـك في القــدرة  الاطعـام هـل يعجــز عـن اســتيفاء الغـرض اللزومــي مـن العتــق ، فيكـون مــن
 الذي تجري فيه أصالة الاشتغال .

 

 ح :التوضي
- ٤ - 

 عيين والتخيير الشرعيدوران الواجب بين الت
 

 سؤال : ما هو التخيير الشرعي ؟
 الجواب :

تقــدّم بيانــه مفصَّــلا في القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة ، وهــو التخيــير الــذي أُخِــذَ في لســان     
الشارع ، كما إذا قال إذا أفطر المكلف في شهر رمضان متعمِّدا فيجب عليه إمـا عتـق رقبـة وإمـا 

 .ير شرعي لأن الشارع خيرَّ المكلفين وإما إطعام ستين مسكينا ، وهذا تخيصيام شهرين متتابع
وفي بيان حقيقة التخيير الشرعي كانت توجد مباني متعـدِّدة ، والسـيد الشـهيد يقـول نحسـب     

حساب المباني المتقدمة في الوجوب التخييري لنرى أ�ا تؤثر أو لا تؤثر في المقام هنا ، وسيتضـح 
عـــــض المبـــــاني هنـــــاك في الوجـــــوب التخيـــــيري تــُـــدْخِلُ المســـــألة في الأقـــــل والأكثـــــر بعـــــد ذلـــــك أن ب

الارتبــاطيين فيكــون مجــرى للــبراءة عــن الأكثــر والزائــد ، وبعــض المبــاني تــُدْخِلُ المســألة في المتبــاينين 
 فيكون مجرى للاشتغال والاحتياط .

 

 الكتاب :التطبيق على 
الشــرعي الــذي هــو أحــد  في تصــوير التخيــير مبــانٍ ونــتكلم في حكــم هــذا الــدوران علــى عــدة     

 طرفي الترديد في المقام .
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 ح :التوضي
 �تي إلى مباني تصوير التخيير الشرعي :     

 : وشرط كل منهما ترك متعلق الآخرأولا : مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين 
لآخر ، فالشارع عنـدما قـال إمـا التخيير الشرعي يرجع إلى وجوبين مشروطين بعدم الإتيان با    

الإطعــام وإمــا الصــيام قــال : " يجــب الإطعــام إن لم يصــم ، ويجــب الصــوم إن لم يطعــم " ، الصــوم 
 واجب بنحو التعيين أو بنحو التخيير ؟ 

التعيين مفاده هو أنه يجب عليـه الصـوم سـواء أطعـم أم لم يطعـم ، والتخيـير مفـاده هـو أنـه إن     
م وإن لم يطعــم فيجــب الصــوم ، فــإذا قلنــا بالتعيــين فالصــوم واجــب علــى  أطعــم فــلا وجــوب للصــو 

كل حـال ، وإذا قلنـا بالتخيـير فالصـوم واجـب علـى حـال دون حـال وعلـى تقـدير دون تقـدير ، 
نضع يد� على الصوم فنقول إنه واجب في فرض ترك الإطعـام ، وهـذا ينسـجم مـع التخيـير ومـع 

م واجب على كل حـال سـواء كـان الصـوم تخيـير� أم تعيينيـا ، التعيين لأنه إذا ترك الإطعام فالصو 
 ونضع يد� على الإطعام فنقول إذا أطعم فهل الصوم واجب على كل تقدير أو نشك ؟

نشـك أن الصـوم واجــب إذا أطعـم ، فيـدور أمــر الصـوم بـين الأقــل والأكثـر ، وهـو أن الصــوم     
، أو واجـب علـى تقـدير عـدم الإطعـام ،  واجب على كل تقدير سواء أطعم أم لا ، وهو الأكثر

 وهو الأقل ، فيكون مجرى للبراءة عن الزائد .
 بعبارة أخرى :

في تصـــوير الوجـــوب التخيـــيري يقـــال إن الوجــــوب التخيـــيري مرجعـــه إلى وجـــوبات مشــــروطة     
متعـــدِّدة ، فمعـــنى الوجـــوب التخيـــيري للصـــوم والإطعـــام هـــو وجـــوبان اثنـــان ، غايـــة الأمـــر أن كـــل 

من هذين الوجوبين يكون مشروطا ومقيَّدا بترك العدل الآخر ، فلو أتـى بالعـدل لا يكـون  واحد
موضـــوع هـــذا الوجـــوب وشـــرطه محقَّقـــا لأن الإطعـــام مشـــروط بعـــدم الصـــوم ، فلـــو أتـــى بالصــــوم 
فالشرط يكون معدوما ، ومع عدم الشـرط فالمشـروط معـدوم أيضـا لأن المشـروط عـدم عنـد عـدم 

بالجمـــع بـــين الإطعـــام والصـــيام ، فبنـــاء علـــى هـــذا المســـلك في حقيقـــة  شـــرطه ، لـــذلك لا يكلـــف
الوجــوب التخيــيري نقــول إن الشــك في المقــام يكــون مرجعــه إلى الشــك في ســعة دائــرة الوجـــوب 
وضــيقها لأنــه نعلــم بوجــوب الصــوم ويكــون الأمــر مــرددا بــين أن يكــون وجــوب الصــوم تعيينيــا أو 

نــدري أن وجــوب الصــوم هــل هــو وجــوب مطلــق ثابــت  تخيــير� ، ومرجــع هــذا الشــك إلى أننــا لا
على كل تقدير ، وهذا هو الأكثر لأنه يقول إن الصوم واجـب حـتى لـو أتـى بالإطعـام ، فيجـب 
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عليه الصوم سواء أطعم أم لم يطعم ، هذا على كونه وجوبا تعيينيا ، أو أنه وجوب مشروط مقيَّد 
، ، هذا بناء على أنـه تخيـيريفي حالة الإطعام بعدم الإطعام ، صم إن لم تطعم ، فلا يكون ثابتا 

وحينئــذ مرجــع هــذا إلى أن المكلــف لــه حالتــان في المقــام : حالــة أن يصــوم وحالــة أن لا يصــوم ، 
وفي حالة عـدم الصـوم وجـوب الإطعـام معلـوم علـى كـل حـال سـواء كـان تعيينيـا أم تخيـير� ، وأمـا 

حــال ، فــإن كــان الإطعــام تعيينيــا فهــو  في حالــة الصــوم فوجــوب الإطعــام معلــوم علــى حــال دون
ثابت في حالة الصوم ، وإن كان تخيير� فهو غير ثابت في حالة الصوم فيكـون مشـكوكا فتجـري 
الــبراءة عنــه ، فنرجــع إلى العلــم التفصــيلي بوجــوب الصــوم في حالــة عــدم الإطعــام والشــك البــدوي 

لى علـم تفصـيلي بوجـوب الصـوم في في وجوب الصوم في حالة الإطعام ، فينحل العلـم الإجمـالي إ
حالــة عــدم الإطعــام والشــك البــدوي في الصــوم في حالــة الإطعــام ، فتجــري الــبراءة عــن الوجــوب 
الزائــد ، والزائــد هــو وجــوب الصــوم في حالــة الإطعــام ، وبنــاء علــى التعييــني يكــون وجــوب الصــوم 

 مطلقا ثابتا حتى في حالة الإطعام .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 تي إلى هذه المباني :)(�    

وشـرط كـل منهمـا تـرك متعلـق المبنى الأول : مرجـع التخيـير الشـرعي إلى وجـوبين مشـروطين 
 : الآخر

مشـروطين وشـرط كـل منهمـا  ن مرجع التخيير الشرعي إلى وجـوبينالقائل بأ نبدأ بالمبنىفأولا     
ما تعيينا أو تخييرا واجب في إ الذي علم وجوبه مثلا "العتق  "ن أترك متعلق الآخر ، وهذا يعني 

، (، وهـذا هـو العلـم التفصـيلي بوجـوب العتـق علـى كـل حـال) شـك  بـلا "طعـام الإ "حالة تـرك 
وينـتج (المشـكوك الزائـد) الوجـوب  طعـام فتجـري الـبراءة عـن هـذاويشك في وجوبه حالة وقوع الإ

 ا .ذلك التخيير عمليًّ 
 

 ح :التوضي
بـــين التعيـــين والتخيـــير الشـــرعي ، وتوجـــد مبـــانٍ متعـــدِّدة لبيـــان كـــان الكـــلام في دوران الأمـــر      

لحلقـــة الثالثـــة في بحـــث حقيقـــة التخيـــير الشـــرعي ، وتقـــدَّمت الإشـــارة إليهـــا في القســـم الأول مـــن ا
 " ."الواجب التخييري

 أحد هذه المباني هو المبنى الذي يقول بأن كل واحد منهما مقيَّد ملاكا وخطابا بعدم    
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خر ، ونقيّد بالملاك والخطـاب لأنـه يوجـد قـول آخـر بأن كـل واحـد منهمـا مقيَّـد بعـدم الإتيان الآ
الإتيـان بالآخـر خطــابا لا ملاكـا لأن ملاكهمــا معـا فعلــي وموجـود بالفعــل ، في هـذا المبــنى الأول 
قلنا بأن كل واحـد منهمـا مقيَّـد بعـدم الإتيـان بالآخـر بمعـنى أن المـولى يقـول بأنـه لا مـلاك للصـوم 

د الإتيان بالإطعـام فضـلا عـن الخطـاب والجعـل لأن الخطـاب والجعـل �شـئ مـن المـلاك ، ومـع عن
عدم وجود الملاك لا يوجد الخطاب والجعل لأن الخطاب كاشـف بمدلولـه الالتزامـي عـن المـلاك ، 

 ومع العلم بعدم وجود الملاك فلا وجود للخطاب .
يَّد ملاكا وخطابا بعدم الإتيان بالآخر ، فإذا والمبنى الأول يقول إن كل واحد من العدلين مق    

أتى بالآخر عدم شرط العدل الأول ، والمشروط عدم عند عدم شرطه لأن المفـروض أن الإطعـام 
ـــدِمَ قيـــد الآخـــر كانـــت فعليتـــه مقيَّـــدة بقيـــد ، والقيـــد هـــو عـــدم الإتيـــان بالصـــوم ، فـــإ ذا صـــام أعُْ

 ، فلا يجب العدل الآخر وهو الإطعام . ، وإذا أعُْدِمَ الشرط أعُْدِمَ المشروطوشرطه
 إشكال المحقق العراقي :

مبنى المحقق العراقي قريب من المبـنى الأول ، والسـيد الشـهيد لا يشـير إلى مبـنى المحقـق العراقـي     
وفرق مبناه عن المبنى الأول لأن الفرق ليس بفارق ولا يفرّق بين المبنيين في النتـائج ، وسـواء قلنـا 

لأول أم بمبنى المحقق العراقـي فهـذا الإشـكال يـَردُِ علـى المبنيـين بـلا أي أثـر للاخـتلاف بـين بالمبنى ا
 المبنيين .

قلنا إنه يوجد عند� علم تفصـيلي بأحـد العـدلين في حـال تـرك العـدل الآخـر ، وعنـد� شـك     
وهـذا كـان بدوي في أحد العدلين في حال الإتيـان بالعـدل الآخـر فيكـون مجـرى لأصـالة الـبراءة ، 

 دليلنا على أنه داخل في الأقل والأكثر الارتباطيين فنجري البراءة عن التعيين .
هنا المحقق العراقـي يريـد أن يبـينّ علمـا إجماليـا لـه طرفـان وكلاهمـا إلزامـي لا أن أحـدهما إلزامـي     

ل بأنـه فيـه قطعا والآخر مشكوك الإلزامية فتجـري الـبراءة فيـه ، فكـلا الطـرفين إلزامـي ، لـذلك قـا
 حيثية إلزامية في كل منهما يفقدها الطرف الآخر .

�تي إلى معرفة الحيثية الإلزامية في الطرف الأول والحيثية الإلزامية في الطرف الثاني ، إذا جئنـا     
إلى مبـــنى التعيـــين الـــذي يقـــول إن العتـــق واجـــب تعييـــني ، وهـــذا هـــو الإلـــزام في الطـــرف الأول ، 

رك العتـق سـواء أتـى بالصـوم أم لم �تِ بالصـوم ، فيوجـد هنـا إلـزام وهـو وجـوب ومعناه أنـه يحـرم تـ
الإتيـــان بالعتـــق أو حرمـــة تـــرك العتـــق مطلقـــا أي ســـواء أتـــى بالطـــرف الآخـــر أم لم �تِ بالطـــرف 

 الآخر ، هذه هي الحيثية الإلزامية الموجودة في الطرف الأول .
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تخيــيري يوجــد إلــزام آخــر وهــو أنــه يحــرم ضــم تــرك �تي إلى الطــرف الآخــر ، إذا قلنــا إن العتــق     
العتــق إلى تــرك الصــوم ، فــإذا كــان هــذا تخيــير� فيحــرم تركــه في حــال ضــم الآخــر إليــه لأنــه واجــب 
تخيـــيري ، فتوجـــد هنـــا حيثيـــة إلزاميـــة وهـــي يحـــرم ضـــم تـــرك العتـــق إلى تـــرك الصـــوم ، وهـــذه الحيثيـــة 

يحـرم ضـم تـرك الصـوم إلى تـرك العتـق ، فهنـاك   الإلزامية لم تكـن موجـودة هنـاك لأنـه هنـاك لم يكـن
 كان يوجد ضم المباح إلى الواجب ، وضم المباح إلى الواجب ليس حراما .

 إذن :
إذا نظــر� إلى التعيينيــة فإنــه توجــد حيثيــة إلزاميــة لا توجــد في الطــرف الآخــر ، وإذا نظــر� إلى     

الأول ، توجــد حيثيتــان إلزاميتــان فتجــري التخييريــة فإنــه توجــد حيثيــة إلزاميــة لا توجــد في الطــرف 
زا .  البراءة هناك وتجري البراءة هناك ، فتتعارض البراءتان وتتساقطان فيكون العلم الإجمالي منجِّ

توجـد  -أي التعيـين والتخيـير  -وهذا هـو معـنى قـول السـيد الشـهيد إنـه في كـل مـن الطـرفين     
دة في الطــرف الآخــر ، وهــذا خلافــا لمــا ذكــر في المبــنى حيثيــة إلزاميــة غــير الحيثيــة الإلزاميــة الموجــو 

الأول الذي يوجد فيه علم تقصيلي بأحدهما وشك بـدوي في الآخـر ، وفي المقـام لا يوجـد شـك 
بدوي بل يوجد إلزام بناء على التعيينية وإلزام آخر بناء على التخييرية ، وهذا الإلزام الموجود هنا 

 غير موجود هناك .
 بعبارة أخرى :

لــو كــان وجــوب ذلــك وجــوبا تعيينيــا في الواقــع في مثــال العتــق والصــوم فيجــب علــى المكلــف     
العتق ولو أنه صـام لأن الوجـوب التعييـني يقـول إن العتـق واجـب سـواء صـام أم لم يصـم ، والعتـق 
واجب معناه أنه يحرم ترك العتق سواء صام أم لم يصم ، فلو ترك العتق بحسب الخارج لكان هذا 

فا لذلك الوجوب التعييني ، ولكن من يترك العتق بحسب الخارج لا يضـره بعـد هـذا أن يضـم مخال
إليه ترك الصوم أو لا يضم إليه ترك الصوم لأنـه لـو ضـم إليـه تـرك الصـوم لم يفعـل حرامـا لأنـه مـن 
باب ضـــم المبـــاح إلى الواجـــب أو إلى الحـــرام ، وضـــم المبـــاح إلى الحـــرام لـــيس بحـــرام آخـــر ، فتوجـــد 

يــة إلزاميــة واحــدة هنــا وهــي يحــرم تــرك العتــق ســواء ضــم إليــه تــرك الصــوم أم لم يضــم إليــه تــرك حيث
الصـــوم ، فبنـــاء علـــى التعيينيـــة تـــرك العتـــق في حالـــة الصـــوم محـــرَّم عقـــلا وشـــرعا ، ولكـــن ضـــم تـــرك 
الصــوم إلى تــرك العتــق لــيس محرَّمــا آخــر ولــيس عليــه عقوبــة أخــرى ، وأمــا لــو كــان في الواقــع العتــق 

صـــوم واجبـــان بنحـــو الوجـــوب التخيـــيري فهنـــا تـــرك العتـــق في حالـــة الصـــوم لـــيس حرامـــا لأنـــه وال
استبدله بعدله ، وهناك ترك العتق والإتيان بالصوم كان حراما ، وهنا ترك العتق والإتيان بالصوم 
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ليس حراما ، والإلزام هناك ليس بمحرم هنا ، ومـا هـو محـرم هنـا لـيس حرامـا هنـاك ، فيوجـد إلـزام 
اك ، ويوجـد إلـزام آخــر هنـا ، فهنـا تـرك العتــق في حالـة الصـوم لـيس حرامــا ، وكـان تـرك العتــق هنـ

علــى التعيينيــة حرامــا ، والإلــزام الــذي كــان في التعيــين لــيس بمحــرم في التخيــير ، ولكــن ضــم تــرك 
الصــوم إلى تــرك العتــق يكــون حرامــا لا محالــة لأنــه بهــذا الضــم تتحقــق المخالفــة القطعيــة للوجــوب 

تخييري ، وهو يعلم إجمالا بحرمة أحد هذين الأمرين : إما بحرمة ترك العتق في حالة الصوم أي ال
 وجوب العتق في حالة الصوم وإما بحرمة ضم ترك الصوم إلى ترك العتق .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال المحقق العراقي :

الوجــوب التعييــني للعتــق  مــنن كــلا إ:  -كمــا في بعــض إفــادات المحقــق العراقــي   -وقــد يقــال     
 ، فيكـــون كـــلٌّ  رُ الآخَـــ هادُ قِـــفْ لزاميـــة ي ـَإحيثيـــة ) -أي في كـــلٍّ منهمـــا  -(والوجـــوب التخيـــيري فيـــه 

ـزا ، هنـاك  منهما مجرى للأصل النافي ويتعارض الأصلان  (ويتساقطان ويكون العلم الإجمـالي منجِّ
ءة عن حرمة ترك العتق ، وهنا عند� كان عند� يحرم ترك العتق حتى لو أتى بالصوم فنجري البرا

يحــــرم ضــــم تــــرك الإطعــــام إلى تــــرك الصــــوم فنجــــري الــــبراءة عــــن حرمــــة تــــرك الإطعــــام ، فيتعــــارض 
 .الأصلان ويتساقطان) 

النــافي للتــأمين عنهــا فهــي  لزاميــة في الوجــوب التعييــني للعتــق الــتي يجــري الأصــلمــا الحيثيــة الإأ    
يحرم ترك العتق حتى لو أطعم أي يجب العتـق حـتى لـو أطعـم ، (، فلزام بالعتق حتى ممن أطعم الإ

يشـــتمل عليهـــا  ، وهـــي حيثيـــة لافتجـــري الـــبراءة عـــن حرمـــة تـــرك العتـــق ، فـــلا يحـــرم تـــرك العتـــق) 
(لأنه في الوجوب التخييري لو أطعم فلا يحرم عليه ترك الصوم ، وهذه الحيثية الوجوب التخييري 

 .ليست موجودة في الطرف الآخر) 
ــــق أو الإمــــا الحيثيــــة الإأو      ــــة في الوجــــوب التخيــــيري للعت ــــافي  طعــــام الــــتيلزامي يجــــري الأصــــل الن

طعـام الإ فهي تحريم ضم تـرك) -أي عن تلك الحيثية الإلزامية  -(للوجوب التخييري تأمينا عنها 
جبـا (القطعية ، فعلى الفرض الأول إذا كان العتق واإلى ترك العتق إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة 

تعيينيــا فضــم تــرك الإطعــام إلى العتــق مشــكوك فتجــري الــبرءاة عــن ضــم تــرك الإطعــام إليــه فيجــوز 
ضم ترك الإطعام إليـه ، ففـي الطـرف التعييـني تجـري الـبراءة عـن حرمـة تـرك العتـق ، وفي التخيـيري 
تجـــري الـــبراءة عـــن حرمـــة ضـــم تـــرك الإطعـــام إلى تـــرك العتـــق ، فتتعـــارض الـــبراءتان وتتســـاقطان ، 

ــزتين)  طعــام إلى تــرك الإ تحــريم ضــم تــركأي حيثيــة  -(، وهــي والحيثيتــان الإلزاميتــان تكــو�ن منجَّ
١٢٣ 

 



 يشــــتمل عليهــــا الوجــــوب التعييــــني للعتــــق إذ علــــى الوجــــوب التعييــــني تكــــون حيثيــــة لا) - العتــــق
طعــام إلى تــرك العتــق الإ قــة بــنفس تــرك العتــق ، ولا يكــون هنــاك بأس في ضــم تــركالمخالفــة متحقِّ 

أي الـبراءة عـن حرمـة  -(فـالبراءة عـن وجـوب العتـق  ه من ضـم تـرك المبـاح إلى تـرك الواجـب ،لأن
(، فتتعــارض طعــام ممــن تــرك العتــق الإ ممــن أطعــم معارضــة بالــبراءة عــن حرمــة تــرك) -تــرك العتــق 

 .البراءتان وتتساقطان ، وتكون الحيثيتان الإلزاميتان منجَّزتين) 
 

 ح :التوضي
 ى إشكال المحقق العراقي :رد السيد الشهيد عل

البراءة الثانية عن حرمة ترك الإطعـام ممـن تـرك العتـق لا تجـري لأنـه ضـم تـرك الإطعـام إلى تـرك     
العتـــق يـــؤدي إلى المخالفـــة القطعيـــة ، ومـــع وجـــود القطـــع بالمخالفـــة القطعيـــة فـــلا يوجـــد احتمـــال 

معارِض أي أن حرمـة تـرك العتـق  الحرمة حتى تجري البراءة ، فتجري البراءة عن الطرف الأول بلا
ولـو أطعـم تجـري الـبراءة عنهـا بـلا معـارِض ، ونفـس هـذا البيـان تقـدَّم في الأقـل والأكثـر في الوجــه 

 الأخير عن البرهان الأول .
 النتيجة :

 في دوران الأمر بين التعيين والتخيير تجري البراءة عن التعيين ويثبت التخيير .    
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على إشكال المحقق العراقي :

ولكــن هــذا العلــم غــير  لــزاميتين ،إجماليــا بإحــدى حيثيتــين إن كــان يثبــت علمــا إوهــذا البيــان و     
ـــ لجـــر�ن الـــبراءة ) -أي منحـــل انحـــلالا حكميـــا لا انحـــلالا حقيقيـــا  -(حكمـــا  ز بـــل منحـــلّ منجِّ

معارضــتها بالــبراءة الثانيــة  وعــدم) -لــو أطعــم وهــي الــبراءة عــن حرمــة تــرك العتــق حــتى  -(الأولى 
القطعيـة ، ولا يعقـل  هو فـرض وقـوع المخالفـة) -أي جر�ن البراءة الثانية  -(ن فرض جر��ا لأ

لى فإنــــــه فــــــرض المخالفــــــة الــــــبراءة الأو  التــــــأمين مــــــع المخالفــــــة القطعيــــــة ، بخــــــلاف فــــــرض جــــــر�ن
ق أي يجب العتق ، وأما إذا كـان تخيـير� فإنـه مـع (، فإذا كان تعيينيا فإنه يحرم ترك العتالاحتمالية

 .الإتيان بالإطعام لا يحرم ضم ترك العتق إلى الإطعام) 
 (بعبارة أخرى :

 نظرية الانحلال الحكمي تجري في المقام لأن ضم ترك الصوم إلى ترك العتق إما أن يجري    
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لأن تـرك الجـامع محقَّـق وإمـا أن الأصل المؤمِّن عن حرمته لنفي أصل العقاب فالعقاب هنا معلـوم 
يجري لأجل أن ينفي عقابا آخر والعقاب الآخر غير محتمل في المقام ، ولكن لو التـزم أحـد بأنـه 
في مـــوارد الوجـــوب التخيـــيري لـــو تـــرك المكلـــف كـــلا الشّـــقّين عوقـــب بعقـــابين لأن كـــل واحـــد مـــن 

ــز فيســتحق عقــوبتين ، العــدلين مقيَّــد بعــدم الإتيــان بالآخــر ، وإذا لم �ت بهمــا معــا ف كلاهمــا منجَّ
وإذا امتثـل أحـدهما لا يعاقــب بالعقوبـة الأخــرى ، وإذا تـرك كــلا الشـقين فإنــه يسـتحق عقــوبتين ، 
فهــذا الوجــه للانحــلال الحكمــي مبــني أنــه في حالــة تــرك الواجــب التخيــيري بجميــع شــقوقه يوجــد 

ان ليس كافيا ونحتـاج إلى بيـان عقاب واحد ، وأما إذا فرضنا أنه يوجد أكثر من عقاب فهذا البي
 آخر .)

 

 ح :التوضي
 : العقلي مرجع التخيير الشرعي إلى التخييرالمبنى الثاني : 

إذا رجــع التخيــير الشــرعي إلى التخيــير العقلــي فالنتيجــة أنــه يجــري في التخيــير الشــرعي مــا مــر     
 لسابق .سابقا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي ، فراجع البحث ا

 

 الكتاب :التطبيق على 
 : العقلي مرجع التخيير الشرعي إلى التخييرالمبنى الثاني : 

العقلـي ، والحكـم حينئـذ هـو  ن مرجع التخيير الشرعي إلى التخييرالقائل بأ وثانيا �خذ المبنى    
إذا دار  فيمــــا) -أي دوران الأمـــر بــــين التعيـــين والتخيــــير العقلـــي  -(الحكـــم في المســـألة الســــابقة 

 .(أي نحو خاص من الإكرام وهو الإطعام) كرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة إبين  الواجب
 

 ح :التوضي
 :ولكن متزاحمينالمبنى الثالث : مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين للمولى 

تحصـــيل كــلا الغرضــين والملاكـــين لزومــي وفعلـــي ، ولكــن إذا امتثــل أحـــدهما يكــون مانعـــا مــن      
غـــرض الآخـــر ، تارة نقـــول بأنـــه إذا وُجِـــدَ أحـــدهما فـــلا يوجـــد مقتضـــي للآخـــر ولا يوجـــد مـــلاك 
للآخــر ، فوجــود أحــدهما رافــع لمقتضــي الآخــر حيــث لا يجعــل مجــالا لمقتضــي الآخــر ، فمــرة هــو 
يــدفع مقتضــي الآخــر ومــرة أخــرى هــو يرفــع مقتضــي الآخــر ، في المبــنى الأول الإتيــان بأحــدهما لا 

الا لوجــود مقتضـي الثــاني ، فمــع الإتيــان بأحـدهما فــلا مــلاك للآخـر ، وأمــا هنــا الإتيــان يعطـي مجــ

١٢٥ 
 



بأحدهما ليس معناه عدم ملاك الآخر بل عدم إمكـان تحصـيل مـلاك الآخـر ، فالمقتضـي موجـود 
ولكن المانع ليس بمفقود ، وهذا هـو الفـرق بـين المبـنى الثالـث والمبـنى الأول ، ومـن هنـا يـتم الفـرق 

لمبنيـــين ، ففـــي المبـــنى الأول الإتيـــان بأحـــدهما يمنـــع عـــن مـــلاك وخطـــاب الآخـــر ، وفي المبـــنى بـــين ا
الثالـــث الإتيـــان بأحـــدهما يمنـــع عـــن الآخـــر خطـــابا لا ملاكـــا فـــلا يمكـــن تحصـــيل مـــلاك الآخـــر ، 
ــع علــى  وذكــرت وجــوه متعــددة أنــه لمــاذا يقــع التــزاحم بــين الملاكــين ، واحــدة منهــا أن المــولى يوسِّ

 من باب إطلاق العنان للمكلَّف . المكلَّف
 

 الكتاب :التطبيق على 
 المبنى الثالث : مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين متزاحمين :

(فعليــّين) ين غرضــين لــزوميّ  ن مرجــع الوجــوب التخيــيري إلى وجــودالقائــل بأ وثالثــا �خــذ المبــنى    
، بمعـنى (والاسـتيفاء) تزاحمـان في مقـام التحصـيل م) -أي غير أن الغرضـين  -(للمولى غير أ�ما 

ـز ومـانع تشـريعي لا ز المكلـف عـن اسـتيفاء الآخـر استيفاء أحدهما يعجِّ  نأ ـز والمـانع معجِّ (والمعجِّ
تكــويني لأنــه تكوينــا يمكــن أن �تي بالعتــق والإطعــام والصــوم ، فاســتيفاء أحــد الملاكــين يمنعــه عــن 

بنى الأول فلا يوجد غرضان فعليّان بل يوجد غرضـان وكـل مـن استيفاء ملاك الآخر ، وأما في الم
 بوجــوب مُ كَــ، ومــن هنــا يحُْ الغرضــين مشــروط بعــدم وجــود الآخــر ، وهــذا هــو الفــرق بــين المبنيــين) 

لا أصـــالة  -(الآخـــر ، والحكـــم هنـــا أصـــالة الاشـــتغال (الفعـــل) كـــل مـــن الفعلـــين مشـــروطا بـــترك 
والعتـق فيـه مـلاك فعلـي قطعـا ،  -(ق تعيينا أو تخيـيرا مرجع الشك في وجوب العت نلأ) -البراءة 

على التعيينية الملاك قطعـي ، وعلـى التخييريـة المـلاك قطعـي أيضـا لأنـه علـى المبـنى الثالـث كلاهمـا 
طعــام هــل الإ حينئــذ إلى الشــك في أن) -ملاكــه فعلــي ولكــن اســتيفاء أحــدهما يمنــع عــن الآخــر 

ــعَ ي ـُ ــز ، بمعــنى أنــه هــل تبقــى عنــده القــدرة العتــق  ز عــن اســتيفاء الغــرض اللزومــي مــنجِّ (أو لا يعجِّ
الشـــك في القـــدرة  ، فيكـــون مـــنالشـــرعية علـــى الاســـتيفاء أو لا تبقـــى ، وهـــذا شـــك في القـــدرة) 

(، وقد مرّ سابقا أن هذا مسلك في الوجوب التخيـيري ، وهـذا الذي تجري فيه أصالة الاشتغال 
لتخيــيري ، وحينئــذ علــى هــذا المســلك لا بــد مــن مــا اختــاره الآخونــد في بعــض مــوارد الوجــوب ا

الاحتيـاط باختيـار العتــق ، وذلـك لأن فـرض هــذا المسـلك هــو فـرض أننـا أحــرز� أن العتـق واجــد 
للملاك ، وملاك العتق فعلي ، لنأخذ مثالا للاستيفاء التكـويني لتقريـب الفكـرة ، إذا كـان يوجـد 

يمكـــن حفرهـــا ، فتحتمـــل أنـــه لا توجـــد ميـــت فإنـــه يجـــب دفنـــه ، ونحتمـــل أن الأرض صـــخرية لا 
لأنـه  -لا للـبراءة  -عندك قدرة على مواراته في التراب ، هـذا الشـك في القـدرة مجـرى للاشـتغال 
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إذا أجرينــا الــبراءة فإنــه مــتى مــا شــك أنــه عنــده قــدرة علــى الصــلاة فإنــه يجــري الــبراءة ولا يصــلي ، 
لا للـبراءة ، وفي مقامنـا العتـق بالنسـبة إلى فالقاعدة الأصلية أن الشك في القدرة مجرى للاشتغال 

المكلف فعلي ويشك في أنه قادر على الاستيفاء الشرعي للمـلاك أو لـيس بقـادر ، ويشـك لأنـه 
إذا أتــى بالإطعــام فــإن الإطعــام يمنــع عــن اســتيفاء مــلاك العتــق ، فلــو أتــى بالإطعــام يشــك في أنــه 

 .مجرى لأصالة الاشتغال والاحتياط) قادر على استيفاء ملاك العتق أو غير قادر فيكون 
 إذن :

ــــــر ، وننتقــــــل إلى تنبيهــــــات      هــــــذا تمــــــام الكــــــلام في المســــــائل المهمــــــة المرتبطــــــة بالأقــــــل والأكث
 وملاحظات عامة حول الأقل والأكثر .
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 متن الكتاب :
- ٥ - 

 ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
 

الارتباطيين ، وبقي علينا  في دوران الامر بين الأقل والأكثرفرغنا من المسائل الأساسية     
 عامة حول الأقل والأكثر : أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات

 

 دور الاستصحاب في هذا الدوران : -١
ـــاط ،  قـــد يتمســـك بالاستصـــحاب في مـــوارد هـــذا الـــدوران تارة لاثبـــات وجـــوب     الاحتي

 اءة .وأخرى لاثبات نتيجة البر 
مـردد بـين فـردين مـن  اما التمسك به على الوجه الأول فبدعوى ا� نعلم بجـامع وجـوب    

ووجوب التسعة يسقط بالاتيان بالأقـل ،  وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة ،، الوجوب 
فإذا أتى المكلـف بالأقـل شـك في سـقوط الجـامع وجـرى  ووجوب العشرة لا يسقط بذلك ،

 استصحاب القسم الثاني من الكلي .من  استصحابه ، ويكون
وجــوب العشــرة  والجــواب علــى ذلــك أن استصــحاب جــامع الوجــوب ان أريــد بــه اثبــات    

 ،عقلـي لا يثبـت بالاستصـحاب  لان ذلك هو لازم بقائه فهذا من الأصول المثبتة لأنه لازم
علـى العلـم الوجـوب فهـذا لا اثـر لـه لأنـه لا يزيـد  وان أريد بـه الاقتصـار علـى اثبـات جـامع

وقـد فرضـنا ان العلـم بـه لا ينجـز سـوى الأقـل ، والأقـل حاصـل في  الوجداني بهذا الجـامع ،
 بحسب الفرض . المقام
الثابت قبـل دخـول  واما التمسك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد    

 .الوقت أو في صدر عصر التشريع 
 تقلالي للأقــل إذ لا اثــر لهــذا الاستصــحابباستصــحاب عــدم الوجــوب الاســ ولا يعــارض    

التأمين في حالة تـرك  لأنه ان أريد به اثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت ، وان أريد به
فرض المخالفة القطعية ، ولا يصح التأمين  الأقل فهو غير صحيح لان فرض ترك الأقل هو

 الاحتمالية . بالأصل العملي إلا عن المخالفة
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 ان بين الجزئية والمانعية :الدور  -٢
ذلــك إلى العلــم  بــين كونــه جــزءا مــن الواجــب أو مانعــا عنــه فمرجــع يءإذا تــردد امــر شــ    

أو بالتقيــد بعدمــه ، وفي مثــل  الاجمــالي بوجــوب زائــد متعلــق امــا بالتقيــد بوجــود ذلــك الشــئ
ــة مــع ذلــك يكــون هــذا العلــم الاجمــالي منجــزا ، ــبراءة عــن الجزئي أصــالة  وتتعــارض أصــالة ال

علـى المكلـف الاحتيــاط بتكـرار العمـل مــرة مـع الاتيـان بــذلك  الـبراءة عـن المانعيـة ، فيجــب
 هــذا فيمــا إذا كــان في الوقــت متســع وإلا جــازت المخالفــة الاحتماليــة ،بدونــه  الشــئ ومــرة

 أحد الوجهين . ىوذلك بالاقتصار عل، بملاك الاضطرار 
البراءتـين معـا بنـاء  غير منجز ولا يمنـع عـن جـر�ن وقد يقال : ان العلم الاجمالي المذكور    

وهي صيغة المـيرزا القائلـة بان تعـارض  على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الاجمالي ،
الترخيص عمليا في المخالفة القطعية ، فان جر�ن الأصول  الأصول مرهون بأداء جر��ا إلى

المـذكور  كنـه المخالفـة القطعيـة للعلـم الاجمـالييـؤدي إلى ذلـك لان المكلـف لا تم في المقام لا
وفي حالـة تركـه يحتملهـا  إذ في حالة الاتيان بالشئ المـردد بـين الجـزء والمـانع يحتمـل الموافقـة ،

 المخالفة القطعية . أيضا ، فلا يلزم من جر�ن الأصلين معا ترخيص في
 ؟!ا فان قيل : الا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأس    
 .معا  نعم تحصل ، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبل الأصلين حتى لو جر� قلنا :    
للعلـــم الاجمـــالي  ولكــن يمكـــن ان يقــال علـــى ضــوء صـــيغة المــيرزا : ان المخالفـــة القطعيــة    

والمـانع متقومـا بقصـد القربـة علـى  المذكور ممكنة أيضا فيمـا إذا كـان الشـئ المـردد بـين الجـزء
حينئذ تحصل بالاتيـان بـه بـدون قصـد القربـة ، ويكـون  لجزئية ، فإن المخالفة القطعيةتقدير ا

 مؤد� إلى الاذن في ذلك فيتعارض الأصلان ويتساقطان . جر�ن الأصلين معا
 

 الأقل والأكثر في المحرمات : -٣
د بحرمـة شـئ مـرد كما قد يعلم اجمالا بواجب مردد بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلم    

ــر ، كمــا إذا علــم بحرمــة تصــوير رأس الحيــوان أو تصــوير كامــل حجمــه ،  بــين الأقــل والأكث
 عنه في باب الواجب من بعض الجهات : ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام

الأكثر هنا فهي الأخف  فأولا : وجوب الأكثر هناك كان هو الأشد مؤونة ، واما حرمة    
 فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب ترك اي جزء ، مؤونة إذ يكفي في امتثالها
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 الأقل في باب الواجب .
الواجـــب بـــين التعيـــين  وثانيـــا : ان دوران الحـــرام بـــين الأقـــل والأكثـــر يشـــابه دوران امـــر    

الاجـزاء تخيـيرا ، وحرمـة الأقـل في قـوة  والتخيير لان حرمة الأكثـر في قـوة وجـوب تـرك أحـد
تعيينا ، فالامر دائـر بـين وجـوب تـرك أحـد الاجـزاء ووجـوب  زء بالذاتوجوب ترك هذا الج

 بالـذات ، وهـذا يشـابه دوران الواجـب بـين التعيـين والتخيـير لا الـدوران بـين ترك هذا الجـزء
حرمـة الأقـل ، ولا  والحكـم هـو جـر�ن الـبراءة عـن ،الأقل والأكثر في الاجـزاء أو الشـرائط 

جــرت بموجبــه الــبراءة عــن الوجــوب  ثــر بــنفس البيــان الــذيتعارضــها الــبراءة عــن حرمــة الأك
 عن الوجوب التخييري . التعييني للعتق بدون ان تعارض بالبراءة

 

 الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر : -٤
يمكــن افــتراض  كمــا يمكــن افــتراض الشــبهة الحكميــة للــدوران بــين الأقــل والأكثــر كــذلك    

بالحـالات الخارجيـة لا الجهـل بالجعــل ،   ك إلى الجهـلالشـبهة الموضـوعية بان يكـون مـرد الشــ
لحمـه مـانع في الصـلاة وشـك في أن هـذا اللبـاس هـل  كما إذا علـم المكلـف بان مـا لا يؤكـل

لا فتجـري الـبراءة عـن مانعيتـه أو عـن وجـوب تقيـد الصـلاة بعدمـه  أو هو ممـا لا يؤكـل لحمـه
 آخر . بتعبير
للواجب الضمني  : ان الشبهة الموضوعية -ره ) كما عن الميرزا ( قدس س  -وقد يقال     

 .خارجي كما في هذا المثال  لا يمكن تصويرها الا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع
وذلــك بلحــاظ حــالات المكلــف ،  ولكــن الظــاهر امكــان تصــويرها في غــير ذلــك أيضــا    

لاة وشـك المكلـف على غير المريض في الصـ نفسه ، كما إذا فرضنا ان السورة كانت واجبة
في جزئية السورة مع أ�ـا واجـب ضـمني لا تعلـق لـه بموضـوع  في مرضه فإن هذا يعنى الشك

 والحكم هو البراءة .، خارجي 
 

 الشك في اطلاق دخالة الجزء أو الشرط : -٥
للواجـب ، وقـد  - مـثلا -كنا نتكلم عما إذا شـك المكلـف في جزئيـة شـئ أو شـرطيته     

ولكن يشك في شمـول هـذه ،  هالوجو  شئ أو دخالته في الواجب بوجه منيتفق العلم بجزئية 
بان الســورة جــزء في الصــلاة الواجبــة وشــككنا في  الجزئيــة لــبعض الحــالات ، كمــا إذا علمنــا
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أو السفر ، ومرجع ذلك إلى دوران الواجب بين الأقل والأكثر  اطلاق جزئيتها لحالة المرض
  يكــن لــدليل الجزئيــة اطــلاق لهــا وانتهــى الموقــف إلىالحالــة بالخصــوص ، فــإذا لم بلحــاظ هــذه
علـــى العمـــوم لا  ي جـــرت الــبراءة عـــن وجـــوب الزائــد في هـــذه الحالـــة ، وهــذالـــالأصــل العم

الحـالات وهمـا : حالـة الشـك في  اشكال فيه ، ولكن قد يقـع الاشـكال في حـالتين مـن هـذه
 زئية لصورة تعذره .الشك في اطلاق الج اطلاق الجزئية لصورة نسيان الجزء ، وحالة

 تباعا : ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي    
 ( أ ) الشك في الاطلاق لحالة النسيان :

التفـت بعـد ذلـك إلى  إذا نسي المكلف جزءا من الواجب فـأتى بـه بـدون ذلـك الجـزء ثم    
أتـى لحـال النسـيان اقتضـى ذلـك بطـلان مـا  نقصان ما أتى به فإن كان لدليل الجزئية اطلاق

فــرق بــين افــتراض ارتفــاع النســيان في أثنــاء الوقــت وافــتراض  بــه لأنــه فاقــد للجــزء مــن دون
ركنيتـه  آخـر الوقـت ، وهـذا هـو معـنى ان الأصـل اللفظـي في كـل جـزء يقتضـي اسـتمراره إلى

الجزئيـــة اطـــلاق وانتهـــى  اي بطـــلان المركـــب بالاخـــلال بـــه نســـيا� ، وامـــا إذا لم يكـــن لـــدليل
الناسـي بمـا أتـى بـه لان المـورد مـن مـوارد  العملي فقد يقـال بجـواز اكتفـاء الموقف إلى الأصل

 حالة النسيان ، والأقل واقع والزائد منفي بالأصل . الدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ
ــه ،     وأخــرى يرتفــع في  وتوضــيح الحــال في ذلــك : ان النســيان تارة يســتوعب الوقــت كل

 أثنائه .
الأقــل والأكثــر ،  : لا يكــون الواجــب بالنســبة إلى الناســي مــرددا بــينففــي الحالــة الأولى     

 ،لا يكلف بما نسـيه علـى اي حـال  بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه لان الناسي
بوجــوب القضــاء عليــه ، ومرجــع هــذا إلى الشــك في  بــل هــو يعلــم امــا بصــحة مــا أتــى بــه أو

فتجري البراءة عنه حتى لو منعنـا مـن الـبراءة وهو وجوب القضاء ،  وجوب استقلالي جديد
 دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين . في موارد

بالجــامع الشــامل  وامــا في الحالــة الثانيــة : فــالتكليف فعلــي في الوقــت غــير أنــه متعلــق امــا    
صـاص فقـط ، والأول معنـاه اخت للصلاة الناقصة الصـادرة حـال النسـيان أو بالصـلاة التامـة

معنــاه اطـلاق الجزئيــة لحـال النســيان ، والــدوران  جزئيـة المنســي بغـير حــال النسـيان ، والثــاني
الصلاة التامة تعيينا هو من انحـاء الـدوران بـين الأقـل والأكثـر ،  بين وجوب الجامع ووجوب
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للـــدوران  الجـــامع فيـــه الأقـــل ، وتمثـــل الصـــلاة التامـــة الأكثـــر ، وتجـــري الـــبراءة وفقـــا ويمثـــل
 .كورالمذ 
يصـح فيمـا  بان هـذا انمـا -كمـا في إفـادات الشـيخ الأنصـاري وغـيره   -ولكن قد يقـال     

الواجـب حينئـذ بـين الأقـل  إذا كان بالامكان ان يكلف الناسي بالأقل فإنه يدور عنـده امـر
بالأقــل ان خصــص بالناســي فهــو محــال لان  والأكثــر ، ولكــن هــذا غــير ممكــن لان التكليــف

يمكن لخطاب موجه إلى الناسـي ان يصـل إليـه ، وان جعـل  ه �سيا ، فلاالناسي لا يرى نفس
 عمومــا شمــل المتــذكر أيضــا مــع أن المتــذكر لا يكفــي منــه الأقــل بــلا إشــكال ، علــى المكلــف

اجزاؤه عن الواجـب ،  وعليه فلا يمكن أن يكون الأقل واجبا في حق الناسي ، وانما المحتمل
ســقوطه بالأقــل ، وفي مثــل ذلــك لا تجــري  يشــك فيفالواجــب إذن في الأصــل هــو الأكثــر و 

 البراءة .
المكلف ، ولا يلـزم منـه  والجواب : ان التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي    

الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصـلاة  جواز اقتصار المتذكر على الأقل لأنه جامع بين
لوصول إلى الناسـي لان موضـوع التكليـف هـو طبيعـي امكان ا التامة ، كما لا يلزم منه عدم

 غاية ما في الامر ان الناسـي يـرى نفسـه آتيـا بأفضـل الحصـتين مـن الجـامع مـع أنـه المكلف ،
 انما تقع منه أقلهما قيمة ، ولا محذور في ذلك .

الاشــكال وتصــوير  وهــذا الجــواب أفضــل ممــا ذكــره عــدد مــن المحققــين في المقــام مــن حــل    
بايجـــاب الأقـــل علـــى طبيعـــي  بين : أحـــدهما متكفـــلاناســـي بالأقـــل بافـــتراض خطـــتكليـــف ال

إذ نلاحظ على ذلك : ان الأقل في ؛ المتذكر  المكلف ، والآخر متكفل بايجاب الزائد على
بالزائـــد ، أو مطلـــق مـــن �حيتـــه ، أو مقيـــد بلحـــاظ المتـــذكر  الخطـــاب الأول هـــل هـــو مقيـــد

 الناسي ، أو مهمل . ومطلق بلحاظ
بالأقل ، والثـاني كـذلك لان معنـاه كـون  والأول خلف إذ معناه عدم كون الناسي مكلفا    

الخطـــاب الأول بصـــدور الأقـــل منـــه ، والثالـــث رجـــوع إلى  المتـــذكر مكلفـــا بالأقـــل وســـقوط
 الــذي ذكــر�ه ، ومعــه لا حاجــة إلى افــتراض خطــاب اخــر يخــص المتــذكر ، الخطــاب الواحــد

السلب والايجـاب  ل بين الاطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابلوالرابع غير معقول لان التقاب
 فلا يمكن انتفاؤهما معا .

١٣٢ 
 



، فيلحقـه  وعلى هـذا الأسـاس فالمقـام مـن صـغر�ت دوران الواجـب بـين الأقـل والأكثـر    
المقارنة يكشف عـن وجـود فـارق يجعـل  بل التدقيق في ،حكمه من جر�ن البراءة عن الزائد 

الدوران المذكور ، وهو ان العلم بالواجـب المـردد بـين الأقـل  اءة من حالاتالمقام أحق بالبر 
 كونــه في حــالات الــدوران المــذكور علمــا اجماليــا منجــزا ، وهــذه الــدعوى  ىعَ دَّ يــُ والأكثــر قــد

ــئن قبلــت في تلــك الحــالات فهنــاك ســبب خــاص يقتضــي رفضــها في المقــام وعــدم امكــان  ل
في المقــام انمــا يحصــل  ان الــتردد بــين الأقــل والأكثــر افــتراض علــم اجمــالي منجــز هنــا ، وهــو

أتـى بالأقـل في حالـة النسـيان ، وهـذا يعـني  للناسي بعد ارتفاع النسـيان ، والمفـروض انـه قـد
طرفيـه ، فهـو نظـير ان تعلـم اجمـالا بوجـوب ز�رة أحـد الامـامين  انه يحصل بعـد امتثـال أحـد

كان  الاجمالي غير منجز بلا شك حتى لوقد زرت أحدهما ، ومثل هذا العلم  بعد أن تكون
لــذلك حــالات  وخلافــا ،الــتردد فيــه بــين المتبــاينين فضــلا عمــا إذا كــان بــين الأقــل والأكثــر 

فإذا تشكل منه علم اجمـالي  ،  الدوران الاعتيادية فان التردد فيها يحصل قبل الاتيان بالأقل
 كان منجزا .

 ( ب ) الشك في الاطلاق لحالة التعذر :
عـن الكـل المشـتمل  إذا كان الجزء جزءا حتى في حالة التعذر كان معنى ذلـك أن العـاجز    

الــتمكن فقــط فهــذا يعــني انــه في  عليــه لا يطالــب بالنــاقص ، وإذا كــان الجــزء جــزءا في حالــة
والتعـذر تارة يكـون في جـزء  ،يطالـب بالنـاقص  حالة العجـز لا ضـرر مـن نقصـه وان العـاجز

 ه .من الوقت وأخرى يستوعب
الصـلاة الناقصـة حـال  ففي الحالة الأولى : يحصل للمكلف علم اما بوجوب الجـامع بـين    

لان جزئيـة المتعـذر  ؛ارتفـاع العجـز  العجز والصلاة التامـة ، أو بوجـوب الصـلاة التامـة عنـد
فالتكليف متعلق بالجامع ، والا كان متعلقا بالصلاة التامـة  ان كانت ساقطة في حال التعذر

الأقل  التعذر ، وتجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين رتفاععند ا
 والأكثر .

الاتيان بالأقل خلافا لحال الناسي  ويلاحظ ان التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل قبل    
 حين العجز . لان العاجز عن الجزء يلتفت إلى حاله

 في الوقت أو لف علم اجمالي اما بوجوب الناقصوفي الحالة الثانية : يحصل للمك    

١٣٣ 
 



ان كانـت سـاقطة في حـال  لان جزئية المتعـذر -إذا كان للواجب قضاء  -بوجوب القضاء 
كـــان الواجـــب القضـــاء ، وهـــذا علـــم  التعـــذر فـــالتكليف متعلـــق بالنـــاقص في الوقـــت ، والا

 اجمالي منجز .
البراءة عنـد الشـك فيهـا  لتعذر انما تجريوليعلم ان الجزئية في حال النسيان أو في حال ا    

 المحرزة ، وذلك بأحد الوجوه التالية : إذا لم يكن بالامكان توضيح الحال عن طريق الأدلة
مـن قبيـل حـديث ( لا  أولا : ان يقوم دليل خاص على اطلاق الجزئيـة أو اختصاصـها ،    

 تعاد الصلاة الا من خمس . . . ) .
التعـذر فيؤخـذ باطلاقـه ،  يل الجزئية اطلاق يشمل حالة النسيان أوثانيا : أن يكون لدل    

 . ولا مجال حينئذ للبراءة
الناحيـة وكـان لــدليل  ثالثـا : أن لا يكـون لـدليل الجزئيــة اطـلاق بان كـان مجمـلا مــن هـذه    

رأســا ، ففــي هــذه الحالــة يكــون  الواجــب اطــلاق يقتضــي في نفســه عــدم اعتبــار ذلــك الجــزء
بمقداره ، وحيث إن دليل الجزئيـة لا يشـمل حـال  مقيدا لاطلاق دليل الواجب دليل الجزئية

ا في هــاتين الحــالتين ودالا علــى عــدم مًــكَّ اطــلاق دليــل الواجــب محَُ  التعــذر أو النســيان فيبقــى
 فيهما . الجزئية

 

 ح :التوضي
- ٥ - 

 ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
 

الارتبـاطيين ، وبقـي علينـا أن  مـر بـين الأقـل والأكثـرن الأفرغنا من المسائل الأساسية في دورا    
(بأقسـامه الأربعـة : في عامة حـول الأقـل والأكثـر  نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات

 :الأجزاء وفي الشرائط وفي التعيين والتخيير العقلي وفي التعيين والتخيير الشرعي) 
 

 دور الاستصحاب في هذا الدوران : -١
أي الــدوران بــين الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين بأقســامه الأربعــة ، واســتدل كــل مــن الاتجــاهين :     

القائـــــل بالاشـــــتغال والقائـــــل بالـــــبراءة في المســـــألة اســـــتدلا بالاستصـــــحاب ، فالقائـــــل بالاشـــــتغال 
 والاحتياط بالإتيان بالأكثر استدل بالاستصحاب ، والقائل بوجوب الأقل والبراءة عن الأكثر

١٣٤ 
 



 
 دل بالاستصحاب أيضا .است

 الوجه الأول : الاشتغال والاحتياط :
التمســــك بالاستصــــحاب لإثبــــات وجــــوب الاحتيــــاط ، ودلــــيلهم هــــو أنــــه كــــان يعلــــم بجــــامع     

الوجــوب يقينــا لأن الواجــب إمــا التســعة وإمــا العشــرة ، وبعــد الانتهــاء مــن الإتيــان بالواجــب ذي 
تفرغ لأنه من الممكن أن الواقع هو العشـرة أجـزاء ، التسعة أجزاء يشك في أنه فرغت ذمته أو لم 

فعنـده يقـين بجــامع الوجـوب وشــك في فـراغ ذمتــه منـه فهـو مجــرى للاستصـحاب وهــو بقـاء جــامع 
 الوجوب وعدم سقوطه .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 دور الاستصحاب في هذا الدوران : -١

ـــــــدوران تارة لإ     الاحتيـــــــاط  ات وجـــــــوبثبـــــــقـــــــد يتمســـــــك بالاستصـــــــحاب في مـــــــوارد هـــــــذا ال
 .(عن الزائد) ثبات نتيجة البراءة ، وأخرى لإ(والاشتغال) 

 الوجه الأول : الاشتغال والاحتياط :
� نعلــــم بجــــامع أعلــــى الوجــــه الأول فبــــدعوى ) -أي بالاستصــــحاب  -(مــــا التمســــك بــــه أ    

العشـرة ووجـوب ) -وهـو الأقـل  -(وهمـا وجـوب التسـعة ، د بين فردين مـن الوجـوب مردَّ  وجوب
تيـــان بالأقـــل ، ووجـــوب العشـــرة لا يســـقط ووجـــوب التســـعة يســـقط بالإ ،) -وهـــو الأكثـــر  -(

أي بالواجـــب ذي التســــعة  -(فـــإذا أتــــى المكلـــف بالأقـــل  ،) -أي بالإتيـــان بالأقـــل  -(بـــذلك 
أي استصــحاب الجــامع لوجــود اليقــين  -(شــك في ســقوط الجــامع وجــرى استصــحابه ) -أجــزاء 

(، مـــن استصـــحاب القســـم الثـــاني مـــن الكلــــي  ، ويكـــون) -بالجـــامع  الســـابق والشـــك اللاحـــق
وســيأتي بحــث استصــحاب القســم الثــاني مــن الكلــي مفصَّــلا في بحــث الاستصــحاب ، وتقــدّم في 
الحلقة الثانيـة ، ومثالـه إذا علـم أنـه محـدِث بحـدث أصـغر أو بحـدث أكـبر وتوضـأ ، فهـل هـو الآن 

دث الأعـم مـن الأصـغر والأكـبر ، وأتـى بالوضـوء ، فـإن  على طهارة أو لا ، كان عالمـا بجـامع الحـ
كان الحدث هو الأصغر فهو على طهارة ، وإن كان الحدث هـو الأكـبر فهـو باق علـى الحـدث 
ولـــــيس علـــــى طهـــــارة ، فيستصـــــحب بقـــــاء جـــــامع الحـــــدث ولا يرتفـــــع إلا بالغســـــل ، وفي المقـــــام 

 . يستصحب بقاء جامع الوجوب ولا يرتفع إلا بالإتيان بالأكثر)

١٣٥ 
 



 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد :

هــــذا الاستصــــحاب غــــير تام لأنــــه بالاستصــــحاب تارة نريــــد أن نثبــــت بــــه وجــــوب الأكثــــر     
بالخصــوص وتارة أخــرى نريــد أن نثبــت بــه نفــس وجــوب الجــامع ، والقــدر المتــيقَّن أن الأقــل هــو 

 الواجب .
 الشق الأول :

الأصـــول المثبتـــة لأن المفـــروض أن  وهـــو أن نثبـــت بالاستصـــحاب وجـــوب الأكثـــر فهـــذا مـــن    
المكلـــف أتـــى بالأقـــل فكأننـــا بالاستصـــحاب نقـــول إن هـــذا الأقـــل لـــيس مجـــز� بـــل إن المجـــزي هـــو 
الأكثر ، وهذا هو لازم عقلي لعدم إجزاء الأقل ، فإذا لم يكن الأقل مجز� فلازمه العقلـي هـو أن 

العقليــة ، وهــذا معــنى أن إثبــات المجــزي هــو الأكثــر ، وســيأتي أن الاستصــحاب لا يثبــت اللــوازم 
 الأكثر يلزم منه الأصل المثبت ، والأصل المثبت للأصول العملية باطل .

 الشق الثاني :
وهــو أن نثبــت بالاستصــحاب نفــس وجــوب الجــامع ، الجــامع قبــل هــذا الاستصــحاب كــان     

ـــز الأكثـــر فـــلا يمكـــن أن يثبـــت الأكثـــر الآن مـــع كـــون الجـــ امع معلومـــا معلومـــا بالوجـــدان ولم ينجِّ
ــز الأكثــر  ــز إلا الأقـل ولم ينجِّ بالتعبـد عــن طريـق الاستصــحاب ، فالجـامع المعلــوم بالوجـدان لم ينجِّ

ز الأكثر .  فبطريق أولى لا يمكن للجامع المعلوم بالتعبّد أن ينجِّ
 إذن :

إن أرادوا بالاستصـــحاب إثبـــات وجـــوب الأكثـــر فهـــو لازم عقلـــي لعـــدم إجـــزاء الأقـــل ، وإن     
ـز الأكثـر أراد وا بالاستصحاب إثبات وجوب الجامع فوجوب الجامع كـان معلومـا وجـدا� ولم ينجِّ

ز الأكثر .فبطريق أولى لا يمكن للجامع المع  لوم بالتعبّد أن ينجِّ
 

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد :

أي  -(وجوب العشرة  ثباتإن أريد به إوالجواب على ذلك أن استصحاب جامع الوجوب     
أي لازم بقــــــاء جــــــامع  -(هــــــو لازم بقائــــــه ) -أي وجــــــوب العشــــــرة  -(ن ذلــــــك لأ) -الأكثــــــر 

الوجــوب لأنــه إذا كــان الواجــب هــو التســعة فــالمكلف قــد أتــى بــه ، فــلازم بقــاء الجــامع إذا كــان 

١٣٦ 
 



) -العشـرة فمعـنى ذلــك أن التسـعة ليسـت مجزيــة وإلا لـو كانــت التسـعة مجزيـة فالجــامع لـيس باقيــا 
 لازم) -أي لأن وجـوب العشــرة  -(مـن الأصـول المثبتـة لأنـه ) -أي لازم بقـاء الجـامع  -(فهـذا 

أي باستصـــــحاب جـــــامع  -(ن أريـــــد بـــــه إو  ،لا يثبـــــت بالاستصـــــحاب (لبقـــــاء الجـــــامع) عقلـــــي 
ثـــر لـــه لأنـــه لا يزيـــد علـــى العلـــم أالوجـــوب فهـــذا لا  ثبـــات جـــامعإالاقتصـــار علـــى ) -الوجـــوب 

ــ) -أي بالجــامع  -(بــه (الوجــداني) ن العلــم أرضــنا وقــد ف الوجــداني بهــذا الجــامع ، ز ســوى لا ينجِّ
ــز بحســب الفــرض  الأقــل ، والأقــل حاصــل في المقــام (، فبطريــق أولى العلــم التعبــدي بالجــامع ينجِّ

 .الأكثر) 
 (إذن :

 الاستناد إلى الاستصحاب لإثبات الاشتغال والاحتياط غير تام .)    
 

 ح :التوضي
 ءة :الوجه الثاني : البرا

اســتدل بالاستصــحاب لإثبــات الــبراءة عــن الزائــد ، قــالوا باستصــحاب عــدم الزائــد ، فــالجزء     
العاشر كان معدوما سابقا يقينا قبل التشريع ، وبعد تشريع الصلاة نشك أن المولى جعل السورة 
مــن أجــزاء الواجــب أو لم يجعــل ، فيوجــد يقــين ســابق بعــدم وجــوب الســورة ويوجــد شــك لاحــق 

حب عدم وجوب السورة ، إما في صدر الشريعة لأننا نعلـم أن الأحكـام الشـرعية لم تنـزل فنستص
دفعة واحدة وإما قبل الشـريعة وإمـا قبـل دخـول الوقـت ، فعنـد� يقـين سـابق بعـدم الزائـد ونشـك 

 الآن بعد تشريع الصلاة أن الزائد وجب أو لم يجب فنستصحب عدم وجوب الزائد .
ومــنهم المحقــق الخــوئي قــالوا إن هــذا الاستصــحاب لإثبــات نتيجــة الــبراءة وجملــة مــن المحققــين     

وليس لإثبات البراءة ، وقالوا نتيجة البراءة لأنه إذا لم يكن الزائد واجبا فالواجب هو الأقل ، ولا 
يقال إن هذا أصل مثبت لأن الأقل ثبت بدليله الخاص ، ولكن نريد أن نرى أن الأقل يجزي أو 

 قل مجزي لأن الزائد ليس واجبا .لا يجزي ، فالأ
والمحقق الخوئي قال إن استصحاب عدم وجوب الزائد معـارَض باستصـحاب عـدم اسـتقلالية     

الأقـــل لأن التســـعة تكـــون مجزيـــة إذا كـــان وجـــوب التســـعة وجـــوبا اســـتقلاليا ، والتســـعة اســـتقلالية 
نــا وتجــري الــبراءة هنـــاك مســبوقة بالعــدم فنستصــحب عـــدم اســتقلالية التســعة ، فتجــري الـــبراءة ه

 وتتعارضان وتتساقطان .

١٣٧ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني : البراءة :

علــى الوجــه الثــاني فباستصــحاب عــدم وجــوب ) -أي بالاستصــحاب  -(مــا التمســك بــه أو     
(أو قبـل قبـل دخـول الوقـت أو في صـدر عصـر التشـريع ) -أي العـدم الثابـت  -(الثابـت   الزائد

والمحقــق الخــوئي قــال إن استصــحاب عــدم الوجــوب الزائــد معــارَض باستصــحاب عــدم  التشــريع ،
الوجوب الاستقلالي للأقل لأنه التسعة تكون مجزية إذا كان وجوبهـا اسـتقلاليا ، ووجـوب التسـعة 
الاســـتقلالي مســـبوق بالعـــدم ، ونشـــك أنـــه يجـــزي أو لا يجـــزي ومســـتقل أو لا فنستصـــحب عـــدم 

 استقلالية وجوب التسعة) .
 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :

الوجـــــوب جعـــــل باستصـــــحاب عـــــدم  عـــــدم جعـــــل وجـــــوب الزائـــــد استصـــــحابُ  ضُ ارَ عَـــــولا ي ـُ    
لأن جـــر�ن هــــذا  ستصـــحاب عــــدم الوجـــوب الاســـتقلالي للأقــــللاثــــر أالاســـتقلالي للأقـــل إذ لا 

عمليـــة إنمـــا تجـــري إذا كـــان الاستصـــحاب لغـــو لا يترتــّـب عليـــه لا تعـــذير ولا تنجيـــز ، والأصـــول ال
هنــاك أثــر شــرعي مترتــِّب عليهــا ، وأمــا إذا لم يكــن هنــاك أثــر شــرعي مترتــِّب علــى جــر�ن الأصــل 
العملي فإن الأصل العملي لا يجري لأن الأصول العملية جعلت لترتب أغراض التعذير والتنجـير 

نــا عليهــا ، ومــا لم يترتــّب عليهــا تعــذير أو تنجيــز فــإن الاستصــحاب لا يجــر  ي باعتبــاره أصــلا مؤمِّ
زا ، وأما أنه لا يترتّب عليـه تعـذير لأنـه باستصـحاب عـدم الوجـوب الاسـتقلالي للتسـعة إذا   ومنجِّ
كان يريد أن يؤمِّن المكلف عن التسعة فإنه يؤدي إلى المخالفـة القطعيـة ، ومـع المخالفـة القطعيـة 

باستصــحاب عــدم الوجــوب الاســتقلالي لا مجــال للأصــل المــؤمِّن ، ولا يترتــّب عليــه التنجيــز لأنــه 
للتســـعة أي التســـعة المطلقـــة لا يثبـــت بـــذلك وجـــوب التســـعة المقيَّـــدة بالجـــزء العاشـــر إلا بالملازمـــة 
العقليـــة ، والاستصـــحاب لا يثبـــت لوازمـــه العقليـــة ، فاستصـــحاب عـــدم الوجـــوب علـــى التســـعة 

ولا التعـــذير عـــن  -أجـــزاء  أي الواجـــب ذو العشـــرة -المطلقـــة لا يترتــّـب عليـــه لا تنجيـــز الأكثـــر 
، فيكون الاستصحاب لغوا ، ولا يشمله إطـلاق أدلـة  -أي الواجب ذو التسعة أجزاء  -الأقل 

 الاستصحاب .
 

١٣٨ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :

 ثــــر لهــــذا الاستصــــحابأباستصــــحاب عــــدم الوجــــوب الاســــتقلالي للأقــــل إذ لا  ضُ ارَ عَــــولا ي ـُ    
ن إلأنـه لا أثـرا تنجيـز� ولا أثـرا تعـذير�)  استصحاب عدم الوجوب الاسـتقلالي للأقـلالثاني أي (

) -أي إثبـات تنجيـز الأكثـر-(ثبات وجوب الزائـد بالملازمـة ) إ-أي بالاستصحاب  -(أريد به 
(، فــإذا لم تكــن التســعة واجبــا اســتقلاليا فيكــون الواجــب ذي العشــرة أجــزاء ت بِــثْ مُ (أصــل) فهــو 

 ن أريــد بــهإ، و اجبــا ، وهــذا يكــون بالملازمــة العقليــة ، والاستصــحاب لا يثبــت لوازمــه العقليــة) و 
ن فـرض تـرك الأقـل فهو غير صحيح لأ) -أي التعذير عن الأقل  -(التأمين في حالة ترك الأقل 

 الاحتمالية . فرض المخالفة القطعية ، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة هو
 

 ح :لتوضيا
 الدوران بين الجزئية والمانعية : -٢

إذا تـــردّد أمـــر شـــيء بـــين أن يكـــون وجـــوده جـــزءا أو يكـــون وجـــوده مانعـــا أي يكـــون عدمـــه      
شرطا ، فإذا شك أن السورة إما أ�ا جزء في الصلاة فالصلاة لا تتم إلا بالسورة وإما أن السـورة 

 شيء أو بشرط لا ، فيأتي السؤال التالي :مانعة من صحة الصلاة ، فيرجع الأمر إلى بشرط 
ز ؟     ز أو ليس بمنجِّ  هل العلم الإجمالي منجِّ

 الجواب :
قد يقال بأنه من باب دوران الأمر بين المتباينين فيحتـاط مـرة بالصـلاة مـع الجـزء ومـرة أخـرى     

ت متّسـع لأداء بالصلاة بدون الجزء ، وهكذا يصيب الواقع بتكرار العمل ، هذا إذا كان في الوق
 الصلاتين ، ومع ضيق الوقت يكتفي بإحدى الصلاتين من باب الاضطرار .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الدوران بين الجزئية والمانعية : -٢

بحيث لا تصـح الصـلاة بـدون ذلـك الجـزء  -(بين كونه جزءا من الواجب  يءمر شأإذا تردد     
ذلــك  فمرجــع) -جــب أي عــن صــحة الصــلاة مــثلا أي مانعــا عــن الوا -(أو مانعــا عنــه )-مــثلا 

أي  -(د بعدمـه قيـّأو بالتّ يء د بوجـود ذلـك الشـقيّ ما بالتّ إ قٍ متعلِّ  زائدٍ  جمالي بوجوبٍ إلى العلم الإ
، والطرفـــان فيـــه تقيـــد ، فـــالأمر يـــدور بـــين التقيـــد بالوجـــود والتقيـــد  -بعـــدم وجـــود ذلـــك الشـــيء 

١٣٩ 
 



طلــق حــتى يــدخل في بشــرط شــيء ولابشــرط ، وهنــاك في بالعــدم ، ولا يــدور الأمــر بــين المقيــد والم
الأقل والأكثر كان الأمر يدور بين المطلق والمقيَّد ، وهنا يدور الأمر بين مقيَّدين : المقيَّـد بوجـود 

ــ، وفي مثــل ذلــك يكــون هــذا العلــم الإالجــزء والمقيَّــد بعــدم وجــود الجــزء)  وتتعــارض  زا ،جمــالي منجِّ
(، فيحصل التعارض بين أصالة البراءة عن مع أصالة البراءة عن المانعية أصالة البراءة عن الجزئية 

علــى المكلـف الاحتيــاط  ، فيجـبالتقيـّد بالوجــود وأصـالة الــبراءة عـن التقيــد بالعـدم وتتســاقطان) 
،  -أي بدون الإتيـان بـذلك الشـيء  -(بدونه  ومرة يءتيان بذلك الشبتكرار العمل مرة مع الإ

 -(هـذا فيمـا إذا كـان في الوقـت متســع  ع الجـزء ومـرة أخــرى بـدون الجـزء) ،فيـأتي بالصـلاة مـرة مـ
أي وإن لم يكــن في  -(وإلا ) -فيصــلي الصــلاتين : صــلاة مــع الجــزء وصــلاة أخــرى بــدون الجــزء 

أحـــد  ىوذلــك بالاقتصـــار علــ، بمـــلاك الاضــطرار  جـــازت المخالفــة الاحتماليــة) -الوقــت متّســع 
 ، وهــذا مــن قبيــل أن المكلــف لا يعلــم جهــة القبلــة ، ومــع (، فيصــلي إحــدى الصــلاتينالــوجهين 

سعة المكلف يكون المطلوب منه أن يصلي إلى جهتين مثلا ، ومع ضيق الوقت يصلي إلى جهة 
واحدة بملاك الاضطرار ، ولا يجب القضاء إلى الجهة الأخرى خارج الوقت ، وأدلـة القضـاء الـتي 

نــه إذا صــلى الصــلاة باتجــاه جهــة واحــدة ولا يوجــد تقــول " اقْــضِ مــا فــات " لا تشــمل المقــام لأ
عنده يقين بأنه فات بل عنده احتمال بالفـوت لأن مـن المحتمـل أن الصـلاة الـتي صـلاها مطابقـة 
للواقع ، ومع احتمال الفوت واحتمال أ�ا واجبة تجري البراءة ، وهنـا يوجـد نفـس المـلاك ، فمـع 

فإنه لا يجب عليه القضاء بصلاة مع الجزء خارج  ضيق الوقت إذا صلى الصلاة بدون الجزء مثلا
الوقــت لأن مــن المحتمــل أن الصــلاة الــتي صــلاها مطابقــة للواقــع ، ويحتمــل أن الصــلاة مــع الجــزء 
مطلوبة ولا يوجد عنده يقين بأ�ـا مطلوبـة ، ومـع احتمـال أ�ـا واجبـة تجـري الـبراءة لأنـه شـك في 

 . أصل التكليف لا أنه شك في امتثال التكليف)
 (إذن :

ز ويجب الإتيان بالطرفين معا .)      القول الأول هو أن العلم الإجمالي منجِّ
 

 ح :التوضي
 القول الثاني :

ـزا في المقـام كمـا هـو مبـنى المحقـق النـائيني لأن مـن أركـان تنجيـز العلـم      العلم الإجمالي لـيس منجِّ
د المخالفــة القطعيــة لأنــه إذا صــلى بــدون الإجمــالي أنــه تمكــن مخالفتــه القطعيــة ، وفي المقــام لا توجــ

 الجزء فتوجد مخالفة احتمالية للعلم الإجمالي ، وإذا صلى مع الجزء توجد أيضا مخالفة احتمالية

١٤٠ 
 



للعلم الإجمالي ، فتستحيل المخالفة القطعية للعلم الإجمالي ، ومع استحالة المخالفة القطعيـة لهـذا 
ء على الصيغة الأولى التي ذكرها المحقق النائيني بأنه لا بد أن العلم الإجمالي ينهدم الركن الرابع بنا

نـــة وتتســـاقط ، وفي  تكــون المخالفـــة القطعيـــة عمليـــة حـــتى تجـــري الـــبراءة أو تتعـــارض الأصـــول المؤمِّ
المقـــام المخالفـــة القطعيـــة غـــير ممكنـــة ، وصـــيغة المحقـــق النـــائيني لم يقبلهـــا المحقـــق الخـــوئي وصـــحّحها 

 الاضطرار إلى أحدهما المعينَّ . السيد الشهيد في بحث
 

 الكتاب :التطبيق على 
 القول الثاني :

ــن العلــم الإإوقــد يقــال      البراءتــين معــا بنــاء علــى  ز ولا يمنــع عــن جــر�نجمــالي المــذكور غــير منجِّ
(لأنــه بجــر�ن البراءتــين معــا  لا يســتطيع المخالفــة جمــالي بعــض صــيغ الــركن الرابــع لتنجيــز العلــم الإ

ة لأنه إما أن يصلي مع الجزء وإما أن يصلي بدون الجـزء ، فـإن اكتفـى بإحـدى الصـلاتين القطعي
فالمخالفة احتمالية ، وإذا صلى مرتين : مرة مـع الجـزء ومـرة أخـرى بـدون الجـزء فالموافقـة قطعيـة ، 
وتســتحيل المخالفــة القطعيــة ، فنقــول إنــه تجــري الــبراءة عــن التقيــد بالوجــوب وتجــري الــبراءة عــن 

تقيــد بالعــدم ، ولا يلــزم محــذور في المقــام لأنــه لا تجــري الــبرءاة في الطــرفين لمحــذور لــزوم المخالفــة ال
وهـــي صـــيغة  ،القطعيــة ، وفي المقـــام تجـــري الــبراءة في الطـــرفين ولا يلـــزم محـــذور المخالفــة القطعيـــة) 

) -لأصول المؤمنةأي جر�ن ا-(مرهون بأداء جر��ا (المؤمنة) ن تعارض الأصول الميرزا القائلة بأ
ـــلـمـص عـيـــترخـال إلى يــؤدي إلى ذلــك  ن جــر�ن الأصــول في المقــام لاإة القطعيــة ، فـــفـــالـخـا في المـي
ن المكلف لا تمكنه المخالفـة القطعيـة للعلـم لأ) -أي إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية -(

وفي حالــة  لجــزء والمــانع يحتمــل الموافقــة ،د بــين االمــردَّ  يءتيــان بالشــالمــذكور إذ في حالــة الإ جمــاليالإ
أيضــا ، ) -أي يحتمــل الموافقــة  -(يحتملهــا ) -أي تــرك الشــيء المــردَّد بــين الجــزء والمــانع  -(تركــه 

(، فـالمكلف يسـتطيع إمـا المخالفـة المخالفة القطعيـة  فلا يلزم من جر�ن الأصلين معا ترخيص في
 .نه المخالفة القطعية) الاحتمالية أو الموافقة القطعية ، ولا يمك

 

 ح :التوضي
 قول للمحققين النائيني والخوئي :

تمكن المخالفة القطعية بأن يترك الصلاتين معا ، فـلا يصـلي لا مـع الجـزء ولا بـدون الجـزء بـل     
 يترك الصلاة رأسا ، فالمخالفة القطعية ممكنة .

١٤١ 
 



 رد السيد الشهيد :
لأصــلين في الطــرفين بــل ســببها أن المكلــف تــرك الأقــل المخالفــة القطعيــة لــيس ســببها جــر�ن ا    

والأقـــل كـــان معلومـــا تفصـــيلا لا أنـــه كـــان معلومـــا إجمـــالا ، ويحـــرم تـــرك المعلـــوم تفصـــيلا ، وفـــرض 
الكلام أنه لو أتى بالواجب عليه ، وحينما توجد مخالفة قطعية فليس منشـؤها جـر�ن الـبراءة مـن 

، شؤها العلم التفصيلي بوجوب الأقلالمخالفة القطعية منالتقيد بالوجود والتقيد بالعدم بل حرمة 
 وهذا النقض الذي ذكره المحقق النائيني وتبعه المحقق الخوئي غير واردِ .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 قول للمحققين النائيني والخوئي :

 ؟!لا تحصل المخالفة القطعية لو ترك المركب رأسا أن قيل إف    
 رد السيد الشهيد :

(المخالفــة القطعيــة لــو تــرك الصــلاة رأســا ولم �ت لا بالصــلاة مــع الجــزء ولا قلنــا نعــم تحصــل     
 -( حـتى لـو جـر�(المـؤمِّنين) ، ولكن هذا مما لا إذن فيه من قبـل الأصـلين بالصلاة بدون الجزء) 

نــان  (، وهــذه المخالفــة القطعيــة وحرمتهــا منشــؤها لــيس جــر�ن معــا ) -أي جــرى الأصــلان المؤمِّ
نين بــــل منشــــؤها مخالفــــة الوجــــوب التفصــــيلي للأقــــل المعلــــوم بالتفصــــيل لا المعلــــوم  الأصــــلين المــــؤمِّ

 بالإجمال) .
 

 ح :التوضي
 تصوير للسيد الشهيد للمخالفة القطعية على صيغة المحقق النائيني :

 الســيد الشــهيد يريــد أن �تي بصــورة يمكــن فيهــا المخالفــة القطعيــة مــع عــدم تــرك الواجــب وإلا    
مــع تــرك الواجــب يكــون خروجـــا عــن محــل الكــلام ، لــو فرضـــنا أن الجــزء المشــكوك وكــان التقيـــد 
بوجوده أو التقيد بعدمه جزءا قربيّا أي تشترط فيها القربة ، فهو إذا أتـى بالجـزء ولم يقصـد القربـة 

 فإن المخالفة القطعية تحصل فنأتي إلى الحالتين :
ء مــع قصــد القربــة وأتــى بــه بــدون قصــد القربــة أو إذا كــان إذا كــان الواجــب هــو الإتيــان بالجــز     

 الواجب هو الواجب بدون جزء فقد أتى بالجزء فتقع المخالفة القطعية على الحالتين .
فإذا كان الجزء الذي تردّد� في مانعيته وجزئيته مشـروطا بقصـد القربـة وجـاء بالجـزء بـلا قصـد     

قطعية لأنـه إذا كـان الواجـب هـو الإتيـان بالجـزء المشـروط  القربة فقد خالف العلم الإجمالي مخالفة

١٤٢ 
 



بقصد القربة وأتـى بالجـزء بـدون قصـد القربـة فهـو لم �ت بالواجـب ولم يمتثـل ، وإن كـان الواجـب 
مقيــدا بعــدم الجــزء وأتــى بالجــزء فهــو لم يمتثــل ، فيكــون قــد خــالف العلــم الإجمــالي مخالفــة قطعيــة ، 

 زا لأنه يمكن المخالفة القطعية .وهنا يكون العلم الإجمالي منجِّ 
 رد السيد الشهيد على هذا التصوير في أبحاث أخرى :

 مبنى المحقق النائيني غير تام لأن السيد الشهيد لا يقبل صيغة المحقق النائيني للركن الرابع .    
 

 الكتاب :التطبيق على 
  :تصوير للسيد الشهيد للمخالفة القطعية على صيغة المحقق النائيني

جمـــالي المـــذكور للعلــم الإ ن المخالفــة القطعيـــةإن يقــال علـــى ضــوء صـــيغة المـــيرزا أولكــن يمكـــن     
ما بقصد القربة على تقدير الجزئية ، والمانع متقوِّ  د بين الجزءالمردَّ  يءممكنة أيضا فيما إذا كان الش

(، فـإن كـان القربة  بدون قصد) -أي بالجزء  -(تيان به حينئذ تحصل بالإ فإن المخالفة القطعية
الواقــع هــو الواجــب مــع الجــزء مشــروطا بقصــد القربــة فلــم �ت بالواجــب لأنــه أتــى بالجــزء بــدون 
قصد القربة ، وإن كان الواقع هو الواجب بدون الجزء فقد أتى بالصلاة التي فيها جزء ، ويكـون 

نين) (المــ، ويكــون جـر�ن الأصــلين بـذلك قــد خــالف العلــم الإجمـالي مخالفــة قطعيــة)  مــؤد�  معــاؤمِّ
نـان) فيتعـارض الأصـلان ) -أي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي  -(ذن في ذلك إلى الإ (المؤمِّ

زا) ويتساقطان   .(ويكون العلم الإجمالي عند ذلك منجِّ
 

 ح :التوضي
 الأقل والأكثر في المحرمات : -٣

المحرمات هل تجري الـبراءة عـن الأكثـر   إلى هنا كنا نتكلم في الأقل والأكثر في الواجب ، وفي    
كما هو الأمر في الواجب أو لا تجري البراءة عـن الأكثـر أو تجـري الـبراءة عـن الأقـل أو لا تجـري 

زا ؟  أو يكون العلم الإجمالي منجِّ
 والسيد الشهيد يقارن بين الأقل والأكثر في الواجبات والأقل والأكثر في المحرمات .    

 

 تاب :الكالتطبيق على 
 الأقل والأكثر في المحرمات : -٣

 يءبحرمة ش(إجمالا)  د بين التسعة والعشرة كذلك قد يعلمجمالا بواجب مردَّ إكما قد يعلم     
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 .د بين الأقل والأكثر مردَّ 
 مثال :

(، فهـل رســم رأس تصـوير كامـل حجمـه (حرمـة) الحيـوان أو  مـا إذا علـم بحرمـة تصـوير رأسك     
رام أو رســم كامـل جســم الحيـوان هــو الحــرام ؟ ، فيـدور الأمــر بـين حرمــة أقــل الحيـوان فقــط هـو الحــ

 وحرمة أكثر) .
 عنه في باب الواجب من بعض الجهات : ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام  

 الجهة الأولى :
(فعشـــرة أجـــزاء في الواجــب هـــي الأكثـــر فــأولا وجـــوب الأكثــر هنـــاك كـــان هــو الأشـــد مؤونــة     

فكان الأكثر يحتاج إلى بيان ، ومع عدم البيان تجري البراءة عن الأكثر والزائـد ، والزائـد  مؤونة ،
فهـــي الأخـــف مؤونـــة إذ يكفـــي في (في المحرمـــات) الأكثـــر هنـــا  مـــا حرمـــةأ، و هـــو الجـــزء العاشـــر) 

(وإن لم يكن الجزء هو الرأس ، فلو ترك رسم أذنه لصار رسم كامـل جسـمه ي جزء أامتثالها ترك 
فحرمـــة الأكثــر في باب الحــرام تنـــاظر إذن  ،ا ، وهنــا في المحرمــات تجـــري الــبراءة عــن الأقــل) جــائز 

(، فوجــوب الأقــل في الواجــب معلــوم علــى كــل حــال ، وهنــا في وجــوب الأقــل في باب الواجــب 
المحرمات حرمة الأكثر معلومة على كل حال ، في الواجب الأكثر أشد مؤونة ، وفي الحرام الأقل 

 .مؤونة) هو الأشد 
 الجهة الثانية :

ن الواجب بـين التعيـين والتخيـير لأ مرأن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أوثانيا     
(، فهــل الــرأس تعيينــا محــرم أو الجميــع محــرم  جــزاء تخيــيراالأ حرمــة الأكثــر في قــوة وجــوب تــرك أحــد

ة عـن التعيـين أي تجـري الـبراءة عـن حرمـة ومن ضمنه الـرأس ؟ ، وفي التعيـين والتخيـير تجـري الـبراء
) -أي الــرأس  -(، وحرمــة الأقــل في قــوة وجــوب تــرك هــذا الجــزء رســم الــرأس فقــط وهــو الأقــل) 

(، بالــذات  جــزاء ووجــوب تــرك هــذا الجــزءمر دائــر بــين وجــوب تــرك أحــد الأتعيينــا ، فــالأ بالــذات
هـــا إلى وجـــوب تـــرك رســـم وحرمـــة الفعـــل مرجعهـــا إلى وجـــوب الـــترك ، فحرمـــة رســـم الـــرأس مرجع

أي لا  -(الــدوران (يشــابه) لا (و) ، وهــذا يشــابه دوران الواجــب بــين التعيــين والتخيــير الــرأس) 
والحكـم هـو جـر�ن الـبراءة  ،جـزاء أو الشـرائط الأقل والأكثر في الأ بين) -يشابه دوران الواجب 

جـرت بموجبـه الـبراءة  الـذي حرمة الأقل ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر بنفس البيـان عن
 عن الوجوب التخييري . ن تعارض بالبراءةأعن الوجوب التعييني للعتق بدون 

١٤٤ 
 



 ح :التوضي
 الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر : -٤

إلى هنــا كنــا نــتكلم عــن الشــبهة الحكميــة ، والمــراد مــن الشــبهة الحكميــة أن الجعــل هــل تعلَّــق     
أن المــولى أوجــب صــلاة لهــا تســعة أجــزاء أو عشــرة أجــزاء ، وهــذه بالأقــل أو بالأكثــر ، فــلا نعلــم 

شــبهة حكميــة ، وقــد تقــدّم الكــلام عنهــا مفصــلا في الأجــزاء وفي الشــرائط وفي التعيــين والتخيــير 
 العقلي وفي التعيين والتخيير الشرعي .

 وقد يردِ السؤال التالي :
أن الأقـل والأكثـر يتصـوّران في الشـبهة  هل الشبهة الموضوعية معقولة في الأقل والأكثـر بمعـنى    

 الموضوعية ؟
والمــراد مــن الموضــوع هنــا هــو متعلَّــق المتعلَّــق ، فيوجــد حكــم ومتعلَّــق الحكــم ومتعلَّــق المتعلَّــق ،     

 فهنا هل يتعقَّل الشبهة الموضوعية في الموضوع أي في متعلَّق المتعلَّق ؟
 بحثنا في الملاحظة الرابعة وهي :

 جد دوران بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية أو لا يوجد ؟هل يو     
 الجواب :

 توجد في المسألة ثلاثة أقوال :    
 القول الأول المنسوب للشيخ الأنصاري :

دوران الأمر بين الأقل والأكثر مختص بالشـبهة الحكميـة ولا يجـري في الشـبهات الموضـوعية ،     
 إلى الشيخ الأنصاري . وهو الذي نسبه المحقق النائيني

 القول الثاني للمحقق النائيني :
التفصيل بأن الحكم والتكليف تارة له متعلَّق ومتعلَّق المتعلَّق وهي الموضـوع وتارة أخـرى لـيس     

له إلا المتعلَّق وليس له متعلَّق المتعلَّق أي الموضوع الذي يكون غير موجـود ، فـإذا كـان للتكليـف 
المتعلَّق فدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية يكون معقولا ، وأمـا متعلَّق ومتعلَّق 

إذا لم يكن للتكليف إلا المتعلَّق ولم يكن له متعلَّق المتعلَّق فلا يمكن تصوَّر دوران الأمر بين الأقل 
 والأكثر في الشبهة الموضوعية .

 إذن :
 لَّق ومتعلَّق المتعلَّق فيمكن أنم يوجد فيه المتعيوجد قسمان من التكاليف والأحكام ، قس    
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نتصــوَّر فيــه دوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر في الشــبهة الموضــوعية ، والقســم الآخــر لا يوجــد فيــه 
إلا المتعلَّـــق ولا يوجـــد فيـــه متعلَّـــق المتعلَّـــق فـــلا يمكـــن تصـــوّر دوران الأمـــر بـــين الأقـــل والأكثـــر في 

 الشبهة الموضوعية فيه .
 قول الثالث للسيد الشهيد :ال

يمكـــــن تصـــــوّر دوران الأمـــــر بـــــين الأقـــــل والأكثـــــر مطلقـــــا أي في الشـــــبهة الحكميـــــة والشـــــبهة     
 الموضوعية .

والســـيد الشـــهيد أولا يضـــرب مثـــالا ثم يـــذكر قـــول المحقـــق النـــائيني ثم ينـــاقش قولـــه ثم �تي إلى     
 النتيجة ويختار القول الثالث .

 بعبارة أخرى :
دوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر كمــا يُـتَصَــوَّرُ نشــوؤه عــن شــبهة حكميــة كــذلك يمكــن أن  إن    

يُـتَصَوَّرُ نشوؤه عن شبهة موضوعية ، والمحقق النائيني قـال بالتفصـيل بـين مـا لـه متعلَّـق المتعلَّـق أي 
 الموضوع وبين ما ليس له متعلَّق المتعلَّق ، و�تي إلى القسمين :

 القسم الأول :
وهـــو القســـم الـــذي لـــه متعلَّـــق ومتعلَّـــق المتعلَّـــق أي الموضـــوع ، ومثالـــه أنـــه تحـــرم الصـــلاة حرمـــة     

وضـعية فيمـا لا يؤكـل لحمــه ، الحكـم هـو الحرمــة الوضـعية ، ومتعلَّـق الحكــم هـو الصـلاة ، ومتعلــّق 
 المتعلَّـــق أي الموضـــوع هـــو مـــا لا يؤكـــل لحمـــه ، ومـــا لا يؤكـــل لحمـــه لـــه شـــبهتان : شـــبهة حكميـــة

وشبهة موضوعية ، فتارة نشـك أن مـا لا يؤكـل لحمـه يشـمل نـوعين أو ثلاثـة أنـواع مـن الحيـوان ، 
نوعان من الحيوان يوجد يقين أن لهما حرمة وضـعية ، ونشـك أن النـوع الثالـث لـه حرمـة وضـعية 
أو لا ، هذه شبهة حكمية لأن الشك في الحكم ، وتارة أخرى توجد شـبهة موضـوعية وهـو أننـا 

الأرنب لا يؤكل لحمه وأن الغنم يؤكل لحمه ، ولكـن لا نعلـم أن هـذا اللبـاس مـأخوذ مـن  نعلم أن
جلـــد مــــا يؤكـــل لحمــــه أو مـــن جلــــد مـــا لا يؤكــــل لحمـــه ، هــــذه شـــبهة موضــــوعية لأن الشــــك في 
الموضــوع ، ويمكــن تصــور الأقــل والأكثــر فيمــا لا يؤكــل لحمــه بلحــاظ الشــبهة الحكميــة وبلحــاظ 

حـــاظ الشـــبهة الموضـــوعية إذا دار الأمــر بـــين الأقـــل والأكثـــر في الموضـــوع الشــبهة الموضـــوعية ، وبل
 فهو مجرى لأصالة البراءة عن الزائد بنفس القواعد التي مرت في الشبهة الحكمية مفصلا .

 القسم الثاني :
 ةوهو الذي له متعلَّق وليس له متعلَّق المتعلَّق أي الموضوع ، ومثاله إذا قال المولى تجب القراء    
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في الصـلاة ، والحكــم هـو الوجــوب ، ومتعلـق الحكــم هـو القــراءة ، ولا يوجـد فيــه متعلَّـق المتعلَّــق ، 
والمحقق النائيني قال إنه في مثل هذا القسم لا معنى لأن نشك في الأقل والأكثر في الموضـوع لأن 

د فيــه أقــل الموضــوع يــدور أمــره بــين الوجــود والعــدم فإمــا أن الموضــوع موجــود أو معــدوم ولا يوجــ
وأكثــر ، وهنـــا لا يوجـــد متعلَّـــق المتعلَّــق أصـــلا حـــتى يقـــال بأننـــا نشــك بأن أمـــره يـــدور بـــين الأقـــل 

 والأكثر .
 

 إذن :
في القســــم الأول يتصــــوّر دوران الأمــــر بــــين الأقــــل والأكثــــر في الشــــبهة الموضــــوعية ، وأمــــا في     

وضـــوعية غـــير معقـــول لأن القضـــية القســـم الثـــاني فـــدوران الأمـــر بـــين الأقـــل والأكثـــر في الشـــبهة الم
ســالبة بانتفــاء الموضــوع لأنــه لا يوجــد موضــوع حــتى نــرى أنــه أقــل أو أكثــر ، والقســم الثــاني مــن 
التكليــف لــيس لــه ارتبــاط بموضــوع خــارجي حــتى يُـفْــرَضَ الاشــتباه في ذلــك الموضــوع ويــؤدي هــذا 

 الذي ذكره المحقق النائيني .الاشتباه إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وهذا هو التفصيل 
 

 رأي السيد الشهيد :
يمكن تصوّر دوران الأمر بين الأقل والأكثر في القسمين معـا ، ففـي القسـم الأول كمـا صـوّر     

المحقـــق النـــائيني ، وأمـــا في القســـم الثـــاني صـــحيح أن الحكـــم لـــه متعلَّـــق ومتعلَّقـــه لـــيس لـــه ارتبـــاط 
ارتبـاط بالمكلـف ، ويمكـن تصـوّر دوران الأمـر بـين الأقـل بموضوع خارجي ، ولكن هذا الحكم له 

والأكثر ، ولكن بلحاظ أنه يُـفْرَضُ كون منشأ الاشتباه الموجِب لدوران الأمر بين الأقـل والأكثـر 
هو خفاء حال نفس المكلَّف لا خفاء حـال الموضـوع الخـارجي لأن المفـروض أنـه لا يوجـد تعلـّق 

ف هــو المخاطــَب ، مــثلا لــو فرضــنا أن الشــارع جعــل الســورة للمتعلَّــق بموضــوع خــارجي ، والمكلــ
جــزءا في حــق المكلــف الصــحيح وأســقط جزئيتهــا في حــق المــريض ، وقــال اقــرأ الســورة ، فيوجــد 
حكـــم ومتعلَّـــق ولا يوجـــد متعلَّـــق المتعلَّـــق ، والمكلـــف يشـــك الآن أنـــه صـــحيح أو مـــريض ، هنـــا 

ســـورة عليـــه يقينـــا ، وهـــذا هـــو مـــع ال الشـــبهة موضـــوعية ، إن كـــان صـــحيحا فتجـــب عليـــه صـــلاة
، وإن كان مريضا فهو يشك أن القراءة تجب أو لا تجـب عليـه فتجـري الـبراءة فتجـب عليـه الأقل

صلاة بلا سورة ، فهو يعلم إجمالا بوجوب صلاة ذات تسعة أجزاء أو صـلاة ذات عشـرة أجـزاء 
 قسم الثاني .، فهنا دار الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية في ال
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 الكتاب :التطبيق على 
 الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر : -٤

 رأي السيد الشهيد :
يمكـن افـتراض الشـبهة  كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثـر كـذلك    

ــــدوران الأمــــر بــــين الأقــــل والأكثــــر) الموضــــوعية  بالحــــالات  الشــــك إلى الجهــــل ن يكــــون مــــردّ بأ(ل
(الذي هو الشك في الشبهة الحكمية ، وهذا لا الجهل بالجعل (والموضوعات الخارجية) لخارجية ا

هــو رأي الســيد الشــهيد وهــو أعــم مــن أن يكــون للمتعلــق متعلــق أي أن المتعلــق مــرتبط بموضــوع 
 خارجي أو لم يكن للمتعلق متعلق أي أن المتعلق غير مرتبط بموضوع خارجي) .

 مثال :
لحمــه مــانع في الصــلاة وشــك في أن هــذا اللبــاس هــل  ن مــا لا يؤكــلم المكلــف بأكمــا إذا علــ    

(تجــري فتجــري الــبراءة عــن مانعيتــه أو ) -أي أو ممــا يؤكــل لحمــه  -(لا  أو هــو ممــا لا يؤكــل لحمــه
(، فنعـــبرّ بأن مـــا لا يؤكـــل لحمـــه مـــانع في آخـــر  د الصـــلاة بعدمـــه بتعبـــيرعـــن وجـــوب تقيــّـالـــبراءة) 

 .شرط وقيد في الصلاة)  -أي ما يؤكل لحمه  -ن عدم ما لا يؤكل لحمه الصلاة أو نعبرّ بأ
 قول المحقق النائيني :

للواجـــب الضـــمني لا  ن الشـــبهة الموضـــوعيةإ -كمـــا عـــن المـــيرزا ( قـــدس ســـره )   -وقـــد يقـــال     
(، وأمـا إذا لم خـارجي كمـا في هـذا المثـال  لا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضـوعإيمكن تصويرها 

يكــن المتعلَّــق لــه تعلــّق بموضــوع خــارجي كمــا لــو قــال المــولى : " اقــرأ الســورة " فــإن الأمــر لا يــدور 
بـين الأقـل والأكثـر في الشـبهة الموضـوعية لأنـه لا يوجــد موضـوع خـارجي حـتى يقـال بأنـه أقــل أو 

 أكثر) .
 رد السيد الشهيد :

) ، -ير الشــبهة الموضــوعية أي في غــ -( مكــان تصــويرها في غــير ذلــك أيضــاإولكــن الظــاهر     
(، فنجعــل شــبهة موضــوعية بلحــاظ حــالات المكلــف ، وذلــك بلحــاظ حــالات المكلــف نفســه 

 فنفس المتعلَّق يدور أمره بين الأقل والأكثر) .
 مثال :

في ) -أي علـــى الصـــحيح  -(علـــى غـــير المـــريض  ن الســـورة كانـــت واجبـــةأكمـــا إذا فرضـــنا     
 أي-(في جزئية السورة مع أ�ا  فإن هذا يعنى الشكحته) (وصالصلاة وشك المكلف في مرضه 
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 والحكم هو البراءة .، ق له بموضوع خارجي واجب ضمني لا تعلّ ) -مع أن جزئية السورة 
 (إذن :

التفصـيل الــذي ذكـره المحقــق النـائيني غــير تام ، ومــا نسـب إلى الشــيخ الأعظـم الأنصــاري غــير     
 تام أيضا .)

 

 ح :التوضي
  اطلاق دخالة الجزء أو الشرط :الشك في -٥

هو من التنبيهات المهمة في دوران الأمر بين الأقل والأكثـر ، ونحـن إلى هنـا كنـا نفـترض بأنـه     
شككنا في جزئية شيء أو في شرطية شيء ولم يكن عند� دليل لفظي اجتهادي حتى نرجع إليه 

إلى هنــا كــان الحــديث بأن الســورة لا بــل كــان مرجعنــا إلى الأصــول العمليــة فكنــا نجــري الــبراءة ، فــ
يوجد على إثباتها دليل ، وشككنا لأي سبب أو لخبر ضعيف لا يعتمد عليه أن السورة جزء أو 
ليســـت جـــزءا في الصـــلاة ولم يكـــن عنـــد� دليـــل لفظـــي اجتهـــادي علـــى وجـــوب الســـورة حـــتى إذا 

ولم يكــن عنــد� دليــل  شــككنا يكــون مرجعنــا إلى الــدليل الاجتهــادي لنــرى أنــه مطلــق أو مقيَّــد ،
لفظي فكنا نرجع إلى الأصل العملي ، والأصـل العملـي يقـول بالـبراءة في دوران الأمـر بـين الأقـل 

 والأكثر في الأجزاء والشرائط وغيرهما .
والآن نفرض أنه يوجد عند� دليل لفظي على جزئية شيء ، ولكـن شـككنا أنـه فيـه إطـلاق     

دلّ علــى أن الســورة بعــد الحمــد واجبــة ، ولكــن لا نعلــم أن  أو لــيس فيــه إطــلاق ، مــثلا الــدليل
المـــولى يريـــد كـــون الســـورة واجبـــة حـــتى لـــو نســـي الســـورة في الصـــلاة أو أن الســـورة واجبـــة إذا كـــان 
المكلــف متــذكِّرا وإذا لم يكــن متــذكرا فالســورة ليســت واجبــة ، فــإذا كــان يوجــد في الــدليل إطــلاق 

لاة بلا سورة وبعد ذلـك التفـت إلى أنـه لم يقـرأ السـورة يشمل حالة الناسي أيضا فالذي صلى ص
فصلاته باطلة لأن الأصل عدم الإجزاء ، وهو لم �تِ بالمأمور به على وجهه ، والمـأمور بـه علـى 
وجهه هـو أن تكـون الصـلاة مـع السـورة ، وكلامنـا عـن هـذا الـدليل اللفظـي ، وأمـا إذا أتـى دليـل 

النسـيان فـإن صـلاته صـحيحة بسـبب الـدليل الثـاني وهـو  آخر يقول إن الإنسان معذور في حالة
 حديث الرفع وهو " رفع عن أمتي " ، ومنها النسيان .

 إذن :
يوجـــد دليـــل لفظـــي علـــى جزئيـــة الســـورة ، ولكـــن نشـــك في أن هـــذا الـــدليل إطـــلاق يشـــمل     

 إطلاقالناسي أو لا يوجد فيه إطلاق ، فإن كان فيه إطلاق فصلاته باطلة ، وإن لم يكن فيه 
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 فصلاته صحيحة .
ومن هنا وقع الكلام بين الأعلام في مسألتين : المسألة الأولى هي النسيان ، والمسـألة الثانيـة     

هــي التعــذر لأي ســبب مــن الأســباب كــأن يكــون لــه عــذر عــن قــراءة الســورة في الصــلاة ، فهــل 
 ق لهاتين الحالتين ؟يوجد في الدليل اللفظي إطلاق لحالتي النسيان والتعذر أو لا يوجد إطلا

 بعبارة أخرى :
كنــا حــتى الآن نــتكلم فيمــا إذا شــككنا في أن الســورة جــزء أو ليســت جــزءا ولا يكــون عنــد�      

دليل اجتهادي على أن السورة جزء لا إثباتا ولا نفيا ، ولو كان الدليل الاجتهادي رواية ضعيفة 
ا تكون منشأ للشك ، فكنـا نـتكلم بمـا هـو السند فلا يمكن الاعتماد على الرواية الضعيفة ولكنه

مجرى الأصل العملي في هذا الشك ، والآن نفترض أنه ثبت بدليل من الأدلة الاجتهادية جزئية 
السورة ، فبمجرد ثبوت أن السورة جزء للصلاة يسـتدعي حتمـا افـتراض بطـلان الصـلاة مـع تـرك 

ة ، فأوضـح مصـداق لـبطلان السورة عمدا ، وهذا من أوضح مصـاديق وجـوب السـورة في الصـلا
الصـلاة مــع عــدم الإتيــان بالجــزء هــو تــرك الجــزء عمــدا ، وإذا شــككنا أن هــذا الــدليل الاجتهــادي 
الذي أثبت الجزئية له إطـلاق يشـمل حالـة النسـيان والتعـذر أو لـيس لـه إطـلاق ويخـتص بالمتـذكر 

 وغير المعذور .
لســورة هــو فــرض أن التــارك لهــا عمــدا ولــو فــرض أن الســورة تركــت في الصــلاة ففــرض جزئيــة ا    

يكون قد أتى بالعمل على وجه لا تتوفر تمام الأجزاء الواجبة فيه ، وهـذا هـو معـنى الـبطلان لأن 
الإجزاء هو الإتيان بالمأمور به على وجهه ، ومعنى ذلك عدم سقوط الأمر فيكون الأمر باقيا لا 

بـاقي مسـتدعيا لإعـادة العمـل مـن جديـد في محالة بعـد الإتيـان بالعمـل النـاقص ، ويكـون الأمـر ال
الوقـــت والقضـــاء خـــارج الوقـــت إذا دلّ دليـــل علـــى القضـــاء ، وأمـــا إذا فرضـــنا أن المكلـــف الـــذي 
ثبتت عنده جزئية السورة تركها نسـيا� فـأتى بالصـلاة ولم �ت بالسـورة نسـيا� فهنـا فـرض الجزئيـة 

ة باطلــة ويمكــن أن تكــون صــحيحة ، عقـلا لا يســتلزم بطــلان الصــلاة ، فــيمكن أن تكـون الصــلا
وهــذا الاحتمــال �تي مــن الشــك في أن دليــل الجزئيــة لــه إطــلاق يشــمل حالــة الناســي أو لــيس لــه 
إطلاق ، فيحتمل صـحة هـذا العمـل وبطلانـه ، وذلـك تبعـا لمقـدار سـعة دائـرة الجزئيـة وضـيقها ، 

في أن الأصـول المؤمنـة شـرعا فهل الصـلاة بـلا سـورة نسـيا� مجزيـة أو غـير مجزيـة ، وهنـا يقـع بحـث 
 هل يمكن تطبيقها في المقام أو لا يمكن مع وجود دليل اجتهادي يحُْتَمَلُ فيه السعة والضيق .

 وقد اتضح لنا الفرق بين المسألتين الحالية والسابقة ، مسألتنا في المقام هي إجراء أصالة    
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وفي المسـألة السـابقة إجـراء أصـالة  البراءة في مورد يوجد دليل اجتهادي نشك في سعته وضـيقه ،
البراءة في مـورد لا يوجـد أي دليـل اجتهـادي لا إثبـاتا ولا نفيـا ، ولا يقـال إن النتيجـة هـي وجـود 
الشك في الإطلاق والتقييد فتجري أصالة البراءة ، ففـي المسـألة السـابقة كنـا نجـري أصـالة الـبراءة 

ره بين السعة والضيق ، وأما في المسألة الحالية عن الزائد ولا يوجد دليل لفظي اجتهادي يدور أم
يوجــد عنــد� دليــل اجتهــادي ، فــإذا كــان الــدليل الاجتهــادي واســعا ويشــمل الناســي أيضــا فــلا 
تصـل النوبـة إلى الأصـول العمليـة ، فتكـون شـبهة مصـداقية لجـر�ن الأصـول المؤمنـة عـن التكليـف 

دليـل اجتهـادي ، وهنـا نشـك في وجـود الـدليل لأن النوبة تصل إلى الأصول العملية إذا لم يوجـد 
الاجتهادي وعدم وجوده ، فلا يمكن إجـراء الـبراءة وأنـه لا تجـب الإعـادة داخـل الوقـت والقضـاء 
خارج الوقت ، ونحتاج إلى بحث جديد يختلف عن البحث السابق لدخول عامـل جديـد ، فيقـع 

و يؤدي إلى جـواز الاكتفـاء بهـذا بحث جديد في أن الأصول المؤمنة شرعا هل يمكن تطبيقها بنح
 الفرد الناقص من الناسي أو لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة .

فقـــد يقـــال إنـــه كمـــا أن الأصـــول المؤمنــــة �ضـــت في أصـــل مســـألة الأقـــل والأكثـــر في جــــواز     
 الاكتفاء بالأقل ففي المقام تنهض أيضا لجواز الاكتفـاء بالأقـل وجـر�ن الـبراءة عـن الزائـد ، وهـذا

هو الغرض الأساس الذي ينصب عليه البحث ، فهـل تسـتطيع الأصـول المؤمنـة أن تقـوم بعملهـا 
 هنا كما قامت بعملها هناك أو لا .

وهـــذه المســـألة مرتبطـــة بكيفيـــة صـــياغة الشـــك في المقـــام لنـــرى أن الشـــك هنـــا هـــل هـــو نفـــس     
كثــر أو نــوع آخــر مــن الشــك الــذي يكــون مجــرى لأصــالة الــبراءة في دوران الأمــر بــين الأقــل والأ

الشـك ، وبعبــارة أخـرى جــر�ن الــبراءة في الأقـل والأكثــر مـع عــدم وجــود دليـل اجتهــادي نفيــا أو 
إثباتا كان له موضوع ، ونريد أن نرى أن الموضوع متحقق في المقـام أو لا ، والـبراءة أصـل عملـي 

، بوق باليقينك الابتدائي غير المسوهو حكم وله موضوع ، وموضوعه هو شك خاص وهو الش
وهـو وجـود الـدليل الاجتهـادي  -ولا بد أن نبحث في المقام لنرى أنه مع دخـول العامـل الجديـد 

هـل يغـيرّ موضـوع الشـك أو لا يغـيرّ موضـوع الشـك الـذي هـو  -الدائر أمره بين الضـيق والسـعة 
 موضوع أصالة البراءة ؟

اءة الـــتي جـــرت في الأقـــل وتوجـــد صـــيغتان للشـــك : صـــيغة مـــن الشـــك تجـــري فيهـــا نفـــس الـــبر     
والأكثر والعامل الجديد لم يغيرّ في موضوع الشك شيئا ، وصيغة أخرى من الشـك وهـي الصـيغة 

 التي أشار إليها الشيخ الأعظم الأنصاري ، وفي الصيغة الثانية العامل الجديد يغير موضوع
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 في المقام . الشك لجر�ن البراءة ، ونقرأ المقدمة ثم �تي إلى الصيغتين المتصورتين
 

 الكتاب :التطبيق على 
 طلاق دخالة الجزء أو الشرط :إالشك في  -٥

(مـع عـدم للواجـب  - مـثلا -أو شـرطيته  يءكنا نتكلم عمـا إذا شـك المكلـف في جزئيـة شـ    
وجود دليل اجتهادي على الجزئية أو الشرطية لا نفيا ولا إثباتا ، وهذا هـو محـل الكـلام ، والجـزء 

والشـرط أمــر خـارجي ، فكلامنــا في الأعــم مـن أن يكــون الشـيء جــزءا أو شــرطا ، أمـر داخلــي ، 
مثلا الشارع هل يريد من المكلـف أن يلـبس اللبـاس الأبـيض في الصـلاة في الحضـر والسـفر أو في 

 -(، وقـد يتفـق العلـم الحضر فقط ؟ ، وهـذا مثـال الشـرط ، ثم يـدخل عامـل جديـد في المسـألة) 
يل اجتهـادي علـى جزئيـة شـيء أو شـرطية شـيء وشـككنا في سـعة دائـرة ويحصل العلم إذا قام دل

أو  يءبجزئيــة شــ) -هــذا الــدليل وضــيقه أي في إطلاقــه وتقييــده ، وهــذا هــو محــل كلامنــا الجديــد 
ومن الوجـوه الجزئيـة والشـرطية والمانعيـة والتقييـد بالوجـود  -( هالوجو  دخالته في الواجب بوجه من

أي يشـك في سـعة  -(يشك في شمـول هـذه الجزئيـة لـبعض الحـالات  ولكن) ، -والتقييد بالعدم 
 ) .-دائرة الدليل وضيقها 

 مثال :
(وقــــام دليــــل اجتهــــادي علــــى ذلــــك) ن الســــورة جــــزء في الصــــلاة الواجبــــة بأ كمــــا إذا علمنــــا    

عــــذران ، وهــــذه هــــي المســــألة  (، وهــــذانأو الســــفر  طــــلاق جزئيتهــــا لحالــــة المــــرضإوشــــككنا في 
 الة النسيان ، وهذه هي المسألة الثانية) .، أو لحالأولى
 إلى دوران الواجـب بـين الأقـل والأكثـر بلحـاظ هـذه) -أي ومرجـع الشـك  -(ومرجع ذلـك     

، فـلا يعلـم المكلـف  -أي حالة المرض أو حالة السفر أو حالة النسـيان ،  -(الحالة بالخصوص 
هــو الصــلاة ذات التســعة أجــزاء أو  المــريض أو المكلــف المســافر أو المكلــف الناســي أن الواجــب

) -أي إطـــلاق لهـــذه الحالـــة  -(طـــلاق لهـــا إ، فـــإذا لم يكـــن لـــدليل الجزئيـــة ذات العشـــرة أجـــزاء) 
علــى  ي جــرت الــبراءة عــن وجــوب الزائــد في هــذه الحالــة ، وهــذالــالأصــل العم وانتهــى الموقــف إلى

يـة ، ولـو كـان علـى نحـو الموجبـة أي على نحو القضية المهملة لا على نحو الموجبة الكل -(العموم 
(، فــإذا شــككنا أن في الــدليل إطلاقــا شــكال فيــه إلا ) -الكليــة لكــان شــاملا للنســيان والعــذر 

لحالــة المــرض أو لحالــة الســفر فيــدور الأمــر بــين الأقــل والأكثــر فتجــري الــبراءة عــن الزائــد ، ووقــع 
 .الكلام في بعض الموارد ، وهي موارد النسيان وموارد العذر) 
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طـلاق الجزئيـة إالحـالات وهمـا : حالـة الشـك في  شكال في حالتين مـن هـذهولكن قد يقع الإ    
حيث  -أي تعذّر الجزء  -( طلاق الجزئية لصورة تعذره إالشك في  لصورة نسيان الجزء ، وحالة
 .لا يستطيع أن �تي بالجزء) 

 تباعا : ونتناول هاتين الحالتين فيما يلي    
 طلاق لحالة النسيان :الإ( أ ) الشك في 

 بـــدون ذلـــك الجـــزء ثم) -أي بالواجـــب  -(إذا نســـي المكلـــف جـــزءا مـــن الواجـــب فـــأتى بـــه     
لحــال النســيان اقتضــى  طــلاقإالتفــت بعــد ذلــك إلى نقصــان مــا أتــى بــه فــإن كــان لــدليل الجزئيــة 

فرق بين  نفاقد للجزء من دو ) -أي لأن ما أتى به  -(بطلان ما أتى به لأنه (الإطلاق) ذلك 
أي  -(وافتراض اسـتمراره (فتجب الإعادة داخل الوقت) افتراض ارتفاع النسيان في أثناء الوقت 

(فيجــب القضــاء خــارج الوقــت ويكــون معــذورا عــن أنــه لم آخــر الوقــت  إلى) -اســتمرار النســيان 
) -أي الدليل اللفظي الاجتهـادي  -(ن الأصل اللفظي أ، وهذا هو معنى يصلِّ داخل الوقت) 
أي  -(خــــلال بــــه ي بطــــلان المركــــب بالإ) أ-أي ركنيــــة الجــــزء  -(ركنيتــــه  في كــــل جــــزء يقتضــــي

( لأن المركــب عــدم عنــد عــدم جزئــه وعــدم شــرطه ، ومــن تــرك الجــزء نســيا� ) -الإخــلال بالجــزء 
فصــلاته باطلــة ، نعــم جــاءت بعــض الاســتثناءات مــن قبيــل " لا تعــاد الصــلاة إلا مــن خمــس " ، 

الاستثناءات فإن أي جزء واجب لو ثبت بدليل لفظي لـو تركـه عمـدا أو سـهوا  ولو لم تأتِ هذه
أو نسيا� أو عذرا فإن صلاته باطلة لأن الإجـزاء يتحقـق إذا أتـى بالمـأمور بـه علـى وجهـه ، وهـو 

(وشــككنا في إطلاقــه طــلاق إالجزئيــة  مــا إذا لم يكــن لــدليلأ، و لم �تِ بالمــأمور بــه علــى وجهــه) 
ن المـورد الناسـي بمـا أتـى بـه لأ الموقف إلى الأصل العملي فقد يقال بجواز اكتفاء وانتهىوتقييده) 

حالـة النسـيان ، والأقـل واقـع والزائـد منفـي بالأصـل  من موارد الدوران بين الأقل والأكثـر بلحـاظ
 .(العملي المؤمِّن ، وقد يقال بعدم جواز اكتفاء الناسي بما أتى به) 

(ويرتفـــع النســـيان خـــارج ن النســـيان تارة يســـتوعب الوقـــت كلـــه أوتوضـــيح الحـــال في ذلـــك :     
، وذلــك لوجــود  -أي في أثنــاء الوقــت  -(في أثنائــه (النســيان) أخــرى يرتفــع (تارة) و ،الوقــت) 

 .خصوصية في أثناء الوقت) 
 إذن :

وشـككنا في سـعة دائـرة هـذا  -كالسـورة   -إذا كان عند� دليل لفظي دلّ على جزئية شـيء     
 ل وضيقه هل يشمل الناسي أيضا أو مختص بالمتذكر ؟ فهل الصلاة الواجبة على الناسيالدلي
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 تجب فيها السورة أيضا أو لا تجب فيها السورة ؟
إن قلنا إن دليل الجزئية فيه إطلاق يشمل حالة النسيان أيضا فهذا معنـاه أن الناسـي لم �ت     

وإن قلنـا إن دليـل الجزئيـة لـيس فيـه إطـلاق وأنـه  بالصلاة على الوجه المأمور به فلا يكـون مجـز� ،
مختص بالمتذكر ولا يشمل الناسي فهذا معناه أن صلاة الناسي تكون مجزية لأنـه أتـى بالمـأمور بـه 

 على وجهه وهو يقتضي الإجزاء .
 والسيد الشهيد يريد أن يحقق الكلام في مسألتين :    

 المسألة الأولى :
يان بعـــد خـــروج الوقـــت ويكـــون النســـيان مســـتوعبا للوقـــت كلـــه ، هـــي أن يكـــون ارتفـــاع النســـ    

والتفــت إلى أنـــه أتــى في الوقـــت بصــلاة بـــدون الســـورة ، فهــل تكـــون الصــلاة مجزيـــة أو تحتـــاج إلى 
 قضاء ؟

 المسألة الثانية :
هي أن يرتفع النسيان في أثناء الوقت ، والتفت أثناء الوقت إلى أنه صلى صلاة بلا سـورة ،     

 ن الصلاة مجزية ولا تحتاج إلى إعادة ؟فهل تكو 
 

 ح :التوضي
 الحالة الأولى : استيعاب النسيان للوقت كلّه :

لا يجــب عليـــه القضـــاء حـــتى لـــو لم نقـــل بجـــر�ن الـــبراءة عـــن الأكثـــر في مســـألة الأقـــل والأكثـــر     
والأكثــر  الارتبـاطيين ، فعـدم وجــوب القضـاء خــارج الوقـت لا علاقـة لــه بالقـول بالــبراءة في الأقـل

الارتبـــاطيين أو عـــدم القـــول بـــذلك لأنـــه في الأقـــل والأكثـــر الارتبـــاطيين هـــو يعلـــم بوجـــود جـــامع 
ـزا لأنـه يوجـد  بالوجوب إما بالأقل وإما بالأكثـر ، فقـد يقـال هنـاك إن العلـم الإجمـالي يكـون منجِّ

إضــافة علــم تفصــيلي بالجــامع ، ولكــن هــل هــذا الجــامع ينطبــق علــى التســعة أجــزاء أو لا بــد مــن 
الجزء العاشر عليه هذا هو مورد التردد والشك ، ولكن في مقامنا لا يوجـد عنـده مثـل هـذا العلـم 
الإجمــالي ، وفــرض الكــلام هــو ارتفــاع النســيان بعــد خــروج الوقــت ، وبعــد ارتفــاع النســيان يحصــل 

أنـه  عنده علم إجمالي وهـو إمـا أن الصـلاة الـتي صـلاها بـلا سـورة داخـل الوقـت تكـون مجزيـة وإمـا
يجــب عليــه القضــاء خــارج الوقــت ، وهنــا يكــون وجــوب القضــاء مشــكوكا بالشــك البــدوي لأن 
الصلاة بلا سورة داخل الوقت كانت مجزية فلا وجوب للقضاء ، وإذا لم تكـن الصـلاة بـلا سـورة 

 داخل الوقت مجزية فيوجد وجوب للقضاء ، فوجوب القضاء معلوم على تقدير دون تقدير

١٥٤ 
 



 ءة .فيكون مجرى للبرا
إن الناســي داخــل الوقــت لم يكــن مكلَّفــا بالإتيــان بصــلاة فيهــا ســورة لأن الناســي لا تكليــف     

عليــه بالنســبة لمــا نســيه ، ففــي داخــل الوقــت لا تكليــف عليــه بالصــلاة مــع الســورة ، وفي خــارج 
الوقــت عنــده شــك في أنــه يجــب القضــاء أو لا يجــب القضــاء ، وهــذا شــك بــدوي فيكــون مجــرى 

فلــو ارتفــع النســيان بعــد خــروج الوقــت فــإن الــبراءة تجــري عــن الزائــد أي عــن الصــلاة مــع  للـبراءة ،
السورة لأنه مشكوك شكا بدو� ، ولا علاقة لهذه المسألة بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثـر 

 الارتباطيين سواء قلنا هناك بجر�ن البراءة أو قلنا بعدم جر�ن البراءة 
 

 : الكتابالتطبيق على 
 الحالة الأولى : استيعاب النسيان للوقت كلّه :

(لأنــه لا الأقــل والأكثــر  دا بــينففــي الحالــة الأولى لا يكــون الواجــب بالنســبة إلى الناســي مــردَّ     
داخل الوقت ، ويعقل أن يكلـف  -أي بالصلاة مع السورة  -يعقل أن يكلَّف الناسي بالأكثر 

رج الوقـت يكـون مشـكوكا شـكا بـدو� فيكـون الأكثـر بالأكثر خـارج الوقـت ، ولكـن الأكثـر خـا
بما نسيه علـى  فُ لَّ كَ لا يُ  ن الناسي، بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إليه لأمجرى للبراءة) 

(، قولـه " علـى أي حـال "  إشـارة إلى مطلـب سـيأتي تحقيقـه فيمـا بعـد ، ومعنـاه سـواء ي حال أ
كن توجيه خطاب مختص بالناسي ، وهناك خلاف أمكن توجيه خطاب مختص بالناسي أم لم يم

في أنــه يمكــن توجيــه خطــاب إلى الناســي وموضــوعه الناســي أو لا يمكــن ذلــك ، ولكــن المهــم أن 
مـــا إيعلـــم (بعـــد خـــروج الوقــت) بـــل هــو  الأكثــر لا معـــنى لوجوبــه للناســـي وهـــو داخــل الوقـــت) ،

، ومرجــع هــذا إلى لوقــت) (خــارج ابوجــوب القضــاء عليــه  أو(داخــل الوقــت) بصــحة مــا أتــى بــه 
(، وهــذا شــك بــدوي لا شــك مقــرون وهــو وجــوب القضــاء  جديــدٍ  اســتقلاليٍّ  الشــك في وجــوبٍ 

، بالعلــم الإجمــالي ، وهــو لــيس وجــوبا علــى كــل تقــدير بــل هــو وجــوب علــى تقــدير دون تقــدير) 
ر دوران الواجــــب بــــين الأقــــل والأكثــــ فتجــــري الــــبراءة عنــــه حــــتى لــــو منعنــــا مــــن الــــبراءة في مــــوارد

(لأن تلــك المســألة كــان في فــرض وجــود علــم بالجــامع ، وهنــا خــارج الوقــت لا يوجــد الارتبــاطيين 
علم بالجامع علـى كـل تقـدير بـل يوجـد علـم بالأكثـر علـى تقـدير دون تقـدير ، وفي الحالـة الأولى 

 .لا يوجد كلام كثير ، ولكن كل الكلام �تي في الحالة الثانية) 
 

١٥٥ 
 



 ح :التوضي
 : ارتفاع النسيان أثناء الوقت : الحالة الثانية

قلنا إن صورة الشك في المقام يمكـن أن تطـرح بنحـو تكـون مجـرى للأصـول المؤمنـة الشـرعية ،     
ويمكن أن تطرح بنحو آخر لا تكون مجرى للأصول المؤمنة الشرعية لأن الأصول المؤمنة الشـرعية 

ظــاهري هــو الشــك ، ولكــن حكــم ظــاهري ، والحكــم الظــاهري لــه موضــوع ، وموضــوع الحكــم ال
ليس مطلق الشك ، فأصل البراءة يجري فيما لو كان الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي ، وأصل 
الـــبراءة يجـــري فيمـــا لـــو لم يكـــن الشـــك مســـبوقا بحالـــة متيقَّنـــة ســـابقة ، فتبـــينّ أن الأصـــول المؤمنـــة 

نه في المقام هل الشـك الشرعية إنما تجري إذا كان يوجد شك خاص ، ومن هنا لا بد أن نرى بأ
 الموجود بالنسبة إلى الناسي يحقق موضوع الأصول المؤمنة الشرعية أو لا يحقق هذا الموضوع ؟

 هنا توجد صيغتان للشك :    
 الصيغة الأولى للشك :

وهي الصيغة البدائية ، فهذا المكلف بعد أن ارتفع عنه النسيان في أثناء الوقت يشك في أنه     
صلاة بعشرة أجزاء أي مع السورة أو لا تجب ، فإن كـان الواجـب عليـه في حـال هل تجب عليه 

فيجب عليه إعـادة الصـلاة  -أي سواء كان �سيا أم متذكرا  -النسيان صلاة مع السورة مطلقا 
لأنه لم �ت بالمأمور به علـى وجهـه ، وهـذا هـو الأكثـر ، وهنـا دليـل الجزئيـة فيـه إطـلاق للمتـذكر 

ن الواجــب عليــه صــلاة مــع الســورة بشــرط التــذكر فالصــلاة الــتي أتــى بهــا تكــون والناســي ، إن كــا
مجزيــة لأن المطلــوب مــن الناســي صــلاة بــلا ســورة وهــو أتــى بالمــأمور بــه علــى وجهــه ، وهــذا هــو 

 الأقل ، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر ، فتجري البراءة عن الزائد .
 بعبارة أخرى :

صيغة تشملها أدلـة الأصـول المؤمنـة ، مـن قبيـل صـيغة الشـك في إن الصيغة المفروضة للشك     
موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فكما أنه في تلك المـوارد كانـت صـيغة الشـك 
هي أن الوجوب المولوي لا يُـعْلـَمُ أنـه متعلـِّق بالتسـعة زائـدا الجـزء العاشـر ، وهـذا هـو الأكثـر ، أو 

ة فقــط مــن دون ز�دة الجــزء العاشــر ، وهــذا هــو الأقــل ، وهــذه الصــيغة كانــت أنــه متعلِّــق بالتســع
مناسبة مع الأصول المؤمنة لأ�ا ترجع إلى الشك في الوجوب الزائد ، كذلك الأمر في المقام فـإن 
الشـــك في صـــحة الفـــرد النـــاقص يرجـــع إلى أن الوجـــوب المولـــوي هـــل يشـــمل الفـــرد النـــاقص مـــن 

ص صـحيحا ولا تجـب الإعـادة بعـد ذلـك ، أو أنـه لا يشـمله بـل تعلَّـق الناسي فيكـون الفـرد النـاق

١٥٦ 
 



الوجوب بخصوص الفرد التام ، وهذا هـو الأكثـر ، فـالفرد الـذي أتـى بـه في حـال النسـيان يكـون 
باطـــلا ، فصــــيغة الشــــك بحســــب الحقيقــــة تطــــرح هكـــذا هــــل أن الوجــــوب المولــــوي يشــــمل الفــــرد 

وهــل الناســي يوجــد في حقــه خطــاب " صَــلِّ صــلاة  النــاقص بالنســبة إلى الناســي أو لا يشــمله ؟
 الظهر مع تسعة أجزاء " أو لا يوجد في حقه هذا الخطاب ؟

المتــذكر يوجــد في حقــه خطــاب " صَــلِّ صــلاة الظهــر مــع عشــرة أجــزاء " ، وأمــا الناســي فهــل     
 الخطاب ؟ يُـوَجَّهُ إليه خطاب " صَلِّ صلاة الظهر مع تسعة أجزاء " أو لا يُـوَجَّهُ إليه هذا

 -وهـــو الســـورة  -فالناســـي يشـــك أن الواجـــب عليـــه تســـعة أجـــزاء أو بإضـــافة الجـــزء العاشـــر     
 فيكون الزائد مجرى لأصالة البراءة .

هذا هو التصوير البدائي للصيغة التي تنسجم مع دعوى شمول أدلة الأصول المؤمنـة للمقـام ،     
الـبراءة عـن الجـزء العاشـر ، والناسـي لا تجـب عليـه وإذا صوَّر� المقـام هكـذا فـيمكن القـول بجـر�ن 

الإعــادة داخــل الوقــت لأنــه أتــى بالمــأمور بــه علــى وجهــه ، والإتيــان بالمــأمور علــى وجهــه يقتضــي 
 الإجزاء .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثانية : ارتفاع النسيان أثناء الوقت :

غـير أنـه ) -هـذه إشـارة إلى الصـيغة الأولى-(ت ما في الحالة الثانية فالتكليف فعلـي في الوقـأو     
بالجـــامع الشـــامل للصـــلاة الناقصـــة الصـــادرة حـــال  امّـــ(أولا) إق متعلِّـــ) -أي أن هـــذا التكليـــف-(

(، والصلاة الصادرة حال النسيان لها فقط  بالصلاة التامةثانيا متعلِّق)  -أي وإمّا-(النسيان أو 
ــه إلى الناســي أمــر مــن الشــارع ، والإتيــان بالمــأمور بــه ع لــى وجهــه يقتضــي الإجــزاء ، والأمــر الموجَّ

أي حال -(، والأول أمر بالصلاة الناقصة ، فلا يحتاج الناسي إلى إعادة الصلاة داخل الوقت) 
معناه اختصاص جزئية ) -ة حال النسيانتعلّق التكليف بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادر 

ال التــــذكر ولا يشــــمل حــــال لإتيــــان بالجــــزء مختصــــا بحــــ(، فيكــــون االمنســــي بغــــير حــــال النســــيان 
طـلاق الجزئيـة لحـال إمعنـاه ) -تعلق التكليف بالصـلاة التامـة فقـطأي حال -( ، والثانيالنسيان)
(فيكـون الإتيـان بالجـزء شـاملا لحـال التـذكر وحـال النسـيان ، فيحتـاج الناسـي إلى إعـادة النسيان 

الصـلاة التامـة  ووجـوب(الـذي هـو الأقـل) الجـامع  ، والدوران بـين وجـوبالصلاة داخل الوقت) 
الجـامع فيـه الأقـل ،  نحـاء الـدوران بـين الأقـل والأكثـر ، ويمثـلأهـو مـن (والذي هو الأكثر) تعيينا 

(بين الأقل والأكثر الارتباطيين، للدوران المذكور  وتمثل الصلاة التامة الأكثر ، وتجري البراءة وفقا

١٥٧ 
 



ا لجـــرت فيهـــا الـــبراءة عـــن وهـــذه هـــي الصـــيغة الأولى الـــتي لـــو قلنـــا بهـــفتجـــري الـــبراءة عـــن الزائـــد ، 
 .الزائد)

 

 ح :التوضي
 الصيغة الثانية للشيخ الأعظم الأنصاري :

وقــع كــلام كثــير في هــذه الصــيغة ، والســيد الشــهيد في آخــر البحــث بعــد أن يتعــرض للــنقض     
ام بهـا لأ�ـا مسـألة واضـحة لا تحتـاج والإبرام في المقام يقول : وهذه الشبهة لم يكن ينبغي الاهتمـ

إلى بحث ولا موضوع لها ، والاهتمام الكبير للأصوليين مـن أ�م الشـيخ الأعظـم إلى يومنـا اضـطر 
 السيد الشهيد لتحقيق المسألة ، والشبهة هي :

إذا قلنا بإمكان الاكتفاء للناسي بتسعة أجـزاء فـلا بـد أن يوجـد خطـاب موضـوعه الناسـي ،     
إذا أراد صلاة من تسعة أجزاء من الناسي فلا أن يوجد أمر موجَّه إلى الناسي ، فيقـول : فالمولى 

" أيهــا الناســـي ! صَــلِّ صـــلاة مــن تســـعة أجــزاء " ، ويلتفـــت الناســي إلى أنـــه �ســي إذا علـــم أنـــه 
�ســي ، وبمجــرَّد أن يعلــم أنــه �ســي يكــون متــذكِّرا فينقلــب الحكــم والتكليــف إلى تكليــف المتــذكر 

الصــلاة بعشــرة أجــزاء ، فــلا يمكــن جعــل أمــر مخــتص بالناســي لأن هــذا الجعــل لا يمكــن أن  وهــو
تكون له محركِّيَّة لأن محركيّته يلزم منه عدم وجوده ، بمجرد ما يوجه الخطاب إلى الناسـي فالناسـي 
يلتفــت إلى أنــه �ســي ويصــير متــذكرا ، ومــا يلــزم مــن جعلــه عــدم وجــوده محــال أن يجعــل ، فهــذا 

يستحيل أن تكون له باعثية ومحركية ، والجعل إنما يوضع لغرض الباعثيـة والمحركيـة ، فجعـل  الجعل
أمـــر مخـــتص بالناســـي محـــال ، لـــذلك فـــالأمر يكـــون متعلِّقـــا بالأكثـــر لأنـــه لا يوجـــد أمـــر بالأقـــل ، 

ناسـي والأمر لا يمكن أن يتعلَّق إلا بالأكثر سواء قلنا إن الإتيان بالأقل واجـد للمـلاك بالنسـبة لل
أو غير واجد للملاك بالنسبة للناسي ، فقد يقال إن الأقل بالنسبة للناسي واجد للمـلاك ، نعـم 
الأقـــل بالنســـبة للمتـــذكر لـــيس واجـــدا للمـــلاك ، وســـواء قلنـــا إن الإتيـــان بالأقـــل واجـــد للمـــلاك 

لنا إن بالنسبة للناسي أو غير واجد للملاك بالنسبة للناسي فيجب عليه إعادة الصلاة لأنه إذا ق
الأقل ليس واجدا للملاك فمن الواضح أنه تجب إعادة الصلاة ، وأما إذا قلنا بأن الأقل بالنسـبة 
للناســي واجــد للمــلاك لأن الإتيــان بالأقــل يرجــع إلى الشــك في المســقط جيــث إن الأمــر متعلِّــق 

في بالأكثر وهو أتى بالأقل ويشك أن الأقـل يسـقط التكليـف أو لا يسـقط التكليـف ، والشـك 
 المسقط مجرى للاشتغال لا للبراءة .
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 إذن :
إذا طرحنــا الإشــكال بالشــكل الــذي طرحــه الشــيخ الأعظــم وأنــه لا يعقــل توجيــه خطــاب إلى     

الناســي فالنتيجــة أن الأكثــر يكــون مجــرى لأصــالة الاشــتغال ، فتوجــد هنــا خصوصــية في الناســي 
 تمنع أن يكون موضوعا للأصول المؤمنة الشرعية .

 أخرى :بعبارة 
التصـــوير الثـــاني هـــو أن يقـــال إن الوجـــوب المولـــوي مخـــتص بخصـــوص الفـــرد التـــام الـــذي هـــو      

الأكثـــر ، ويســـتحيل أن يكـــون مــــردَّدا بـــين التـــام والنـــاقص أو بــــين التـــام والجـــامع الشـــامل للفــــرد 
النــاقص ســواء كــان الفــرد النــاقص صــحيحا في نفســه وواجــدا للمــلاك بالنســبة للناســي أم لم يكــن 

فــرد النــاقص واجــدا للمــلاك بالنســبة للناســي ، وأمــا إذا كــان الفــرد النــاقص غــير واجــد للمــلاك ال
بالنسبة للناسي فمن الواضح أنه لا معنى لجر�ن البراءة فيه وتجـب الإعـادة بسـبب اشـتغال الذمـة 
بالفـــرد التـــام ، وإذا كـــان الفـــرد النـــاقص واجـــدا للمـــلاك فأيضـــا لا وجـــوب بالنســـبة للفـــرد النـــاقص 
بالرغم من وجدان الفرد الناقص لمـلاك الصـلاة لأن إيجـاب الفـرد النـاقص يسـتدعي خطـابا يتعلَّـق 
بالناسي حيث إن إيجاب الفرد النـاقص لا يمكـن أن يكـون موجَّهـا إلى المتـذكر ، وإذا كـان يوجـد 
خطـــاب بالأقـــل فـــلا بـــد أن يكـــون موضـــوعه الناســـي ، ولـــو كـــان موضـــوعه الأعـــم مـــن الناســـي 

جــزء  -وهـي الســورة  -از أن يكتفـي المتــذكر بالأقـل ، وهــذا خلــف أن الجـزء العاشــر والمتـذكر لجــ
في الصــلاة ، فوجــوب الفــرد النــاقص يجعــل علــى الناســي فقــط ، فيقــال : " أيهــا الناســي للســورة 
جـئ بالفــرد النـاقص " ، فتعلــّق الوجــوب بالفـرد النــاقص يسـتدعي صــدور خطــاب مـن قِبــَلِ المــولى 

" الناسي للسـورة " ، وهـذا غـير معقـول علـى مـا يظهـر مـن رسـائل الشـيخ  يكون موضوعه عنوان
الأعظـم لأن عنـوان " الناسـي " الـذي يؤخـذ موضـوعا للتكليـف بالفـرد النـاقص مـا لم يلتفـت إليــه 
المكلف قبل انطباقه عليه لا يكون هذا التكليف منطبقا عليه ، وبمجرد أن يلتفت إلى أنه �سـي 

كونــــه موضــــوعا للتكليــــف ، فمثــــل هــــذا التكليــــف المخــــتص بالناســــي يرتفــــع نســــيانه ويخــــرج عــــن  
تستحيل باعثيته ومحركيته ، وإذا استحالت باعثيته ومحركيته استحال جعله لأن غـرض الجعـل هـو 

 الباعثية والتحريك ، فجعل تكليف تستحيل محركيته في نفسه لغو .
 إذن :

وواجدا للمـلاك أم غـير واجـد للمـلاك على كلا التقديرين سواء أكان الفرد الناقص صحيحا     
لا فــرق فيهمــا مــن �حيــة الوجــوب ، فــالوجوب يســتحيل أن يتعلَّــق بالفــرد النــاقص بــل الوجــوب 
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متعلِّق بالفرد التام ، نعم غاية الأمر أن الفرد الناقص على تقدير أن يكون واجدا للمـلاك يكـون 
واجد للملاك أو غير واجد للملاك مسقطا للأمر والواجب والتكليف ، فحينئذ إذا شك في أنه 

يكون من باب الشك في المسقط فتجري أصالة الاشتغال ، ومن هنا صار الأعلام بصـدد بيـان 
خطابين ، أحدهما يختص بالمتذكِّر والآخر يختص بالناسي ، ووجدوا أن ذلك محال لأنه لا يمكن 

 تصوير خطابين من هذا القبيل .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 لثانية للشيخ الأعظم الأنصاري :الصيغة ا

وهــذه هـــي الصــيغة الثانيـــة -( -في إفـــادات الشــيخ الأنصــاري وغـــيره كمــا-ولكــن قــد يقـــال     
أي بأن التكليـــــف بالجـــــامع الشـــــامل للصـــــلاة الناقصـــــة الصـــــادرة حـــــال -(ن هـــــذا بأ) -للشـــــك
ي فــــإن أ-(ن يكلــــف الناســــي بالأقــــل فإنــــه أمكــــان يصــــح فيمــــا إذا كــــان بالإ ماـنــــ) إ-النســــيان
أي -(والأكثـر ) -أي الصـلاة بـلا سـورة-(الواجب حينئذ بـين الأقـل  مرأيدور عنده ) -الناسي

 ن التكليــفغــير ممكــن لأ) -أي تكليــف الناســي بالأقــل-(، ولكــن هــذا ) -الصــلاة مــع الســورة 
ن الناســي لا بالناســي فهــو محــال لأ(التكليــف بالأقــل) ص ن خصّــ(لــه حالتــان : أولا :) إبالأقــل 
(ويكــون باعثــا ومحركــا لــه ن يصــل إليــه أه إلى الناســي يمكــن لخطــاب موجّــ فســه �ســيا ، فــلايــرى ن

ضـــوع "الناســـي" ويـــدخل في موضــــوع لأنـــه بمجـــرد مـــا يلتفـــت إلى أنــــه �ســـي فإنـــه يخـــرج عــــن مو 
عمومـا شمـل المتـذكر أيضـا مـع  علـى المكلـف(التكليف بالأقـل) ن جعل (ثانيا :) إ، والمتذكر") "

(لأنــه خلــف الفــرض لأن الواجــب علــى التــذكر هــو فــي منــه الأقــل بــلا إشــكال أن المتــذكر لا يك
نمـا إوعليه فلا يمكن أن يكون الأقل واجبا في حـق الناسـي ، و  ،الأكثر وهو الصلاة مع السورة) 

(وإســقاطه للتكليـف إذا كــان الأقــل واجــدا عــن الواجــب ) -أي إجــزاء الأقـل  -(جــزاؤه إ المحتمـل
لأقـــل واجـــدا للمـــلاك فالأقـــل لا يكـــون مجـــز� عـــن الواجـــب ولا مســـقطا للمـــلاك ، وإذا لم يكـــن ا

للتكليــف ، فيرجــع شــك الناســي في المقــام إلى الشــك في المســقط ، والشــك في المســقط لا تجــري 
أي الصــلاة مــع  -(، فالواجــب إذن في الأصــل هــو الأكثــر فيــه الــبراءة بــل تجــري فيــه الاشــتغال) 

بالأقــل ، وفي مثــل ذلــك لا تجــري ) -ســقوط الأكثــر أي في  -(ســقوطه  ويشــك في) -الســورة 
 .(، وتقدّم أنه مجري للاشتغال) البراءة 
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 ح :التوضي
 جواب السيد الشهيد :

بين الذي أورد الشبهة وبـين المـدافع والـراد للشـبهة يوجـد أصـل موضـوعي مشـترك متفـق عليـه     
، يشمل المتذكر والناسي معـاب واحد بينهما وهو أنه لا بد من تعدّد الخطاب ، فلا يوجد خطا

والمحقــق النــائيني وقبلــه المحقــق الخراســاني كأ�مــا ســلّما مــع صــاحب الشــبهة الأمــر الأول ، والأمــر 
الأول هو أن تعلـّق التكليـف بالناسـي يسـتدعي تعـدّد الخطـاب ، الخطـاب الأول خطـاب مهمَـل 

خرج المتذكر من الخطـاب الأول أي موجّه لطبيعي المكلَّف ، والخطاب الثاني موجَّه للمتذكر ، في
ويبقـى الناســي فقــط ضــمن الخطــاب الأول ، والناسـي لا يحتــاج إلى خطــاب خــاص حــتى يشــكل 

 بأن الخطاب المختص بالناسي غير معقول .
ح      والســـيد الشـــهيد يقـــول إن أصـــل قبـــول هـــذا الأصـــل المســـلَّم غـــير تام ، فـــإذا أرد� أن نصـــحِّ

تـاج إلى تعـدّد الخطـاب بـل يكفـي خطـاب واحـد ، والخطـاب الصلاة بـلا سـورة مـن الناسـي لا نح
الواحد هو الخطاب من المولى بوجوب الصلاة علـى طبيعـي المكلـف ، فـإن كـان �سـيا فالواجـب 
عليه الصلاة بلا سورة ، وإن كان متذكرا فالواجب عليه الصلاة مع السورة ، فـالمولى يريـد جـامع 

بنحو ، ويريد الصلاة من المتذكر بنحو آخـر ، فيريـدها الصلاة ، ولكنه يريد الصلاة من الناسي 
مـــن الناســـي بـــلا ســـورة لأن الناســـي غـــير ملتفـــت إلى وجـــوب الســـورة ، ويريـــدها مـــن المتـــذكر مـــع 

 السورة لأن المتذكر ملتفت إلى وجوب السورة .
 بعبارة أخرى :

تـام في حالـة التـذكر ، لا الوجوب متعلِّق بالجامع بين الفرد الناقص في حالة النسيان والفـرد ال    
التكليـــف أن يكـــون متعلِّقـــا بخصـــوص الفـــرد النـــاقص في حالـــة النســـيان حـــتى �تي الإشـــكال ، و 

أعــم مــن أن يكــون �ســيا أو يكــون متــذكرا ، المكلــف  بالجــامع يمكــن جعلــه وتوجيهــه إلى طبيعــي
ة مــع الســورة ، وكــل يعمــل بحســبه ، فالناســي تكليفــه الصــلاة بــلا ســورة ، والمتــذكر تكليفــه الصــلا

فلو كان الفرد الناقص تام الملاك وواجد للملاك فالوجوب يتعلّق بالجامع بين الفردين الناقص في 
حال النسيان والتام في حال التذكر ، وهـذا التكليـف المتعلـِّق بالجـامع لـيس موضـوعه الناسـي بـل 

مع بــين الفــردين ، موضــوعه هــو المكلــف الأعــم مــن الناســي والمتــذكر ، فــالمكلف يجــب عليــه الجــا
فليس في المقام إلا خطاب واحد متعلـِّق بالجـامع بـين الفـرد النـاقص والفـرد التـام ، وهـذا الخطـاب 
الواحد ليس موضوعه عنوان " الناسي " بل موضوعه هو عنوان " المكلف " ، فـالمكلف المتـذكر 
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ام تطبيـق هـذا الجـامع علـى لا بد أن يوجِد الفرد التـام لأن الشـارع أراد منـه الفـرد التـام ، ففـي مقـ
الفـــرد الخـــارجي لا بـــد أن يطبقـــه المتـــذكر علـــى الفـــرد التـــام ، والناســـي لا يعلـــم أنـــه �ســـي ، وهـــو 
يتصـــوّر دائمـــا أنـــه متـــذكر ، وتكليفـــه هـــو الفـــرد النـــاقص ، فعنـــده اشـــتباه في التطبيـــق وفي الإتيـــان 

ي في المسـجد ، والمـولى أمـر بالمصداق الخارجي ، من قبيل أن يفرض أن المكلف يتخيّل أنه يصـل
بصلاة في المسجد على جامع المكلف مع أنـه يصـلي في غـير المسـجد ، فلـو وجـب عليـه الجـامع 
بــين الصــلاة في المســجد والصــلاة في الســوق وكــان هــذا المكلــف يظــن أن الســوق مســجد ، فهــو 

يــين مصــداق يصـلي دائمــا في السـوق ، ولكنــه يعتقـد أنــه يصــلي في المسـجد ، وهــذا اشـتباه في تع
 الجامع مع أنه ملتفت إلى أن موضوع الخطاب ويكون متحركا نحو الخطاب ومنبعثا عنه .

والســيد الشــهيد عنــده تصــوير آخــر ، وهــو ألطــف مــن هــذا التصــوير ، ولم يشــر إليــه هنــا وإن      
 كانت هناك إشارة إليه في آخر الكلام ، والتصوير الثاني هو :

المـــولى : أيهـــا المكلـــف الملتفـــت إلى أجـــزاء الصـــلاة تجـــب عليـــك أن يكـــون الجـــامع بأن يقـــول     
 بمقدار ما أنت ملتفت إليها .

فالملتفت إلى عشرة أجزاء تجب عليه العشرة ، والملتفت إلى تسعة أجزاء تجب عليـه التسـعة ،     
والملتفت إلى خمسة أجزاء تجب عليه الخمسة ، والجميع يقـول أ� مخاطـَب بهـذا الخطـاب لأن كـل 

 واحد منهم أ� ملتفت ، فينبعث عن الخطاب .
فــيمكن أن يوجــد خطــاب واحــد يشــمل المتــذكر والناســي ، وذاك الأصــل الموضــوعي المتفــق     

 عليه بين الموردِ للشبهة والمدافع عنها والراّدّ لها ذاك الأصل الموضوعي باطل في نفسه .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب السيد الشهيد :

المكلـف ، ولا يلـزم منـه جـواز  ن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعـيّ أب والجوا    
والشبهة كانت أنه لـو كـان يوجـد أمـر بالجـامع بـين الأقـل والأكثـر  -(اقتصار المتذكر على الأقل 

وكــان موجهــا لطبيعــي المكلــف للــزم الاكتفــاء بالأقــل مــن المتــذكر ، وهــو خلــف فــرض أن تكليــف 
الصــلاة الناقصــة  جــامع بــين) -أي لأن التكليــف  -(لأنــه ) -لصــلاة مــع الســورة المتــذكر هــو ا

أي مـــن التكليـــف  -(، كمـــا لا يلـــزم منـــه (المقرونـــة بالتـــذكر) المقرونـــة بالنســـيان والصـــلاة التامـــة 
(، ن موضـــوع التكليـــف هـــو طبيعـــي المكلـــف مكـــان الوصـــول إلى الناســـي لأإ عـــدم) -بالجـــامع 

ن الناسـي يـرى أمـر غايـة مـا في الأ ،هذا الخطاب المتعلِّق بالجـامع)  والناسي يمكن أن ينبعث عن
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نما تقع منه إ مع أنه) -من باب الاشتباه في المصداق  -(نفسه آتيا بأفضل الحصتين من الجامع 
(لأن قيمـــــة ، ولا محـــــذور في ذلـــــك ) -أي أقـــــل الحصـــــتين  -(أقلهمـــــا ) -أي مـــــن الناســـــي  -(

لأقل والأكثر ، بعبارة أخرى هـذا الوجـه يريـد أن يقـول بأن الشـارع التكليف متعلِّق بالجامع بين ا
جعــل حكمــا للناســي وهــو أقــل الحصــتين وللمتــذكر وهــو أعلــى الحصــتين ، فالناســي يحصــل علــى 
جـــزء مـــن المـــلاك ، والمتـــذكر يحصـــل علـــى تمـــام المـــلاك ، هـــذا مـــا يقولـــه الســـيد الشـــهيد ، ولكـــن 

 .وعي ذكروا جوابا آخر في المقام) المشهور الذين سلّموا بذلك الأصل الموض
 

 ح :التوضي
كان الكلام عن الشبهة التي ترتبط بالناسي وقلنا إنه لا يعقـل وجـود أمـر موضـوعه الناسـي ،      

ولـــدفع هـــذه الشـــبهة أجـــاب الســـيد الشـــهيد بجـــواب ، وذكـــر� أن المشـــهور ســـلّموا مـــع صـــاحب 
خطـابان : خطـاب للناسـي وخطـاب آخـر  الشبهة باحتياج المقام إلى تعدّد في الخطاب ، فيوجد

للمتــذكر ، وهــذا محــال لأنــه يســتحيل أن يوجــد خطــاب موضــوعه الناســي ، ومــن هنــا حــاولوا أن 
وا مركز تعدّد الخطاب بالنحو التالي ، قالوا بأنه يوجد خطاب أول بوجوب الأقـل وموضـوعه  يغيرِّ

وهو مختص بالمتذكر وهو وجب طبيعيّ المكلّف الأعم من الناسي والمتذكر ، ويوجد خطاب ثان 
الأكثـر ، فقالوابتعــدّد الخطــاب ، ولكــن لا يقبلــون أن أحــد الخطــابين مخــتص بالناســي بــل يقولــون 
إن أحــــد الخطــــابين مخــــتص بالمتــــذكر ، والوجــــه الســــابق لتعــــدّد الخطــــاب كــــان يقــــول بأنــــه يوجــــد 

وهذا الوجـه عكـس  ، ولكن الأقل مختص بالناسي والأكثر عام شامل للناسي والمتذكر ،خطابان
المطلــب ، قــال يوجــد خطــابان ، ولكــن خطــاب الأقــل عــام شــامل لطبيعــي المكلــف الأعــم مــن 
الناســي والمتــذكر وخطــاب الأكثــر مخــتص بالمتــذكر ، فــلا تلــزم تلــك المحــاذير الــتي ذكــرت في الوجــه 

رد الأول ، وهو أن يخاطب الناسي بخطاب مختص به لأنه يستحيل أن يكون واصـلا إليـه ، وبمجـ
أن يصــل إليــه ينقلــب الناســي إلى متــذكر ، وهــذا هــو المحــذور ، والمحــذور هــو أنــه لــو كــان هنــاك 
خطاب مختص بالناسـي لكـان محـالا ، لـذلك لا نقـول بوجـود خطـاب مخـتص بالناسـي بـل نقـول 
هناك خطـاب مخـتص بالمتـذكر وهـو الخطـاب بالأكثـر ، والخطـاب بالأقـل موجّـه لطبيعـي المكلـف 

كر والناسي ، وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره عـدد مـن المحققـين ، ومـنهم المحقـق الأعم من المتذ 
 النائيني والمحقق الخراساني صاحب الكفاية .

 بعبارة أخرى :
 المحققان النائيني والخراساني سلَّما مع صاحب الشبهة الأمر الأول ، والأمر الأول هو تعدّد    
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لناســـي بـــل هـــو خطـــاب خـــاص بالمتـــذكر ، فيوجـــد الخطـــاب وأن أحـــد الخطـــابين لـــيس خاصـــا با
خطــاب أول عــام أخــذ في موضــوعه طبيعــي المكلــف وهــو وجــوب الأقــل ، ويوجــد خطــاب ثان 
يتكفّل إيجاب تلك الأجزاء الزائدة أي وجوب الأكثـر وموضـوعه المتـذكر ، فلـم يلـزم في المقـام أن 

ناسـي باعتبـار أن الأقـل يوجد خطاب موضوعه الناسي ، وبالخطاب الأول يـتم تصـحيح عمـل ال
الــذي أتــى بـــه الناســي يوجـــد فيــه خطـــاب ، والناســي انبعــث عـــن ذلــك الخطـــاب الــذي لم يكـــن 
مختصا به بل يشمله ويشمل المتذكر ، فقد توجه إليه الخطاب الأول في ضمن من توجه إليه من 

حيح عمـــل المكلفـــين ، فامتثلـــه وأتـــى بالواجـــب علـــى صـــفة المأموريـّــة ، وبالخطـــاب الثـــاني يـــتم تصـــ
المتذكر لأن المتذكر لا يجوز له أن يكتفي بالأقل بل يجب عليه أن �تي بالأكثر ، وهـذا مـا ذكـره 

 المحققان النائيني والخراساني .
 جواب السيد الشهيد :

 لا يخلو من أشكال : -و وجوب الأقلوه-الخطاب الأول الذي توجه إلى طبيعي المكلف    
 لإتيان بالزائد :الشكل الأول : الأقل مقيَّد با

أن يفــرض أن الواجــب هــو الأركــان مقيَّــدة بانضــمام الجــزء الزائــد كالســورة في الصــلاة ، وهــذا     
خلف لأن معنى كو�ا كذلك أن الجعـل الثـاني انـدكّ في الجعـل الأول ، وهـذا معنـاه بطـلان عمـل 

نـت واجبـة ضـمن المركـب الناسي لأنه أتى بالأقل ولم �تِ بالجزء العاشـر مـع أن التسـعة أجـزاء كا
الــذي فيـــه الجـــزء العاشـــر ، والناســـي لم �ت بالمركـــب الــذي فيـــه الجـــزء العاشـــر ، فبنـــاء علـــى هـــذه 
الصــورة لا يصــح عمــل الناســي فيلــزم خلـــف الفــرض لأننــا بالخطــاب الأول نريــد تصــحيح عمـــل 

أن الصـورة الناسي ، وبناء على هـذه الصـورة يلـزم أن يكـون عمـل الناسـي باطـلا ، وهكـذا يتبـينّ 
 الأولى غير تامة .

 الشكل الثاني : الأقل مطلق من �حية الزائد :
أن يفرض أن الخطاب بالأقل الذي موضوعه طبيعي المكلف مطلق من حيث الإتيان بالجزء     

العاشـر وعـدم الإتيـان بالجـزء العاشــر ، وبنـاء علـى هـذه الصــورة يلـزم أن المتـذكر يمكنـه أن يكتفــي 
تســعة أجــزاء لأن المفــروض أن الخطــاب الأول مطلــق فيشــمل المتــذكر ، وهــذا بالأقــل الــذي هــو 

خلف أن المتذكر لا يمكنه أن يكتفي بالأقل بل يجب أن �تي �لأكثر كالصلاة المركبة من عشرة 
أجــــزاء لأن المفــــروض أن الجــــزء العاشــــر واجــــب ضــــمني في المركــــب لا واجــــب اســــتقلالي بإضــــافة 

الجزء العاشـر واجبـا اسـتقلاليا منفصـلا عـن الأجـزاء التسـعة فنقـول أتـى الأجزاء الباقية ، ولو كان 
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بالتسعة وعمله صحيح وعصى في الجزء العاشـر ، ولكـن هـذا خلـف ارتباطيـة الأجـزاء العشـرة في 
 المركب .

مطلـــق  -وهـــو المخـــتص بالأقـــل والشـــامل لطبيعـــي المكلـــف  -فـــإذا قلنـــا إن الخطـــاب الأول     
بالأقــل ، ولكــن هــذا خلــف الفــرض لأن المتــذكر لا يجــوز أن يكتفــي  فــيمكن للمتــذكر أن يكتفــي

 بالأقل بل يجب أن �تي بالأكثر ، وهكذا يتبينّ أن الصورة الثانية غير تامة .
 : الناسي د بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظمقيّ الشكل الثالث : الأقل 

، فــــإذا كــــان  اســــيالن مقيــــد بلحــــاظ المتــــذكر ومطلــــق بلحــــاظأن يفــــرض أن الخطــــاب الأول     
 الخطاب الأول هكذا فلا نحتاج إلى الخطاب الثاني .

 الشكل الرابع : الأقل مهمل :
أن يفرض أن الخطاب الأول مهمل ، وهذا البحث ذكره المحقق النائيني في مبحـث الإطـلاق     

ائيني إن والتقييــد حينمــا تكلــم عــن القيــود الــتي لا يمكــن أخــذها في متعلَّــق الأمــر ، قــال المحقــق النــ
الجعــل الأول مهمــل والجعــل الثــاني يخرجــه إمــا إلى نتيجــة الإطــلاق وإمــا إلى نتيجــة التقييــد ، وهنــا 
بناء على ما ذكره هناك كأنه يريد أن يقول إن الجعل الأول مهمل لا هـو مقيَّـد ولا هـو مطلـق ، 

 فإذا كان الجعل الأول مهملا نسأل السؤال التالي :
 التسعة والمتذكر يجب عليه العشرة أو لا ؟ هل الناسي يقتصر على    
فيجيــب المحقــق النــائيني إن الجعــل الثــاني يخــرج الخطــاب الأول إلى التقييــد أو إلى الإطـــلاق ،     

وبالنســـبة إلى الناســـي يخرجـــه إلى الإطـــلاق ، وبالنســـبة إلى المتـــذكر يخرجـــه إلى التقييـــد ، والناســـي 
مـــل والخطـــاب الثـــاني يخـــرج الخطـــاب الأول مـــن يحتـــاج إلى خطـــاب خـــاص لأن الجعـــل الأول مه

إهماله ، فالخطاب الثاني يقول إن الأقل مختص بالناسي ، ورجعت الشبهة مـن جديـد ، والشـبهة 
هــي أنــه يوجــد خطــاب مخــتص بالناســي ، وأصــل الشــبهة نشــأت مــن أنــه يوجــد خطــاب مخــتص 

إلى أن الإهمـال في مقـام الجعـل بالناسي ، وهكذا يتبينّ أن الصورة الرابعة غير تامة ، هـذا مضـافا 
محال غير معقول كما تقدم سابقا لأن المولى يجعل الحكم إما مطلقا وإما مقيَّدا ، نعم الإهمال في 

 مقام الإثبات معقول .
 

 الكتاب :التطبيق على 
أفضـل ممـا ذكـره عـدد مـن المحققـين في المقـام ) -وهو جواب السيد الشـهيد  -(وهذا الجواب     

شــــكال وتصــــوير تكليــــف الناســــي بالأقــــل بافــــتراض الإ مــــن حــــل) -المحقــــق النــــائيني  ومــــنهم -(
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: (لأن الأصل الموضوعي كان مسلما بين المؤيد للشبهة والمعارض لها ، والخطابان همـا) بين اخط
(، فتجب الصلاة بتسعة أجزاء علـى مكلـف يجاب الأقل على طبيعي المكلف بإ أحدهما متكفل

ي ، فـــإذا أتـــى الناســـي بتســـعة أجـــزاء فيوجـــد عنـــده خطـــاب وقـــد امتثـــل أعـــم مـــن المتـــذكر والناســـ
الآخـر متكفـل (الخطـاب) ، والخطاب ، والخطاب لـيس مختصـا بـه حـتى يقـال بالشـبهة السـابقة) 

إذ نلاحــظ علــى ؛ (وجــواب الســيد الشــهيد أفضــل ممــا ذكــروه لأنــه) المتــذكر  يجــاب الزائــد علــىبإ
(، وهـذا بالزائـد  دلأقـل في الخطـاب الأول هـل هـو مقيَّـن ا(الجـواب الـذي ذكـره المحققـون) أذلك 

أي مـــن �حيـــة  -(مطلـــق مـــن �حيتـــه ) ن الأقـــل في الخطـــاب الأول(أ، أو هـــو الشـــكل الأول) 
د بلحــاظ المتـــذكر مقيَّــ) ن الأقــل في الخطــاب الأول(أ، أو ، وهــذا هــو الشــكل الثـــاني)  -الزائــد 

) ن الأقـــــل في الخطـــــاب الأول(أ، أو ) (، وهـــــذا هـــــو الشـــــكل الثالـــــثالناســـــي  ومطلـــــق بلحـــــاظ
 .(، وهذا هو الشكل الرابع ، و�تي إلى هذه الأشكال) مهمل

 مقيَّد بالزائد : الأقل في الخطاب الأولالشكل الأول : 
ح عمـل الناسـي ، وإذا قيَّـد� الأقـل في الأول خلف (الشكل) و     (الفرض لأننـا نريـد أن نصـحِّ

مــل الناســي باطــلا لأنــه لم �ت بالمــأمور بــه علــى وجهــه ، وهــو الخطــاب الأول بالزائــد فيكــون ع
(، فـلا يوجـد للناسـي خطـاب بالأقـل أو علـى بالأقـل  إذ معناه عدم كون الناسـي مكلفـاخلف) 

 أقل التقادير أنه يشمل الناسي) .
 ة الزائد :مطلق من �حيالشكل الثاني : الأقل في الخطاب الأول 

 ن معنــــاه كــــون المتــــذكر مكلفــــا بالأقــــل وســــقوطلأم الخلــــف) (يلــــز الثــــاني كــــذلك (الشــــكل) و    
، وهــو خلــف فــرض أن الجــزء العاشــر  -أي مــن المتــذكر  -(الخطــاب الأول بصــدور الأقــل منــه 

 واجب ارتباطي في ضمن المركب ، والمتذكر يجب عليه أن �تي بالجزء العاشر) .
 : الناسي ر ومطلق بلحاظد بلحاظ المتذكمقيَّ الشكل الثالث : الأقل في الخطاب الأول 

أي ومـــع وجـــود  -(الـــذي ذكـــر�ه ، ومعـــه  الثالـــث رجـــوع إلى الخطـــاب الواحـــدو(الشـــكل)     
(، فــنفس الخطــاب الأول خــر يخــص المتــذكر آلا حاجــة إلى افــتراض خطــاب ) -الخطــاب الأول 

ح عمل المتذكر ، ولا نحتاج إلى خطاب ثاني موجَّه إلى المت ح عمل الناسي ويصحِّ  ذكر) .يصحِّ
 الشكل الرابع : الأقل في الخطاب الأول مهمل :

السـلب  طلاق والتقييد في عالم الجعل تقابلن التقابل بين الإالرابع غير معقول لأ(الشكل) و    
(، فـأولا الإهمـال في عـالم الجعـل غـير معقـول لأن الحكـم إمـا أن يجاب فلا يمكن انتفاؤهمـا معـا والإ
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فإن هذا معنـاه  -أي لا مطلق ولا مقيَّد  -يَّدا ، وإذا قلنا مهمل يكون مطلقا وإما أن يكون مق
ارتفــاع النقيضــين ، وارتفــاع النقيضــين محــال ، وثانيــا لازمــه رجــوع الشــبهة لأنــه إذا كــان الخطــاب 
الأول مهمــل فالمتــذكر يحتــاج إلى خطـــاب والناســي يحتــاج إلى خطــاب آخـــر ، والشــبهة هــي أنـــه 

 .يوجد خطاب مختص بالناسي) 
 لنتيجة :ا

، فيلحقـه حكمـه  وعلى هذا الأساس فالمقام من صغر�ت دوران الواجب بين الأقل والأكثر    
(، فالشبهة التي من جر�ن البراءة عن الزائد ) -أي حكم دوران الواجب بين الأقل والأكثر  -(

 طرحوها لا مورد لها) .
 

 ح :التوضي
 الجواب الثاني :

بأنــه إذا كــان الأقــل والأكثــر بلحــاظ النســيان وشــككنا في الأقــل  إلى هنــا الســيد الشــهيد قــال    
والأكثــر ووصــلت النوبــة إلى الأصــول العمليــة فيكــون مجــرى للــبراءة عــن الزائــد ، وهــذا معنــاه أنــه 
ــــد� دليــــل  ــــده أم لم يكــــن عن ــــرَزْ إطلاقــــه أو تقيي ــــل اجتهــــادي ولكنــــه لم يحُْ ــــد� دلي ســــواء كــــان عن

 العملية التي تثبت البراءة عن الأكثر . اجتهادي فإنه نرجع إلى الأصول
والســـيد الشـــهيد يريـــد أن يجيـــب جـــوابا أدق مـــن الجـــواب الســـابق ، فحـــتى لـــو لم نقـــل بجـــر�ن     

الــبراءة عــن الزائــد في دوران الأمــر بــين الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين فإنــه هنــا نقــول بجــر�ن الــبراءة ، 
ان الأمـر بـين الأقــل والأكثـر الارتبــاطيين فتجـري الــبراءة وبعبـارة أدق لـو قلنــا بجـر�ن الــبراءة في دور 

في مقامنــا بالأولويــة القطعيــة ، وبعبــارة ثالثــة لــو كانــت توجــد هنــاك شــبهة للتنجيــز فتلــك الشــبهة 
 غير موجودة هنا ، لماذا ؟

قلنـــا ســـابقا إنـــه إذا كـــان يوجـــد طرفـــان للعلـــم الإجمـــالي وكـــا� متبـــاينين فيتشـــكل علـــم إجمـــالي     
ــزا إذا لم يخــرج أحــد طرفيــه عــن محــل الابــتلاء ،  ويكــون ــزا ، ولكــن العلــم الإجمــالي يكــون منجِّ منجِّ

ـز ، وخروجـه عـن محـل الابـتلاء  وإذا خرج أحد الطرفين عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي غير منجِّ
لــه صــور متعــددة ، إحــدى الصــور هــي امتثــال أحــد الطــرفين ثم حصــل علــم إجمــالي إمــا أن ذاك 

ــز لأنــه إذا كــان ذاك هــو الواجــب فقــد واجــب  وإمــا هــذا واجــب ، فهــذا العلــم الإجمــالي غــير منجِّ
أتــى بــه ، وإن لم يكــن ذاك هــو الواجــب فهــذا هــو الواجــب ، فيكــون هــذا الطــرف الثــاني واجبــا 
ـزا ، ومقامنـا مـن هـذا القبيـل لأن المفـروض  على تقدير دون تقدير فـلا يكـون العلـم الإجمـالي منجِّ
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كلف التفـت إلى نسـيانه بعـد الإتيـان بالأقـل ، وأمـا إذا التفـت إلى نسـيانه قبـل الإتيـان أن هذا الم
بالأقل فإنه يجب عليه الإتيان بالأكثر ، وهذا لا نـزاع فيـه ، وإنمـا الكـلام بـين الأصـوليين لـو أتـى 

، و لايجب عليه أن �تي بالأكثر أ بالأقل في حال النسيان ثم ارتفع النسيان في أثناء الوقت فهل
، المتباينين لا بين الأقـل والأكثـرفيحصل عنده علم إجمالي ، ولنفرض أن العلم الإجمالي دائر بين 

ز لأن أحد طرفيه وهو الأقل قد خرج عن محـل الابـتلاء بالامتثـال ،  فهذا العلم الإجمالي غير منجِّ
تنجيــــز العلــــم فالســــيد الشــــهيد يترقــّــى فيقــــول : " بــــل التــــدقيق " ، فحــــتى لــــو كانــــت الشــــبهة في 

الإجمالي موجودة هناك فالشبهة غير موجودة هنا ، وحتى لو قلنـا هنـاك بعـدم جـر�ن الـبراءة فهنـا 
نقول بجر�ن البراءة عن الزائد ، وحتى لو فرضنا أن الشك بين الأقل والأكثـر شـك بـين المتبـاينين 

الأقــل خــارج عــن محــل فهنــاك كنــا نقــول بالتنجيــز وهنــا لا نقــول بالتنجيــز لأن أحــد الطــرفين وهــو 
 الابتلاء .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الجواب الثاني :

فـالفروق علـى قسـمين : فالقسـم  -( قٍ فـارِ (فَــرْقٍ) المقارنة يكشـف عـن وجـود  بل التدقيق في    
الأول هـــو الفـــرق غـــير الفـــارق ، فيوجـــد فـــرق ولكـــن هـــذا الفـــرق لا يمكنـــه أن يميـِّــز بـــين أحكـــام 

الكتب أحيا� : " هذا فرق ولكنه ليس بفارق " ، مثلا يوجد فرق بـين زيـد المفترقين ، و�تي في 
وبكر في الطول والوزن واللون ، ولكـن هـذا الفـرق لا يفـرّق بينهمـا في إمكـان أن يكـو� عـالمين ، 
فكـــل الأحكـــام المرتبطـــة بالماهيـــة موجـــودة لهمـــا ، والقســـم الثـــاني هـــو الفـــرق الفـــارق الـــذي يُـفَـــرّقُِ 

ثار ، نقــول هــذا حيـــوان �طــق وذاك حيــوان صـــاهل ، فهــذا �طــق وذاك صـــاهل ، بينهمــا في الآ
بالـــبراءة مـــن (بالأولويـــة القطعيـــة)  يجعـــل المقـــام أحـــقّ ) -وهـــذا الفـــرق يفـــرّقِ بينهمـــا في الأحكـــام 

د ن العلــم بالواجــب المــردّ أهــو (الفــرق الفــارق) ، و(بــين الأقــل والأكثــر) الــدوران المــذكور  حــالات
ا جماليًّـإعلمـا (بين الأقـل والأكثـر) كونه في حالات الدوران المذكور   ىعَ دَّ يُ  كثر قدبين الأقل والأ

ــ في ) -الــدعوى لم تقبــل ، ولكــن لــو فرضــنا قبولهــا هنــاك  -(لــئن قبلــت  عوىزا ، وهــذه الــدّ منجِّ
 في المقـــام) -أي رفـــض تلـــك الـــدّعوى  -(تلـــك الحـــالات فهنـــاك ســـبب خـــاص يقتضـــي رفضـــها 

ــإعلــم  مكــان افــتراضإوعــدم  ن أهــو (الســبب الخــاص) ، و(في حالــة النســيان) ز هنــا جمــالي منجِّ
أتـى  نه قدأنما يحصل للناسي بعد ارتفاع النسيان ، والمفروض إفي المقام  التردد بين الأقل والأكثر
(، ولو لم �ت بالأقل في حالة النسـيان فمـن الواضـح أنـه يجـب عليـه أن بالأقل في حالة النسيان 
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في حالة التذكر لأن المتذكر يجب عليه الإتيان بالمركـب ذي الأجـزاء العشـرة ، وهـذا  �تي بالأكثر
لم يقع فيه النزاع بين الأصوليين ، وإنما وقع النزاع بينهم فيما بعد الإتيان بالأقل في حالة النسيان 

وهـذا  ،وارتفاع النسيان فهل يجب عليه في حالة التذكر الإتيان بالأكثـر أو لا يجـب عليـه ذلـك) 
(وخـروج هـذا الطـرف عـن طرفيـه  بعـد امتثـال أحـد(العلـم الإجمـالي بعـد النسـيان) نه يحصل أيعني 

محـل الابــتلاء عــن طريـق الامتثــال ، وقــد تقــدّم البحـث أنــه لــو كـان يوجــد إ�ءان أحــدهما تلــف ثم 
ــز لأن  حصــل علــم إجمــالي إمــا هــذا نجــس أو ذاك التــالف نجــس ، فهــذا العلــم الإجمــالي غــير منجِّ

مـامين جمـالا بوجـوب ز�رة أحـد الإإن تعلـم أ، فهـو نظـير أحد الطرفين خـارج عـن محـل الابـتلاء) 
(، فالواجب بالنذر إما هو ز�رة الإمام الذي زرته وإما هـو ز�رة قد زرت أحدهما  بعد أن تكون

جمــالي الإ ، ومثــل هــذا العلــمالإمــام الــذي لم تــزره ، فتجــري الــبراءة عــن ز�رة الإمــام الــذي لم تــزره) 
 عمـــا إذا كـــان بـــين الأقـــل كـــان الـــتردد فيـــه بـــين المتبـــاينين فضـــلا غـــير منجـــز بـــلا شـــك حـــتى لـــو

(، والسـيد الشـهيد أولا قـال بالأولويـة القطعيـة وثانيـا قـال إذا كانـت هنـاك شـبهة التنجيـز والأكثر
ءة فهنـا نقـول فهذه الشبهة غير موجودة هنا ، وثالثا قال إنه حتى لو قلنا هناك بعدم جـر�ن الـبرا

بجـر�ن الـبراءة ، وحـتى لـو لم تكــن مسـألتنا مـن مسـائل دوران الأمـر بــين الأقـل والأكثـر وكـان بــين 
ن الــتردد فيهــا إفــ)  بــين الأقــل والأكثــر (لــذلك حــالات الــدوران الاعتياديــة  وخلافــا ) ، المتبــاينين

جمـــالي كـــان إلـــم فـــإذا تشـــكل منـــه ع،  تيـــان بالأقـــليحصـــل قبـــل الإ) -أي في تلـــك الحـــالات  -(
ــ (إذا كــان بــين المتبــاينين ، وأمــا إذا كــان العلــم الإجمــالي بــين الأقــل والأكثــر فشــبهة التنجيــز زا منجِّ

 .موجودة ولكن تم دفعها كما مر سابقا) 
ولكـن قـد يقـع (وهذا تمام الكلام في الحالـة الأولى مـن البحـث حيـث قـال السـيد الشـهيد : "    
طـــلاق الجزئيـــة لصـــورة نســـيان إالات وهمـــا : حالـــة الشـــك في الحـــ شـــكال في حـــالتين مـــن هـــذهالإ

حيـث لا يسـتطيع أن  -أي تعـذّر الجـزء  -(طلاق الجزئية لصورة تعـذره إالشك في  ، وحالةالجزء
 " .)�تي بالجزء )

 

 ح :التوضي
 طلاق لحالة التعذر :( ب ) الشك في الإ

م جزء وقـد تعـذَّر عليـه القيـام ، فبالنسـبة (مثلا لا يستطيع أن �تي بالقيام في الصلاة ، فالقيا    
 للعاجز عن القيام فهل يوجد في حقه أمر بالصلاة عن جلوس أو لا يوجد ؟)

 (وطبعا مع غض النظر عن قاعدة الميسور العامة التي قد يستشكل في سندها وفي دلالتها ،    
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لأدلـة الدالـة الثانويـة الدالـة فنغض النظر عن هذه القاعدة ، فنحن والأدلة الدالة علـى الجزئيـة لا ا
على جواز الاكتفاء بالأقل ، فهذا الشخص وجبت عليه عشرة أجزاء لو كـان قـادرا ، والآن هـو 

 عاجز عن القيام فهل تجب عليه الصلاة عن جلوس أو لا تجب عليه ؟)
 (ونسأل السؤال التالي :

 ما هو الفرق بين الحالتين : حالة النسيان وحالة التعذر ؟    
 لجواب :ا

 يوجد فرقان :    
 الفرق الأول :

لا موضـــوع في حالـــة التعـــذر لشـــبهة اســـتحالة الأمـــر بالأقـــل الـــتي تقـــدّمت في الناســـي ، ففـــي     
حالـــة النســـيان كانـــت توجـــد شـــبهة اختصـــاص الأقـــل بالناســـي لأن الناســـي لا يمكـــن أن يكـــون 

وجــوب الأقـل ، فــيمكن موضـوعا لوجــوب الأقـل ، ولكــن هنـا العــاجز يمكـن أن يكــون موضـوعا ل
أن يخــتص العــاجز بخطــاب ولا محــذور فيــه لأن العــاجز متوجّــه إلى عجــزه ، ولا مــانع مــن تكليفــه 
بالأقـل حــال عجـزه ، وهــذا الفــرق غـير فــارق بنـاء علــى مــا تقـدّم لأننــا قلنـا إن الخطــاب موضــوعه 

دم ارتبـــاط طبيعــي المكلـــف ، ولا توجـــد ثمـــرة لهـــذا الفـــرق لعــدم صـــحة الشـــبهة في نفســـها ومـــن عـــ
جر�ن البراءة عن الزائد إثباتا ونفيا بهذه الشبهة ، ولكنه يثمر على مبنى المحقق الخوئي وغيره ممن 
ربطوا بين المسألتين ، فعلي مبنى السيد الشهيد الفرق غير فارق ، وعلى مبناهم الفـرق فـارق ولـه 

 ثمرة .
 الفرق الثاني :

يستوعب تمام الوقت وكـان في جـزء مـن الوقـت كـان  تقدم في بحث النسيان أن النسيان لو لم    
من التكليف المردد بين الأقل والأكثر أي بـين التعيـين والتخيـير ، بـين أن ينتظـر ويصـلي تمامـا في 
آخر الوقت والأقل الذي أتى بـه في حالـة النسـيان غـير صـحيح وبـين أن الأقـل الـذي أتـى بـه في 

حالـــة النســـيان فيجـــب أن �تي بالأكثـــر في حالـــة  حالـــة النســـيان صـــحيح وإذا لم �ت بالأقـــل في
التـــذكر ، فالصـــلاة ذات العشـــرة أجـــزاء تكـــون مـــن باب التخيـــير بنـــاء علـــى أن الناســـي يجـــوز أن 
يكتفــي بالصــلاة بتســعة أجــزاء ، وإذا قلنــا بأن الناســي لا يجــوز لــه الاكتفــاء بالصــلاة مــن تســعة 

، فيكـــون مـــن باب دوران الأمـــر بـــين  أجـــزاء فالصـــلاة مـــن عشـــرة أجـــزاء تكـــون مـــن باب التعيـــين
 التعيين والتخيير ونجري البراءة عن التعيين الذي هو الزائد .
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وهــذا مــن حيــث الحكــم أوضــح حــالا مــن دوران الأمــر بــين التعيــين والتخيــير لأن هــذا العلــم     
ر عن محل الابتلاء بالامتثال ، وهـذا أشـا -وهو الأقل  -الإجمالي يحصل بعد خروج أحد طرفيه 

إليـــه الســـيد الشـــهيد في قولـــه : " بـــل التـــدقيق " ، فيلتفـــت بعـــد خـــروج أحـــد الطـــرفين عـــن محـــل 
 الابتلاء .

وهـــذا بخـــلاف المقـــام في العـــاجز فإنـــه لـــيس بعـــد خـــروج أحـــد الطـــرفين عـــن محـــل الابـــتلاء بـــل     
 يتشكل العلم الإجمالي قبل الإتيان بالأقل أي قبل الإتيان بالصلاة من جلوس .

ان النســيان مســتمرا إلى آخــر الوقــت كــان خارجــا عــن مســألة دوران الأمــر بــين الأقــل وإن كــ    
والأكثر موضوعا ، وقلنـا هنـاك تجـري الـبراءة عـن الزائـد حـتى لـو منعنـا مـن الـبراءة في مـوارد دوران 
الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وهذا معناه أن مسألة النسيان بعد خروج الوقت تكون 

عـــن مســـألة الأقـــل والأكثـــر الارتبـــاطيين ، وتجـــري الـــبراءة لأنـــه شـــك بـــدوي في وجـــوب خارجـــة 
 مستقل جديد للقضاء .

فهنــاك في مســألة النســيان في جــزء مــن الوقــت كــان يوجــد دوران الأمــر بــين التعيــين والتخيــير     
ج وكان مجرى للـبراءة في داخـل الوقـت ، وجـر�ن الحكـم في داخـل الوقـت كـان أوضـح ، وفي خـار 

 الوقت يكون خارجا عن مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر .
 وأما العاجز فإنه ملتفت من أول الأمر إلى تكليفه ، والعاجز له حالتان :    

 الحالة الأولى :
إذا كـــان عجـــزه في جـــزء مـــن الوقـــت كـــأن يكـــون في أول الوقـــت فعنـــده علـــم إجمـــالي بوجـــوب     

لأكثـــر ، وهـــذا مـــن العلـــم الإجمـــالي الـــدائر بـــين التعيـــين والتخيـــير الأكثـــر أو الجـــامع بـــين الأقـــل وا
فتجــري الــبراءة عــن التعيــين ، فإمــا أن يصــلي الآن عــن جلــوس وإمــا أن ينتظــر ويصــلي في آخــر 

 الوقت عن قيام ، فإذا صلى الآن من جلوس فتجري البراءة عن الزائد .
 الحالة الثانية :

علم إجمالي بأنه تجب عليه الصلاة إما داخـل الوقـت أداء إذا استمر عجزه تمام الوقت فعنده     
من جلوس أي الأقـل وإمـا خـارج الوقـت قضـاء مـن قيـام وهـو الأكثـر ، وهـذا مـن العلـم الإجمـالي 
ـــز ،  بــين المتبـــاينين مـــع عـــدم خـــروج شـــيء مـــن طرفيـــه عـــن محـــل الابـــتلاء ، وهـــو علـــم إجمـــالي منجِّ

الصـــلاة مـــن قيـــام قضـــاء خـــارج  تجـــب عليـــهفتجـــب عليـــه الصـــلاة مـــن جلـــوس أداء في الوقـــت و 
 .الوقت
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 الكتاب :التطبيق على 
 طلاق لحالة التعذر :( ب ) الشك في الإ

كالقيــام يكــون جــزءا في الصــلاة علــى القــادر   -(إذا كــان الجــزء جــزءا حــتى في حالــة التعــذر     
عـن  العـاجزكـان معـنى ذلـك أن ) -والعاجز ، فدليل الجزئية فيـه إطـلاق يشـمل القـادر والعـاجز 

(، فـلا يوجـد في خطـاب مخـتص لا يطالـب بالنـاقص ) -أي علـى الجـزء  -(الكل المشتمل عليه 
رع الإتيـــان بالمـــأمور بـــه علـــى بالعـــاجز ، فـــإذا أتـــى بالصـــلاة مـــن جلـــوس لا تجـــزي لأن الإجـــزاء فـــ

 ، ولا يوجد في حق العاجز أمر بالصلاة من جلوس) .وجهه
نه في حالة العجز لا ضرر مـن نقصـه ألتمكن فقط فهذا يعني ا وإذا كان الجزء جزءا في حالة    

(، فيوجد في حق العاجز أمر بالنـاقص ، يطالب بالناقص  ن العاجزأو ) -أي من نقص الجزء-(
 فـــإذا أتـــى بالنـــاقص في حالـــة العجـــز كـــان مجـــز� لأنـــه أتـــى بالمـــأمور بـــه علـــى وجهـــه المـــأمور بـــه) ،

أخــرى يســتوعبه )  تارة (و)  وهــذه هــي الحالــة الأولى(، والتعــذر تارة يكــون في جــزء مــن الوقــت 
 .، وهذه هي الحالة الثانية)  -أي يستوعب تمام الوقت  -(

 الحالة الأولى : التعذر في جزء من الوقت :
الصـلاة الناقصـة حـال العجـز  ما بوجوب الجامع بينإففي الحالة الأولى يحصل للمكلف علم     

يصـلي إمـا مـن جلـوس في أول الوقـت حـال عجـزه وإمـا مـن قيـام (حال القدرة ، فوالصلاة التامة 
في آخــر الوقـــت حـــال قدرتـــه ، وكـــل مـــن الصـــلاتين صـــحيحة ، وهـــذا هـــو التخيـــير بـــين طـــرفين : 

ارتفــاع  عنــد)  مــن قيــام (، أو بوجــوب الصــلاة التامــة )  الصــلاة مــن جلــوس والصــلاة مــن قيــام
ن كانـت سـاقطة في حـال ) إ-وهـو القيـام  -(ر ن جزئيـة المتعـذِّ لأ (، وهذا هـو التعيـين) ؛العجز 
(، وهــو قــد أتـــى بالجــامع ، وهــو مجُْــزٍ لأنــه أتــى بالمــأمور علـــى ق بالجــامع فــالتكليف متعلـِّـ التعــذر

(التكليــــف) كــــان ) -أي وإن لم تكــــن جزئيــــة المتعــــذر ســــاقطة حــــال التعــــذر  -(لا إ، و وجهــــه) 
، ن مــن دوران الأمــر بــين التعيــين والتخيــير) (، فيكــو التعــذر  قــا بالصــلاة التامــة عنــد ارتفــاعمتعلِّ 

(، و�تي هنــا  الأقــل والأكثــر وتجــري الــبراءة حينئــذ عــن وجــوب الزائــد وفقــا لحــالات الــدوران بــين
 .الجواب الأول وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير) 

يقــول الســيد (ولا �تي هنــا الجــواب الثــاني الــذي جــاء في النســيان : " بــل التــدقيق " ، لــذلك     
تيــان بالأقــل خلافــا لحــال الإ ن الــتردد هنــا بــين الأقــل والأكثــر يحصــل قبــلأويلاحــظ الشــهيد :) 

١٧٢ 
 



(، وهذا في الحالة الأولى أي إذا كـان  حين العجز ن العاجز عن الجزء يلتفت إلى حالهالناسي لأ
 .التعذر في جزء من الوقت) 

 الحالة الثانية : التعذر في تمام الوقت :
في الوقــت أو بوجـــوب  مــا بوجــوب النــاقصإجمـــالي إالحالــة الثانيــة يحصــل للمكلــف علــم  وفي    

ن كانــت ســاقطة في إ ن جزئيــة المتعــذرلأ -إذا كــان للواجــب قضــاء  -(خــارج الوقــت) القضــاء 
أي وإن لم تكـــن جزئيــــة المتعــــذر  -( لاإحـــال التعــــذر فـــالتكليف متعلــــق بالنـــاقص في الوقــــت ، و 

ــإالقضــاء ، وهــذا علــم (هــو) ان الواجــب كــســاقطة في حــال التعــذر)   (لأنــه مــن باب ز جمــالي منجِّ
دوران الأمــر بــين المتبــاينين ، فهــذا قضــاء وذاك أداء ، ولــيس أحــدهما أقــل والآخــر أكثــر ، وذلــك 
لأنــه إذا كانــت الصــلاة مــن قيــام والصــلاة بــلا قيــام داخــل الوقــت لكــان الأمــر يــدور بــين الأقــل 

عشـرة أجـزاء ومـن جلـوس تكـون تسـعة أجـزاء ، ولكـن الصـلاة هـي والأكثر لأ�ا من قيام تكـون 
الصــلاة ولكــن إحــداها أقــل والأخــرى أكثــر ، وإذا صــارت إحــدتهما قضــاء والأخــرى أداء فهمــا 
حقيقتــــان متباينتــــان ، فهــــذا وجــــوب وذاك وجــــوب آخــــر ، فهمــــا متباينــــان ، وإذا كــــان الطرفــــان 

زا)   .متباينين فيكون العلم الإجمالي منجِّ
 

 ح :وضيالت
الجزئيـــة إذا لم  الـــبراءة عنـــد الشـــك في نمـــا تجـــريإالجزئيـــة في حـــال النســـيان أو في حـــال التعـــذر     

يمكـــن تصـــحيح الجزئيـــة إطلاقـــا وتقييـــد بواســـطة الأدلـــة الاجتهاديـــة ، والنوبـــة تصـــل إلى الأصـــول 
لاجتهـادي العملية عند فقد الدليل الاجتهادي من القطـع أو الظـن المعتـبر ، ومـع وجـود الـدليل ا

علــى أن الجــزء جــزء في حالــة النســيان وحالــة التعــذر أو علــى عــدم جزئيــة الجــزء في الحــالتين فــلا 
يمكن إجراء البراءة ، نعم إذا لم يوجد دليل اجتهادي لا على جزئية الجزء في حالة النسيان أو في 

يــة ، ومــع إحـــراز حالــة التعــذر ولا علـــى عــدم جزئيــة الجـــزء في الحــالتين فننتقــل إلى الأصـــول العمل
 الجزئية أو عدم الجزئية فلا يوجد شك حتى نجري البراءة .

 

 الكتاب :التطبيق على 
أي -(البراءة عند الشك فيها  نما تجريإن الجزئية في حال النسيان أو في حال التعذر أوليعلم    

(مـن الجزئيـة ل مكـان توضـيح الحـاإذا لم يكـن بالإوتصل النوبة إلى الأصول العملية)  -في الجزئية 
، وذلــك بأحــد (الاجتهاديــة مــن القطــع أو الظــن المعتــبر) المحــرزة  عــن طريــق الأدلــةوعــدم الجزئيــة) 
 الوجوه التالية :
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 الوجه الأول :
مـن  ،) -أي اختصاص الجزئية  -(طلاق الجزئية أو اختصاصها إن يقوم دليل خاص على أ    

" (، فإذا قام دليل اجتهادي على أن الركوع لا من خمس . . . إلا تعاد الصلاة  "قبيل حديث 
جزء في الصلاة سواء في حال النسيان أو حال التذكر ، فالمصلي إذا نسي الركوع فصلاته باطلة 
لأن الــدليل الاجتهــادي دل علــى أن الركــوع جــزء في حــال النســيان أو حــال التــذكر ، وســواء في 

ومثـــل الطهـــارة في الصـــلاة ، فالـــدليل  حـــال التعـــذر وفي حـــال الـــتمكن ، فـــالركوع جـــزء مطلقـــا ،
الاجتهـــادي دل علـــى أن الطهـــارة شـــرط في صـــحة الصـــلاة حـــتى في حـــال نســـيان الوضـــوء قبـــل 
الصلاة ، فإذا صلى وقد نسي أن �تي بالوضوء قبل الصلاة فإن صـلاته باطلـة ، لـذلك قـالوا إن 

ادي علـى الإطــلاق في الصــلاة ، فـإذا دل دليـل اجتهـ -لا شـرط ذكـري  -الطهـارة شـرط واقعـي 
أخذ� به ، وإذا دل دليل اجتهـادي علـى الاختصـاص أخـذ� بـه ، فالـدليل إذا دل علـى إطـلاق 

" ، زئية أخذ� به ، من قبيل حديث "لا تعاد الصلاة إلا من خمـسالجزئية أو على اختصاص الج
ليــــل فقولــــه : " إلا مــــن خمــــس " أي الخمــــس المســــتثناة دليــــل إطــــلاق الجزئيــــة ، وغــــير الخمــــس د

اختصـــاص الجزئيـــة ، وهـــذا هـــو الوجـــه الأول الـــذي نرجـــع فيـــه إلى الأدلـــة المحـــرزة قبـــل الرجـــوع إلى 
 الأصول العملية) .

 الوجه الثاني :
طلاقــه ، ولا مجــال التعــذر فيؤخــذ بإ طــلاق يشــمل حالــة النســيان أوإأن يكــون لــدليل الجزئيــة     

يه إلى الأدلة المحرزة قبل الرجوع إلى الأصـول (، وهذا هو الوجه الثاني الذي نرجع ف حينئذ للبراءة
 العملية) .

 

 ح :التوضي
قلنــا إن النوبــة تصــل إلى الأصــول العمليــة بعــد عــدم وجــود دليــل اجتهــادي لا علــى إطــلاق     

الجزئيــة ولا علــى اختصــاص الجزئيــة ، فلــو كــان يوجــد دليــل اجتهــادي يــدل علــى أن الســورة جــزء 
لنســــيان وعــــدمهما فإنــــه لا تصــــل النوبــــة إلى الأصــــول العمليــــة ، مطلقــــا شــــاملا لحــــالتي التعــــذر وا

وكــذلك لــو كــان يوجــد دليــل اجتهــادي يثبــت عــدم الجزئيــة في حــالتي التعــذر والنســيان فــلا تصــل 
 النوبة إلى الأصول العملية أيضا ، وذكر� عدة وجوه ، ووصلنا إلى الوجه الثالث .

 الوجه الثالث :
 لسورة في الصلاة ، مثلا الصلاة لم تثبت عند� بأجزائها مرةلو فرضنا أن دليل جزئية ا    
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واحدة ، فدليل قال إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتـاب ، ودليـل آخـر قـال إنـه لا صـلاة إلا بتكبـيرة 
الإحـرام ، ودليـل ثالـث قـال إلا بركـوع ، ودليـل رابـع قـال إلا بسـجود ، وبعـض الـروا�ت أشـارت 

ارت إلى خمسـة أجـزاء ، ومـن مجمـوع هـذه الأدلـة عرفنـا أن الصـلاة إلى أربعة أجزاء ، وبعضـها أشـ
 مركبة من عشرة أجزاء مثلا .

وذلك الجزء الذي ثبت لـه دليـل خـاص نرجـع إلى دليلـه الخـاص ، وتارة يكـون الـدليل مطلقـا     
وتارة أخــرى يكــون مقيــدا وتارة ثالثــة يكــون مجمــلا لــيس فيــه دلالــة علــى إطــلاق وجــوب الســورة 

التعــذر والنســيان ولا فيــه دلالــة علــى عــدم وجــوب الســورة في حــالتي التعــذر والنســيان بــل لحــالتي 
يكـون مجمــلا مـردَّدا بــين الإطـلاق والتقييــد ، وفي هــذه الحالـة لا تصــل النوبـة إلى الأصــول العمليــة 
مباشــرة ، وهنــا لا بــد أن نرجــع إلى دليــل نفــس الواجــب كــدليل الصــلاة ، فيوجــد حكــم ومتعلَّــق 

، فـــالحكم هـــو الوجـــوب ، ومتعلــق الحكـــم هـــو الواجـــب ، فحينمــا يقـــول المـــولى : " تجـــب الحكــم 
الصلاة " يوجد حكم وهو الوجوب ، ويوجد متعلَّق الحكم وهو الصلاة ، فإذا كان دليل الجزئية 

أي بين كون السورة جزءا في حال التذكر فقـط  -مجملا مردَّدا بين الأقل والأكثر  -كالسورة   -
ودار أمــر الجزئيــة بــين الأقــل  -أو جــزءا في حــال التــذكر والنســيان معــا وهــو الأكثــر وهــو الأقــل 

والأكثر ولا نعلم أن الدليل يريد الدائرة الواسعة أو الدائرة الضيقة فهنا توجد خطـوة ومرحلـة قبـل 
الرجوع إلى الأصول العملية ، ولا بد أن نلحظ تلك الخطوة والمرحلـة ، وهـذه الخطـوة والمرحلـة لا 
بــد أن نطويهــا قبــل الرجــوع إلى الأصــول العمليــة ، وهــذه الخطــوة والمرحلــة هــي أن ننظــر إلى دليــل 
نفس الواجب كدليل الصلاة ، فالدليل الذي قال إن الصلاة واجبـة مطلـق أو غـير مطلـق ، فـإذا  
كـــان دليـــل الواجـــب مطلقـــا أي صـــلّى مـــع الســـورة أو بـــلا ســـورة فالصـــلاة صـــحيحة ، مـــثلا إذا 

لقيام في حال العجز جزء أو ليس بجزء فدليل الواجب مطلق يقول القيام ليس بجـزء شككنا أن ا
في حال العجز ، فيشـك أن الصـلاة صـحيحة مـع القيـام أو أ�ـا صـحيحة بـدون القيـام والمـولى لم 
يبينِّ أن الصلاة صحيحة مع القيام فقط ، فإطلاق دليل الواجب يقول بصحة الصلاة حتى مـع 

 عدم القيام .
 غير مرتبط بمحل الكلام :بحث 
ومـــن هنـــا فإنـــه يوجـــد بحـــث عـــام غـــير مـــرتبط بمحـــل الكـــلام ، وهـــو أن الآ�ت الكريمـــة الـــتي     

تكلمـت عــن الصـلاة أو الصــيام أو الحـج أو الخمــس أو الزكـاة في القــرآن الكـريم هــل يمكـن إجــراء 
 مقدمات الحكمة فيها ونثبت إطلاق الواجب أو لا يمكن ؟
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الشـــارع أراد الصـــلاة الواجبـــة فـــأي صـــلاة أراد ؟ هـــل الصـــلاة بتســـعة أجـــزاء أو  فـــإذا قلنـــا إن    
 بعشرة أجزاء ؟

المقـــدار الـــذي بيّنـــه الشـــارع يجـــب ، وأمـــا مـــا زاد علـــى ذلـــك فنرجـــع فيـــه إلى إطـــلاق دليـــل      
الواجب ، فالشارع قال : " صل " وشككنا أنه يريد الصلاة مع الثوب الأبيض أو بدون الثوب 

ودليل الواجب يقول : تجب الصلاة سواء كان مع الثوب أو بدون الثوب الأبيض إلا  الأبيض ،
 إذا دل دليل على وجوب الصلاة بالثوب الأبيض ، فعند ذلك نقيِّد إطلاق دليل الواجب .

وهــذا البحــث مهــم بــين الأصــوليين وهــو أن الآ�ت الكريمــة الــتي تكلمــت عــن الواجبــات هــل     
 هذه الجهة أو ليست في مقام البيان ؟ هي في مقام البيان من

 يوجد قولان في المسألة :    
 القول الأول :

هــذه الآ�ت الكريمــة في مقــام أصــل التشــريع بغــض النظــر عــن بيــان جزئيــات وتفاصــيل ذلــك     
 المشرَّع ، فهي بيان للواجب بنحو القضية المهملة .

 القول الثاني :
ن أن نتمســــك بإطلاقــــات القــــرآن الكــــريم فيمــــا يــــرتبط القــــرآن الكــــريم بصــــدد البيــــان فــــيمك    

 بالواجبات .
 الرجوع إلى محل الكلام :

الســيد الشــهيد يقــول إنــه إذا كــان دليــل الجزئيــة مجمــلا ولم يمكــن منــه معرفــة الأقــل أو الأكثــر     
خرج من دليل  -أي سواء مع السورة أم بدون السورة  -وكان يوجد دليل الواجب وكان مطلقا 

ية القدر المتيقَّن وهو وجوب السورة مع التذكّر ووجوب القيام مع القـدرة وبقـي البـاقي تحـت الجزئ
إطلاق دليل الواجب الذي يقول إن الجزئية ليست جزءا ، فلا تصـل النوبـة إلى الأصـول العمليـة 
مباشــرة بــل تصــل النوبــة إلى الأصــول العمليــة إذا لم يوجــد دليــل يثبــت إطــلاق الواجــب ، وأمــا إذا 

 وجد دليل يثبت إطلاق الواجب فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثالث :

(، فدليل وجـوب السـورة لـيس مطلقـا ولا مقيَّـدا ، وذلـك) طلاق إأن لا يكون لدليل الجزئية     
كر والنســـيان أو فـــلا يبـــينِّ أن الســـورة واجبـــة في حـــال التـــذ  -(الناحيـــة  ن كـــان مجمـــلا مـــن هـــذهبأ
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) -كالـــدليل الـــذي أوجـــب الصـــلاة   -(وكـــان لـــدليل الواجـــب ) -واجبـــة في حـــال التـــذكر فقـــط 
(سـواء للمتـذكر أم للناسـي وسـواء للقـادر رأسـا  طلاق يقتضي في نفسـه عـدم اعتبـار ذلـك الجـزءإ

ن أنـه أم للعاجز ، أساسا إطلاق دليل الواجب يقول هذا لـيس جـزءا ، ودليـل الجزئيـة قـدره المتـيقَّ 
، ففي هـذه جزء في حال التذكر وحال القدرة فقط ، والباقي يبقى تحت إطلاق دليل الواجب) 

طــلاق دليــل دا لإيكــون دليــل الجزئيــة مقيِّــ(الــتي يوجــد فيهــا دليــل يثبــت إطــلاق الواجــب) الحالــة 
كـون فقيهـا (وهو المقدار المتيقَّن ، مـثلا نعلـم أنـه يجـب إكـرام العـالم أعـم مـن أن يبمقداره  الواجب

ــص أخــرج فــردين أو فــردا واحــدا فــلا بــد أن  أو أصــوليا أو نحــو� أو فيلســوفا وشــككنا أن المخصِّ
ــص قــدره المتــيقَّن الفــرد الأول ، وأمــا الفــرد الثــاني فهــو  نقتصــر علــى القــدر المتــيقَّن ، فــذاك المخصِّ

(لأنـه النسـيان ، وحيث إن دليل الجزئية لا يشمل حـال التعـذر أو مشكوك فيبقى تحت العموم) 
مجمل فنأخذ بالقدر المتيقَّن ، فيخرج من إطلاق دليل الواجب حال التذكر فتكون السورة جـزءا 
في حال التذكر فقط والقيام جزء في حال القدرة فقط ، وما عداهما فهو باق تحت إطلاق دليل 

ــــل الواجــــب محَُ  طــــلاقُ إ فيبقــــىالواجــــب ،)  لتي النســــيان أي حــــا -(ا في هــــاتين الحــــالتين مًــــكَّ دلي
أي في حـــالتي  -(فيهمــا ) -أي جزئيــة الســورة والقيــام  -( علــى عــدم الجزئيــة ودالاًّ ) -والتعــذر 

، فتكـــون الصـــلاة بـــلا ســـورة في حـــال النســـيان والصـــلاة بـــلا قيـــام في حـــال  -النســـيان والتعـــذر 
نتقـل العجز صحيحتين لأنه يوجد دليل لإطلاق الواجـب ، وإذا لم يكـن دليـل الواجـب مطلقـا فن

إلى الأصــول العمليــة لنــرى أنــه داخــل في المتبــاينين أو في الأقــل والأكثــر الارتبــاطيين ، وهــذا هــو 
 .الوجه الثالث الذي نرجع فيه إلى الأدلة المحرزة قبل الرجوع إلى الأصول العملية) 

 (وبهـــذا تم الكـــلام في الأصـــل الثالـــث مـــن الأصـــول العمليـــة ، وننتقـــل إلى الأصـــل الرابـــع مـــن    
 الأصول العملية وهو الاستصحاب الذي فيه أبحاث كثيرة .)
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 ١٠ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دوران الأمر بين المحذورين  -٢

 ٣٢ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر 
 ٣٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) ٤الوظيفة العملية في حالة الشك (

 ٣٢ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدوران بين الأقل والأكثر  -١
 ٥١ . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .البرهان الأول 
 ٧٤  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .البرهان الثاني 

 ٨٣. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .البرهان الثالث 
 ٨٩  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .البرهان الرابع 

 ٩٤ . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .البرهان الخامس 
 ٩٨ . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .البرهان السادس 

 ١٠٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط  -٢
 ١١٢  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي  -٣
 ١١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي  -٤
 ١٣٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر  -٥
 ١٣٤ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دور الاستصحاب في هذا الدوران  -١
 ١٣٩. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .لدوران بين الجزئية والمانعية ا -٢
 ١٤٣ . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . الأقل والأكثر في المحرمات  -٣
 ١٤٥ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر  -٤
 ١٤٩.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط  -٥
 ١٥٣. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الشك في الإطلاق لحالة النسيان  -أ

 ١٦٩ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الشك في الإطلاق لحالة التعذر  -ب

١٧٨ 
 


